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 مقدمة 
 

 أ 
 

 مقدمة 

اية لى نهإ  ونسع عشر، و ليس كما يعتقد الكثيرلى منتصف القرن التاللقواعد الاحترازية إ الأولى الأفكارتعود     
و بالخصوص   ، و هذا نتيجة للأزمات البنكية التي شهدتها الدول الصناعية الكبرىالثمانينات من القرن الماضي

لى إضعاف القطاع البنكي بشكل فرض ضرورة وجود قواعد و ضمانات و التي أدت إ الأمريكيةت المتحدة الولايا
من القرن التاسع عشر صدر  الأول، ففي النصف ي الذي يساهم في النمو الاقتصاديتسمح بممارسة النشاط البنك

المنطقة  لرأسمال البنك وفقا لعدد السكان في الأدنى، يحدد الحد  الأمريكيةأول قانون للبنوك في الولايات المتحدة 
مرور كل مشروع إنشاء بنك على وكالة الدولة للمراقبة ليتم تسجيل  أُضيف للضرورة، ثم بعدها التي يعمل فيها

س الذي أعطى معنى أخر للرقابة البنكية و فسح المجال لقواعد تم الأمر، وهو مسؤوليةو أسماء  البنك و عنوانه  اسم
و تنوع على المستوى  فبعد هذه المرحلة تطور النشاط البنكي، لى حمايتهمباشرة القطاع البنكي و تهدف إ
ظام صرف النظام النقدي الدولي من ن انتقاللى إ بالإضافة، راقبة و إهمال دورهاالجيوغرافي دون التأكيد على الم

، و في من سنوات السبعينيات ابتداءبنكية و هذا  أزمات ظهور لىأدى إ الأخيرهذا ، لى نظام صرف حرثابت إ
من محافظي البنوك المركزية للدول  1974للقواعد الاحترازية عام  "بازل"المناخ تأسست لجنة  خضم ذاك

و التي أطلق  ،BRIو لكسمبورغ تحت إشراف بنك التسويات الدولية  سويسرا بالإضافة إلىالصناعية العشر 
من  الأخير، و لكن مع الربع "و الرقابة المصرفية على الممارسات العملية الإشرافو   لجنة التنظيمات " اسمعليها 

لى ، فالعالم تحول إيعة و المتلاحقة، ظهرت العديد من التغيرات العالمية السرتحديدا عقد التسعينيات القرن العشرين
 وسع دائرة تُ ةسوق واحدت هناك ، و أصبحو المعلوماتية بفعل الثورة التكنولوجية الأطرافقرية صغيرة متنافسة 

لى الدول              إ بالإضافة في السوق العالمية عتبرون الفاعلينالذين يُ ،املين الدوليينو مجال المنافسة لكل المتع
و الكل يسعى ، عملاقةالقتصادية التكتلات الاشركات متعددة الجنسيات و العالمية و النظمات ، و المو الحكومات

 و بعد 1995، و في سنة السوق آلياتو تحرير المعاملات في ظل التحول نحو  أشكالها بمختلف  لى إزالة القيودإ
ية خاصة البنكية منها، ات، زادت درجة تحرير التجارة الدولية لتمس القطاعات الخدمتشكيل المنظمة العالمية للتجارة

في أعمال و نشاطات البنوك من  فظهرت مستحدثات جديدةالتكنولوجيا الحديثة  استخدامالتوسع في  و زاد
، و كذلك ظاهرة الاندماجات المصرفية التي تسمح شاملة كبديل عن البنوك التقليديةظهور البنوك ال: أبرزها 
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لى الخدمات المالية إ بالإضافة، يير و إدارة المخاطربظهور كيانات مصرفية عملاقة ذات قدرة تحكم عالية في تس
ظهور مخاطر أخرى جديدة نتج عنها إفلاس العديد من  عن هذانتج  ، وا البنوكأصبحت تقوم بهالجديدة التي 

لجنة  قررت، لذلك كفاية رأسمال احتسابرأت المصارف ضرورة إعادة النظر في  و من هذا المنظور، البنوك
 ratio de(بتعديلات ضخمة على نسبة الملاءة المالية الدولية  ضرورة القيام في نهاية التسعينيات "بازل"

solvabilité  ( أنه لا يكفي الاقتصار على  دتالتي أك ويةالأسي الأزمة، و خاصة بعد -2-بازل  اسمتحت
المصرفي في القطاع القطاع المالي و خاصة  باستقرارالاهتمام ، و إنما ينبغي أيضا السلامة المالية لكل بنك على حدى

، 2007جانفي  1من  ابتداء الأوربيللإتحاد  الأعضاء بدأ تطبيق معايير لجنة بازل الثانية في الدول ، و منهامجموعه
  . مهما كان موقعها ذات النشاط الدولي " بازل"لجنة  اعتمدتهاو يمكن للبنوك كلها أن تطبق المعايير التي 

لرقابة من خلال معايير لجنة و ا  الإشرافو على الرغم من التطور الذي بلغه النظام المالي و المصرفي و درجة     
أخر لتراكم  نفسه فتح مجالا الوقت، و في استثنائية، إلا أن التحرير المالي فتح بالفعل المجال لتحقيق أرباح بازل

، ساهمت في إفلاس الكثير من البنوك 2007في صيف  العالمية المالية الأزمة فانفجار، الأزماتو إحداث  الأخطاء
لى إ انتشرت تتوقف عند هذا الحد بل ، و لمو شركات التأمين العديد من المؤسسات انهيارالكبرى و  الأمريكية

المالية على مستوى العالم في صورة  الأوراقفي بورصات  انهيار، و تبع ذلك دول العالم معظمأوروبا و اليابان و 
ثير من الفترة كانت الك تلكيجد أنه في  الأحداثو المتتبع لهذه . متتالية بلغت خسائرها مبالغ ضخمة انخفاضات

، الأولىايير لجنة بازل ظهرت تحت غطاء مع الأزمةهذه ، و بالتالي بازل الثانية معايير لجنةلى تطبيق الدول تسعى إ
لى ، و من جهة أخرى إثانية و مصدرهالى مدى أهمية معايير لجنة بازل الجذبت الانتباه إ نفسه الوقتو في 

تحسين تسيير المخاطر كون هناك إصلاحات شاملة هدفها تيجب أن و بالتالي  ، في تقييم المخاطرالضعف الكبير
  .و تغطيتها  هذه المخاطرياس و تسييرو تشجيع البنوك على التحسين المستمر لقدراتها على الق  البنكية 

الكبيرة التي قامت بها  الإصلاحات، فبالرغم من ي كبير بالنسبة للبنوك الجزائريةو مما سبق يظهر أن التحد    
المتعلق بالنقد و القرض و الصادر بتاريخ ) 10-90(، من خلال القانون رقم لطات الجزائرية في المجال البنكيالس
       ، 2003أوت  27الصادر بتاريخ ) 11-03(رقم  الأمرو المعدل و المتمم من خلال  1990أفريل  14

ن من خلال قيامها بمهام متنوعة تتميز م للبنوك الشاملة  الأساسينون بفضله البنوك الجزائرية القا اكتسبتو الذي 
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 ج 
 

لى بعملية التمويل من القرض العادي إ ، و القيام  إدارة الثروة في السوق الماليةلىمجرد تقديم الاستشارة المالية إ
ن الجزائري و تفتح أن تعمل في إطار القانو الأجنبيةو المؤسسات المالية  ، و أصبح بإمكان البنوك القرض الايجاري

 القانونهذا  لى ذلك وحسبإ بالإضافة، ذي يمنحه لها مجلس النقد و القرض، و هذا بعد الترخيص العا لها هنافرو
عملت السلطات ، الخسائر و الاحتياط من ه في تحقيق السلامةو مع بروز أهمية رأسمال في الصناعة المصرفية و دور

 29الصادرة في  74/94، و يعتبر ما جاءت به التعليمة رقم ع مجموعة من قواعد الحذر للتسييرالجزائرية على وض
تبقى في هذا الصدد،  الأهمو المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك و المؤسسات المالية  1994نوفمبر 

لبنكي بالتطور ظامها االقواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر بعيدة كل البعد عن ما هو مطبق في الدول التي يتميز ن
، لذلك فعلى السلطات الجزائرية أن تقوم بإصلاحات شاملة و تقوم بوضع الاستراتيجيات المناسبة حتى و العالمية

و الطرق   الأساليبإتباع عن طريق ، و تسمح بالتطور المؤسسي الجديدة لمعايير لجنة بازل الأحكامتتوافق مع 
  .تقدما في الوقت المناسب  الأكثر

 :الدراسةإشكالية 

البنوك ، و تشهد لمخاطر التي تتعرض لها البنوك و إفلاسهاة االقواعد الاحترازية للتخفيف من حد لقد وضعت   
و جعلها  فرض ضرورة تحديث القواعد الاحترازية و هو ما  ،في أعمالها و نشاطاتهافي عصرنا الحالي تغيرات كبيرة 

بينت سلبيات و إيجابيات القواعد الاحترازية الصادرة عن  الأخيرة العالمية المالية فالأزمة، تتماشى مع هذه التغيرات
  .لجنة بازل الثانية 

  : الرئيسية التالية  الإشكاليةطبقا لما سبق نطرح 

و كيف ƹكن للبنوك   التي عرفتها القواعد الاحترازية الصادرة عن لجنة بازل ؟ هي مختلف التغيرات ما    
 لهذه التغيرات و تتماشى معها ؟ الجزائرية أن تستجيب

  :و للإحاطة بجوانب الموضوع يمكن طرح عدة أسئلة فرعية كالتالي     

  ، و ما هي المعايير التي وضعتها لتحديد المخاطر المصرفية ؟لجنة بازلكيف ظهرت  -1-
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  ؟  -1-فشل بازل  إلىالتي أدت  الأسبابما هي  -2-

  و ما هي مختلف المخاطر الناتجة عن تلك الوظائف ؟ ما هي الوظائف الجديدة للبنوك ؟  -3-

  ؟ حدود تطبيقهاالجديدة  و  -2-بازلما هي اتفاقية  -4-

   ؟ انتشارها؟ و هل معايير لجنة بازل كانت سببا في ظهورها و  الأخيرة العالميةالمالية  الأزمةما هي أسباب  -5-
  المالية مستقبلا ؟  الأزماتحتى يمكن التقليل من حدة  اعتمادهاو ما هي التعديلات الواجب 

  لجنة بازل ؟ و هل تتوافق معها في المعايير التي أقرتها؟ لمقرراتالبنوك الجزائرية  استجابةما مدى  -6-

أخذها حتى تتمكن من ما هي الاستعدادات الضرورية التي ينبغي على البنوك و السلطات النقدية الجزائرية  -7-
  المعايير الجديدة للجنة بازل ؟ تنفيذ 

  : الدراسةفرضيات -

التي تبقى دائما قابلة  التالية وأعلاه بالفرضيات  الإشكاليةنظرا لطبيعة الموضوع و محتوى الدراسة تم إرفاق    
  :المناقشةو  للاختبار

تتمكن من الاستجابة للتغيرات ل البنوك في تطور دائم و مستمر من حيث الوظائف و الحجم و التوسع -1-
  ؛العالمية المتسارعة 

    سوف تكون السبب في عودة البنوك للدور الرئيسي الذي أنشئت من أجله  الأخيرة العالميةالمالية  الأزمة -2-
  ؛و هو الوساطة المالية  

ن تطبيق معايير لجنة بازل ، و حتى تتمكن م الأولىمعايير لجنة بازل تطبق مازلت البنوك العمومية الجزائرية  -3-
  ؛الجديدة لا بد من القيام بإصلاحات جديدة 

لهذا يستوجب إجراء تعديلات جديدة خاصة بعد حتى في الدول المتقدمة ،  -2- لم تطبق معايير لجنة بازل  -4-
  .المالية العالمية  الأزمة
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  : الدراسةأهداف -

   :هيو  الأهدافلى تحقيق مجموعة من يسعى هذا البحث إ    

  ؛التي وضعتها لتحديد المخاطر المصرفية  الأوليةالتعريف بلجنة بازل و بأهم المعايير  -1-

أهم و التعرف على أكبر و سواء في وظائفها أو في تعاملاتها، التعرف على أهم التطورات التي عرفتها البنوك  -2-
  لها؛التي تتعرض  الأخطار

  ؛ الجديد الذي جاءت بهو  -2-التعرف على معايير لجنة بازل  -3-

  .و أثارها على معايير لجنة بازل  2008لسنة  العالميةالمالية  الأزمةالتعرف على أسباب  -4-

  ؛التي عرفها  الإصلاحاتالتعرف على النظام المصرفي الجزائري و أهم  -5-

  ؛الصادرة عن لجنة بازل و مقارنتها بتلك  معرفة القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر -6-

التعرف على أهم التعديلات الواجب توفرها في النظام المصرفي الجزائري حتى يتم تطبيق معايير لجنة بازل  -7-
  .الجديدة 

  :الموضوع  اختيارأسباب -

   :هيلى مجموعة من الاعتبارات و الموضوع إ اختيارتعود أسباب 

  ؛التي تتعرض لها  الأخطارلى إ بالإضافةثة التي تشهدها البنوك التعرف على التطورات الحدي -1-

          المالية الأزمات حدة  ليل منالتعرف على أهم التغيرات الجديدة في معايير لجنة بازل و اللازمة للتق -2-
  ؛و البنكية

  ؛ لجنة بازليرالعالمية و أثارها على معايالمالية  الأزمةالتعرف على أسباب  -3-

  ؛و معايرها حكام لجنة بازل الجديدةأالمساهمة على مساعدة البنوك الجزائرية في الانتقال و تطبيق الرغبة في  -4-
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  .المجالهذا  بشكل أوسع فيبحكم التخصص في مرحلة التدرج و ما بعد التدرج و الرغبة في التخصص  -5-

  :  الدراسةأهمية -

، و التي نتج عنها تغيرات في المعايير تعرفها الساحة المالية و البنكيةنظرا للتطورات اليومية و المتسارعة التي    
بين ما هي ، يأتي هذا البحث ليالأزماتالاحترازية اللازمة للبنوك حتى تتمكن من التقليل من حدة المخاطر و 

التغيرات و التطورات  كبةقيام بها حتى تتمكن مواالتي ينبغي على البنوك الجزائرية ال الاستعدادات الضرورية
  .الحاصلة 

  :  دراسةمنهج ال-

، ولة إثبات صحة الفرضيات المتبناةو محا المطروحة الإشكاليةبحث و دراسة عن أسئلة ال الإجابةحتى نتمكن من    
  . التحليلي و المنهج الوصفيالمنهج  معالجتنا لهذا البحث على في اعتمدنا

        ،يلات التي مرت بهاوصفنا لكيفية ظهور القواعد الاحترازية و أهم التعد فيالمنهج الوصفي  استخدامتم     
في التعريف ببعض  استخدامه علاوة على، صلاحات و واقع النظام المصرفي الجزائريالإأهم و كذلك وصف 

  .المفاهيم المتعلقة بالعولمة و المخاطر 

، لى معايير لجنة بازلو ع عندما تطرقنا لأثار العولمة على النشاط البنكي  استعمالهأما المنهج التحليلي فقد تم     
أثارها المستقبلية على ، و الأخيرة العالميةالمالية  الأزمةعند تحليل أسباب ظهور  استعمالهلى ذلك تم إ بالإضافة

عند تقييم الرقابة الاحترازية المطبقة في الجزائر و مقارنتها بمعايير لجنة  ، و كذلك لجنة بازلالنشاط البنكي و معايير
 .بازل 

  : حدود الدراسة -

و المقترحة  سوف نقتصر في دراستنا هذه على كيفية ظهور القواعد الاحترازية و أهم التعديلات التي مرت بها    
 و كذلك، هيكله و أهم إصلاحاتهو  المصرفي الجزائري تطور النظاملى نتطرق إسلى ذلك إ بالإضافة، مستقبلا

  .اللازمة  الإصلاحاتالمطبقة في الجزائر و مقارنتها بمعايير لجنة بازل و محاولة تقديم أهم القواعد الاحترازية 
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  : الدراسات السابقة  -

يعتبر هذا البحث تكملة و تعميقا لبعض الدراسات التي سبقته في الخوض في بعض الجوانب المتعلقة بالنظام     
 ما نذكر و من أهم هذه الدراسات التي كانت تصب في نفس السياق الاحترازية،المصرفي الجزائري و القواعد 

  :يلي

 ،-بازل–صرفي الجزائري على ضوء معايير لجنة تحديث الجهاز الم" لكركار مليكة تحت عنوان  ماجستيرمذكرة  -
و كذلك دراسة القواعد الاحترازية  ،ية الصادرة عن لجنة بازل الثانيةالقواعد الاحتراز تطرقت هذه الدراسة إلى

  .و مقارنتها بالقواعد الصادرة عن لجنة بازل  المطبقة في الجزائر

لجنة  مقررات استفاءالمنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات " لعبد الرزاق حبار تحت عنوان  ماجستيرمذكرة -
، ير لجنة بازل في ذلكركزت هذه المذكرة على دراسة العمل المصرفي الدولي و مدى تأثير معايحيث ، " بازل

  .لمعايير لجنة بازل الثانية  ئهلى واقع النظام المصرفي الجزائري و مدى إستفاإ بالإضافة

  :  خطة الدراسة-

فصول سبقتها مقدمة و تلتها  أربعة إلىالدراسة  قسمنا الفرضيات، اختبارلمطروحة و ا الإشكاليةللإجابة عن    
  .خاتمة 

معايير ، بعدها تعمقنا في محتوى اعد الاحترازية و ظهور لجنة بازلكيفية ظهور القوتطرقنا فيه إلى :  ولالفصل الأ
        ،ذلك معيار كوكترجيح المخاطر و ك ال  والم سألر دنىمن خلال الحد الأ 1988ولى لسنة لألجنة بازل ا

ر السوق و إضافة شريحة  ثالثة لى التعديلات الجديدة التي تعرضت لها من خلال إدخال مخاطو بعدها تطرقنا إ
  .و تحديث طرق القياس  سمال لرأ

لى العولمة بمختلف يه إ، حيث تطرقنا فدية و أثارها على الجهاز المصرفييتناول العولمة الاقتصا:  الفصل الثاني
  .، بعدها تكلمنا عن التطورات الحديثة و المتغيرات العالمية البنكية الناتجة عنها الفاعلة لها الأجهزةأنواعها و 
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لمخاطر المصرفية ية إلى ا، بحيث تطرقنا في البداعالميةالزمة المالية آثار الأعاž لجنة بازل و يُ:  الفصل الثالث
لى التعديلات الجديدة للجنة بازل من ، بعدها تطرقنا إفي أعمال البنوكو الحديثة الناتجة عن التطورات  الكلاسيكية

 الاحترازية و كذلكمناهج الرقابة و ، الأموالالمتعلقة بالمتطلبات الدنيا لرؤوس ل المكونات الرئيسية الثلاثة خلا
و أثارها الحالية و المستقبلية على الجهاز  العالميةزمة المالية كيفية ظهور الأ ، بعدها تحدثنا علىسلوكية السوق

  .المصرفي و معايير لجنة بازل 

لى ظهور النظام ، بحيث تعرضنا فيه إير لجنة بازلو يتمثل في الجهاز المصرفي الجزائري و تطبيق معاي:  الفصل الرابع
تطبيق معايير لجنة بازل في الجزائر من  مدى لى، بعدها تطرقنا إالتي مر بها الإصلاحاتالمصرفي الجزائري و مختلف 

، بعدها حاولنا تقديم بعض الاقتراحات اللازمة لتطوير لجنة بازل الصادرة عن عاييرالمو مقارنتها مع  خلال تقييمها 
  .طبيق معايير لجنة بازل الجديدة النظام المصرفي الجزائري و ت

  



 

 

 

 

 

 

  :الأولالفصل 

  

  كوك اتفاقيةو  -1-لجنة بازل

  
 

 

 



 و اتفاقية كوك -1-لجنة بازل: الفصل الأول

 

  :تمهيد

الولايات المتحدة (لبنكية و المالية التي عرفها القطاع البنكي في الدول الصناعية الكبرى نظرا للأزمات ا      
خر، كان لابد من درجة حدتها من بلد لآ اختلفتسلبية  اثارأو التي خلفت ) ، فرنسا، ألمانياانجلترا، الأمريكية

-، لذلك ظهرت لجنة بازل وجود ضمانات تسمح بممارسة النشاط البنكي الذي يساهم في النمو الاقتصادي
و   من السلامة و المنافسة العادلة بين البنوكضبنكية ت دو التي سمحت بتشكيل قواع  1974في عام  - 1

أعطت اهتماما متزايدا لحجم رأس المال، باعتباره خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لخسائر بسبب 
القروض  و التوظيفات الأخرى، وذلك مقابل التزام هام : توظيف أمواله في عمليات لا تخلو من المخاطر مثل

الأول المبحث  خصصو هذا ما سوف نتطرق إليه من خلال هذا الفصل، حيث  .وهو ضمان أموال المودعين
نتكلم عن كوك، أما في المبحث الثاني  لاتفاقية الأساسيةو الجوانب  -1-كيفية ظهور لجنة بازل لنتحدث عن

لى التعديلات الجديدة في إنتطرق ، و في المبحث الثالث -1-ية رأسمال وفق لجنة بازلكيفية تقدير معدل كفا
 . - 1-زل  معيار كفاية رأسمال با

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  كوك لاتفاقيةساسية و الجوانب الأ -1-ظهور لجنة بازل: ولالمبحث الأ

  إلى لها  الأولىد الجذور لقد مرت القواعد الاحترازية للجنة بازل بعدة مراحل قبل ظهورها ، بحيث تعو    
سوف نتطرق في هذا .  و مستمر  ائم دمنتصف القرن التاسع عشر ، و منذ ذلك الوقت فهي في تطور 

  . 1974لى غاية إنشاء لجنة بازل سنة إالمراحل التاريخية التي مرت بها القواعد الاحترازية  إلىالمبحث 

   -1-ازلالقواعد الاحترازية و ظهور لجنة ب: ولالمطلب الأ

لى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن إيعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية رأسمال يعود     
   ، ∗- 1-لجنة بازل باسمالماضي ، حيث يعتبرونها السبب الحقيقي و الوحيد لصدور مقررات لجنة بازل المعروفة 

  .لى فترة طويلة قبل ذلك إو الواقع أن الاهتمام بكفاية رأسمال يعود 

،فرنسا،ألمانيا  و الولايات المتحدة إنجلترا(ففي منتصف القرن التاسع عشر شهدت الدول الصناعية الكبرى     
أن ما  إلاظهور أزمات بنكية و مالية ، و التي خلفت أثار سلبية تفاوتت درجة حدتها من بلد لأخر،) الأمريكية

لى إضعاف القطاع البنكي بشكل فرض ضرورة وجود قواعد إأدى  يكيةالأمرشهدته الولايات المتحدة  
من القرن  الأولوضمانات تسمح بممارسة النشاط البنكي الذي يساهم في النمو الاقتصادي ، ففي النصف 

لرأسمال كل بنك ، وفقا لعدد  الأدنىيحدد الحد   الأمريكيةالتاسع عشر صدر قانون للبنوك في الولايات المتحدة 
المبادرة ه ذ، لكن رغم ه1لار ود 100000ب  الأدنىسكان في المنطقة التي يعمل فيها ، بحيث حدد رأسمال ال
ماية مساهمي البنوك و المودعين بفرض حد أدنى لرأسمال و تخصيص الاحتياطات ،إلا أنها حدثت تجاوزات لح

ن جهة و عامة من جهة أخرى مراقبة خاصة م اعتمادفي  الازدواجيةناتجة عن  عديدة خلال هذه الفترة 
  .السوق انضباططريقة عمل  كذلك و

لى النظام المحدد إثاني بنك أمريكي تم تغيير شروط إنشاء البنوك  فبالإضافة  انهيار، و مع  1836و في سنة      
   وانه و عن  البنك  اسملا بد من مرور كل مشروع إنشاء بنك على وكالة الدولة للمراقبة ليتم تسجيل  ،لرأسمال

 

                                                            
   ).BRI(لتسويات الدولية سميت بلجنة بازل لأن مقرها في مدينة بازل السويسرية و هي تجتمع أربعة مرات خلال السنة في بنك ا‐ ∗

1 ‐olivier Brossard, Hicham chetioui,  histoire longue : la naissance de la réglementation prudentielle  1800‐
1945, revue d’économie financière, n°73, paris, paris, février 2004, p(13).  



 مباشرة   تمس لقواعد  المجال  فسح   الذي أعطى معنى أخر للمراقبة البنكية و الأمر، و هو مسؤوليةو أسماء 
بنك سنة 330عدد البنوك من  ارتفاعلى حمايته، و لقد كان لهذا التغيير أثر في إالبنكي و تهدف   القطاع
و الاحتياطات بقيت قائمة على  عد رأسمال أن الاختلاف في قوا إلا، 1861بنك سنة  1601لى إ 1830

و  ∗المنظم لعملية إعادة الخصم 1913لى أن تم وضع نظام الاحتياط الفيدرالي سنة إ حسب سكان كل منطقة،
  .في النشاط الاقتصادي  ∗∗∗و الذي ساهم في تحقيق الانسجام في خلق النقود ،∗∗سياسية السوق المفتوحة

البورصة خلال العشرينيات من القرن الماضي تعاظم بشكل ملحوظ مستوى  وجة المضاربة فيلم نتيجةو    
المخاطر بالنسبة للبنوك سواء تلك التي تعتمد نظام الاحتياط الفيدرالي من غيرها ، و قد سجلت البنوك 

 ، وقد1910في سنة  % 20بعد أن كان  %12في معدل رأسمال قدره  انخفاضاالتجارية خلال هذه الفترة 

، و لم تتحقق معدلات رأسمال كافية إلا بعد 1929المالية لسنة  الأزمةحتى  في الانخفاض ا المعدلواصل هذ
تم  الأمريكية التيمن مجموع الودائع البنكية لدى البنوك %  97نسبة  1934سنة  ثم سجلت ، 1933سنة 

  .التأمين عليها

ة في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تعزيز لقد ساهمت القواعد الاحترازية منذ نشأتها خلال هذه الفتر     
و  ةلى وجود هيئات المراقبإنصيب معتبر في ذلك  يعودسلامة القطاع المالي و البنكي بوجه خاص، حيث 

، إلا أن هذه العناصر تبقى غير الأمريكيةجيد للقواعد الاحترازية من طرف البنوك  احترامالسوق، و  انضباط
، فهذه  رار البنكي المنشود، فالأمر لا يتوقف على القواعد الاحترازية فحسبكافية لتحقيق أهداف الاستق

يمكن أن تكون ذات فعالية على مستوى بنك يعاني من اختلالات هيكلية، و هو ما أثبتته تجربة  لا الأخيرة
و خلال القرن التاسع عشر بسبب التنظيم الهرمي للمدفوعات ، و غياب مقرض أخير ذ الأمريكيةالبنوك 

 .صلاحيات واضحة خلال هذه المرحلة، و درجة تنوع كبيرة في الشبكة البنكية 

 

  
                                                            

البنوك من خلالها الحصول على قروض من البنك المرآزي لدعم السيولة لديها بسعر خصم و هو الوسيلة التي تستطيع : سعر إعادة الخصم-  ∗
دما تقدم معين ، و يعني هذا الاقتراض قيام البنك المرآزي بخلق وديعة باسم ذلك البنك و هو إجراء يشبه تماما الإجراء  الذي تقوم به البنوك عن

  .ملة معها قرضا إلى العملاء و الأفراد و المؤسسات المتعا
و هي العملية التي بواسطتها يستطيع البنك المرآزي شراء و بيع السندات الحكومية من و إلى الجمهور ، ففي حالة : سياسة السوق المفتوحة - ∗∗

و إيداعها في  الشراء يدفع البنك شيكات إلى البائعين مقابل حصوله منهم على السندات الحكومية و يتم سحب هذه الشيكات على البنك المرآزي
  .حساب البائعين لدى البنوك و من ثم تصبح هذه الشيكات حقوقا للبنوك على البنك المرآزي 

و هو العملية التي  تسمح للبنوك بمنح قروض تفوق ما لديها من نقود حقيقية ، و هذه القروض ناجمة من مجرد تسجيل محاسبي : خلق النقود-∗∗∗
ال الشيكات في التداول ، في هذه الحالة نقول أن البنوك قد استطاعت إنشاء نوع معين من النقود هي نقود لعمليات الإيداع و القرض و استعم

   .الودائع



  

تسيير جانب خصومها في على  الأمريكيةالبنوك  اهتمام انصبهذه المرحلة و في سنوات الستينيات  فبعد     
التي لم  ،1929ة بورصة وول ستريت سن انهيارتبعا لتأثيرات ) على مستواها المحلي( تقيديهظل قواعد تنظيمية 

 الأمريكيةو التنويع من نشاطاتها ، هذا ما دفع بالبنوك  الأمريكيةتسمح لها بالتوسع داخل الولايات المتحدة 
 و بتنظيم حر  آنذاكبالانحراف عن القواعد المسيرة لها و تطوير نشاطها الدولي، و بالضبط في لندن المتميزة 

بلندن بدخول بنوك  ∗)دولار-وروسوق الأ(ء سوق الاوفشورنتج عنه إنشا و هو ما   لس دون قيود، س
 بالإضافة ، و قد شهدت هذه الفترة نوعا من الاستقرار دون أزمات بنكية،الأمريكيةأجنبية أخرى تبعا للبنوك 

ورو، حيث ساهمت هذه تنوع النشاط البنكي على المستوى الجيوغرافي، زيادة على تفاعل دور سوق الأ إلى
ظهور أزمات  إلىمر الذي أدى عدد العمليات البنكية دون التأكيد على المراقبة و إهمال دورها، الأالعوامل في ت

من سنوات السبعينيات و خصوصا في الدول الصناعية  الكبرى و التي تصادفت مع  ابتداءبنكية و هذا 
من نظام  1973دولي في سنة النظام النقدي ال لانتقالو نظرا . التغيرات الكبيرة في الصرف و معدلات الفائدة

خسائر  االقيام بعمليات المضاربة في سوق الصرف نتج عنهإلى نظام صرف حر،  دفع البنوك  إلىصرف ثابت 
كما تعاظمت   كبيرة لفروع البنوك العاملة بسوق لندن، فأعلنت عدة بنوك إفلاسها بتسجيلها لخسائر كبيرة،

 زادتبل و  ،الإحلالو مخاطر  السابق مثل مخاطر التسوية نتيجة لذلك مخاطر جديدة لم تكن معروفة في 
الكبيرة ليست بمنأى عن خطر  الأمريكيةالمخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق، و هو ما أثبت بأن البنوك 

و الذي كانت له " بنك هيرثستان"أعلنت السلطات الألمانية إغلاق  1974و الانهيار، ففي يونيو  الإفلاس
 الأمريكيةفي سوق الصرف الأجنبية و سوق مابين البنوك، مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك معاملات ضخمة 

و هو من البنوك الأمريكية    "ناشيونال بنك فرا نكيل"أفلس نفسها المتعاملة معه، و في السنة  الأوروبيةو 
بلايين دولار، مما دفع 8 بأصوله التي بلغت حوالي" بنك فرست نسلفانيا"ثم تبعه بعد عدة سنوات  الكبيرة،

و خصومه و    صولهأجال الاستحقاق بين آلتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق إلى ابالسلطات 
و التي  1980ثبات سعر الفائدة على قروضه خاصة مع الارتفاع  الشديد في أسعار الفائدة على الدولار عام 

 من محافظي البنوك المركزية في الدول  1974زل عام تأسست لجنة با مثل هذا الوضع ، و في%20بلغت 

                                                            
و هي الدولارات الموجودة في أوربا ، و تعود أسباب هذه الدولارات الأوربية إلى فترة الخمسينيات حيث عمدت بعض : دولار  –سوق الأورو - ∗

الأوضاع التي خلفتها الحرب الباردة بين المعسكرين إلى إيداع موجوداتها من الدولارات في بنوك أوربا الغربية لتجنب  الدول نتيجة للضر وف و
الدولار الأوربي (قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتجميدها فيما لو آانت موظفة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، و يقال أن أصل التسمية 

لذلك انتشرت ) دولار-أورو(أي )بلاد أوربا الشمالية(يعود إلى أن قسما من هذه الموجودات المشار إليها أنفا قد انتقل بواسطة بنك ) ردولا-أورو:
  ) .دولارات - أورو (تسمية هذه الدولارات ب



 

بمدينة بازل السويسرية  ،BRIالصناعية العشر و سويسرا و لوكسمبورغ تحت إشراف بنك التسويات الدولية 
و  الأنظمةأو لجنة " و الرقابة المصرفية على الممارسات العملية الإشرافلجنة التنظيمات و "و أطلق عليها تسمية

بعد تفاقم المشاكل البنكية المشار إليها و سيطرة البنوك اليابانية على أسواق التمويل الدولية   لمصرفية،الرقابة ا
لسنوات عديدة حتى أن سبعة من ضمن أكبر عشرة بنوك  استمرتوهي الظاهرة التي  ،%38قاربت   بنسبة 

  .اموالهبسبب نقص رؤؤس أو هذا  كانت من البنوك اليابانية ،1988في العالم عام 

  التعريف بلجنة بازل  :الفرع الأول

يمكن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفية تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة، مع نهاية     
، كندا ، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان، هولندا، السويد،سويسرا،المملكة  ابلجيك: و المتمثلة في 1974سنة 

، و هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية ،    ∗ الأمريكيةكسمبورغ، الولايات المتحدة المتحدة،لو
و إنما أنشئت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، و تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا    

ب الرقابة على البنوك، و تتمثل قرارات                و يساعدها عدد من فرق العمل الفنيين لدراسة مختلف جوان
و توصيات اللجنة في وضع المبادئ و المعايير المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات 
الجيدة في مختلف البلدان بغرض تحفيز الدول على إتباع تلك المبادئ و المعايير و الاستفادة من هذه الممارسات 

  : 3تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية و هي إلىو تهدف لجنة بازل  ، 2

  ؛تقرير حدود دنيا لكفاية رأسمال البنوك-

  ؛الفنية للرقابة على أعمال البنوك الأساليبتحسين  -

 .تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات و أساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك-

 

                                                            
الصين ، آوريا ، هونكونغ ، المكسيك ، استراليا ، البرازيل ، : توسعت و أصبحت تضم إضافة إلى الدول التالية  2009مارس  11ابتداء من -  ∗

  .روسيا ، الهند ، ستغفورة ، إفريقيا الجنوبية ، العربية السعودية ، ترآيا ، الأرجنتين، اندونيسيا 
دراسة أعدت لمجلس محافظي المصارف المركزية : ، صندوق النقد العربي"و الدول النامية  -2-الملامح الأساسية لاتفاق بازل "-1

  ).20(ص،http://cbl.gov.ly/pdf/ogi5p1kb1hcpznh9r5m.pdf،26/07/2007،0042/ةالعربي

   ).81(، ص 2003عبد الحميد عبد المطلب ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية ، مصر ، -2



  

تمثلت في أزمة  ،تحديات جديدة الأوروبيةو  الأمريكيةواجهت البنوك  بعدما نة بازلو لقد تكونت لج    
عندما أعلنت المكسيك في  الديون العالمية و التي طالت معظم الدول النامية و بصفة خاصة في أمريكا اللاتينية،

ر، وقد زادت حدة  بليون دولا80حوالي  آنذاكعجزها عن تسديد خدمة ديونها الخارجية البالغة  1982أوت
     بعد ذلك حتى بلغ إجمالي مديونيات الدول النامية التي تمت جدولتها أو كانت بصدد إعادة الجدولة  الأزمة

أن أربع دول فقط هي  إلىنشير  الأزمة،و للدلالة على شدة  ،1983بليون دولار في نهاية عام 239حوالي 
لأكبر ثمانية بنوك من بينها بليون دولار 176كانت مدينة  بحوالي و فترويلا،  الأرجنتينالمكسيك، البرازيل، و 

  .من إجمالي حقوق الملكية لهذه البنوك% 174أمريكية، و هي مديونية تعادل في ذلك الوقت 

و  ،محالة قادمة لا الأزمةمريكية كانت على يقين أن العديد من المراقبين من أن البنوك الأ هاو قد تأكد بعد   
ي قبلته الدول المدينة و ظلت البنوك تقدم لها قروضا جديدة حتى ذبات مسألة وقت و هو الوضع ال أن التعثر

تدري أنها بذلك تدفعها لتأجيل سداد أصل الدين، و رغم ذلك فقد  تتمكن من دفع الفوائد فقط و هي لا
معظمها  اكتفىل حيث تغاضت البنوك الدولية في ذلك الوقت عن التفكير العملي و العلمي في زيادة رأسما

جهزة باللجوء لزيادة رأسمال في حدود ما يجب أخذه من مخصصات جديدة تفوق قدرتها و تحت ضغوط الأ
المتمثلة في أثار التعثر على إرادات البنوك و بالتالي  الأساسيةالمختصين على المعضلة  اهتمام انصبو  .الرقابية

ال اللازم لتدعيم البنك في مواجهة التعثر و يعيق إعادة تكوين مر الذي يعرقل عملية زيادة رأسمأرباحها، الأ
  .المستهدفة الأرباحو بالتالي عدم تحقيق          محفظة القروض و تنويعها 

  :  4مؤسسة بنكية و هي كل أساسية على مستوى وظائفو نذكر أن  رأسمال يؤدي ثلاثة   

                           الاحتمال؛الخسائر غير المتوقعة أو قليلة  امتصاص-

  ؛خرينطمأنة المودعين و الممولين الآ-

 .و تطوير نشاطات مربحة للبنك لانطلاقالقيام بالاستثمارات اللازمة -
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أزمة بنكية، و إقامة علاقات تنافسية بين  انتشاروقف : أما على المستوى الكلي فإن لرأسمال وظيفتين   
القوية، بات على لجنة بازل أن تعمل على إيجاد صيغة  الأزمةف هذه المتدخلين على أساس عادل، وفي ظرو

و  و خاصة بعد ظهور المستحدثات، للتعامل مع المخاطر على مستوى الميزانية أو خارجها ملائمةأكثر 
المشتقات المصرفية كحقوق الخيار و العقود المستقبلية و المشتقات المالية و الائتمانية، وجاء القرار متأثرا 

مر على الأاقتصر و إن  حتى حيث ركز على تعريف المخاطر و تحديدها، زمات و تبعاتها مغاير في الاتجاه،بالأ
و   1988ها في عام قو تطبي اعتمادهاي أفرزته مقررات اللجنة التي تم ذالمخاطر الائتمانية فقط على النحو ال

 . بعض الدولتزال مطبقة حتى يومنا الحالي في و لا   " 1بازل " باسمعرفت 

  .أهداف لجنة بازل :الفرع الثاني 

  :يلي  من التقرير الذي أصدرته تحقيق ما استهدفتيمكن القول أن لجنة بازل   
النظام المصرفي العالمي، و خاصة بعد توسع البنوك الدولية و خاصة  استقرارالمساهمة في الحفاظ على  -1-

فيما بعد  اضطرتهاوالتي  ،)سياآأمريكا اللاتينية ،إفريقيا،(ل النامية لدولمنها في منح القروض الخارجية  الأمريكية
  ؛إجراءات عديدة كإسقاط هذه الديون أو توزيعها اتخاذلى إ

و بالتالي إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية  وضع البنوك الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة، -2-
الفروق مصدر رئيسي للمنافسة غير العادلة بين البنوك حيث يرى  حيث تمثل تلك بشأن رأسمال المصرفي،

متدنية  بهوامش الإقراض استطاعتهاسواق التقليدية للبنوك الغربية و البعض أنه بعد زحف البنوك اليابانية في الأ
جعل لجنة بازل تركز على قضية  ، هو ماالأصول إلىجدا نتيجة الانخفاض الكبير في رؤوس أمولها نسبة 

  ؛الخاصة للبنوك الأموال
و تسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك  البنوك،التقنية للرقابة على أعمال  الأساليبتحسين  -3-

 الدولية وبعد التطورات التي شهدتها العمليات المصرفية  المختلفة، وخصوصابين السلطات النقدية  الأساليب
 .تحررها من القيود

 
 
  
  



  
  -1- بازل  لاتفاقية الأساسيةنب الجوا: المطلب الثاني

 :يلي لجنة بازل على العديد من الجوانب لعل من أهمها ما انطوت    

  التركيز على المخاطر الائتمانية :الفرع الأول
حساب الحدود الدنيا لرأسمال، أخذت في الاعتبار المخاطر إلى  1988لجنة بازل لعام  اتفاقيةتهدف     

مثل مخاطر سعر الفائدة و  الأخرىو لم تشمل مواجهة المخاطر  مخاطر البلد، إلى الائتمانية أساسا بالإضافة
 .الخ.....مخاطر سعر الصرف

  تصنيف دول العالم  :الفرع الثاني
  :الائتمانيةلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر إتصنف الاتفاقية دول العالم     
اللجنة أن مجموعة محدودة من دول العالم إذا  إذ ترى ،∗OCDEو يطلق عليها دول :ولىالمجموعة الأ-1-

لديها عن سنة فإن وزن المخاطر يقل عن الوزن المخصص لباقي دول العالم، وقد قامت  الإيداعاتزادت 
أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات  باستبعادوذلك ، 1994اللجنة بتعديل ذلك المفهوم في جويلية 

  . 5نها العام الخارجيإذا ما قامت بإعادة جدولة دي
هذه الدول على أنها ذات مخاطر أعلى من دول  وينظر إلى ،وهي تضم باقي دول العالم: المجموعة الثانية -2-

و بالتالي لا تتمتع هذه الدول و البنوك العاملة فيها بتخفيضات في أوزان المخاطر المقررة  ، الأخرىالمجموعة 
 .الاقراضية الخاصة مع صندوق النقد الدولي و الدول ذات الترتيبات OCDE لمجموعة

   الأصولوضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر :الفرع الثالث
و تدرج  من جهة أخرى،) المدين(صل الملتزم بالأ باختلافصل من جهة و الأ باختلافيختلف الوزن    
نقدية وزنها ، و من ذلك ال%)100،%50،%20،%10،%0(حسب معدل الترجيح بالأوزان  صولالأ

، و لإتاحة قدر من %100و القروض الممنوحة للقطاع العام أو الخاص وزنها المرجح ب  ،%0المرجح 
 تحديد بعض  اختيارالحرية للسلطات الرقابية المحلية في  أعطيت المرونة في مجال التطبيق بالنسبة للدول المختلفة،

 
 

                                                            
 بلجيك ،: منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية و هي تظم آل من الدول التالية-∗

  آندا،فرنسا،ألمانيا،إيطاليا،اليابان،لوآسمبورغ،هولندا،السويد،سويسرا،
  ترآيا، المملكة العربية إنجلترا،الولايات المتحدة الأمريكية،أيسلندا،أيرلندا،إسبانيا،أستراليا، البرتغال،اليونان،الدنمرك،فنلندا،النمسا،النرويج،نيوزلندة،

  .السعودية
  .)35(، ص2005المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية، سمير الخطيب، قياس و إدارة -  5



 
 

هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل و  ،ماخاطر لأصل المو للإشارة فإن عملية إعطاء وزن  أوزان المخاطر،
  .أخر من حيث درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة

  ) القروض بالتوقيع(العرضية الالتزاماتمعاملات تحويل  :الفرع الرابع
لى إموال من البنك لأا انتقاليترتب عليه  غير مباشر لا ائتمانالعرضية التقليدية على أنها  الالتزاماتلى إينظر   

مباشر في  ائتمان إلىتحول بال الالتزاماتتسوية هذه  كنالغير أي أنه أقل خطر من الائتمان المباشر، و قد يم
  :  6يلي طار ماو في هذا الإ   المستقبل 

وفقا  ةمعامل التحويل الذي يحدد درجة المخاطر باستخداممباشر  ائتمانلى إتحويل الالتزام المصرفي  -
 ؛عة الالتزام ذاتهلطبي

الوزن  باستخدامأصل خطر مرجحا  السابقة، إلىيتم تحويل الائتمان المباشر الناتج عن الخطوة  -
قيمة ×%4=الأصليوزن ترجيحي للملتزم % 20×معامل تحويل % 20مثلا (الترجيحي للمدين

 .)الالتزام العرضي، و القيمة الناتجة تدرج بمقام معدل كفاية رأسمال

) dérivatives instruments(للإلتزمات العرضية غير التقليدية و هي عقود المشتقات  و بالنسبة  
 futures ,frowards ,swapsبالنسبة لعمليات  ) سعر الصرف أو سعر الفائدة(الناتجة عن إبرام عقود 

and options، امل أخر فإن المخاطر هنا لا تتمثل في كامل قيمة العقد، إذ سيتم إبرام عقد جديد مع متع
و   ، الأسعارتقلب  لاحتمالاتكبديل للعقد غير المنفذ، و بالتالي تقتصر المخاطر هنا على نسبة من قيمة العقد 
تقلبات سعر الصرف أكثر من لتقل هذه النسبة في عقود سعر الفائدة عنها في عقود سعر الصرف، نظرا 

ولقد  ،7الأجلالمخاطر مع زيادة  احتمالاتزايد تقلبات سعر الفائدة، كما تزيد النسبة بزيادة أجل العقد لت
فيما الطريقتين التاليتين لحساب كلفة الاستبدال النقدي، و  اختيارتركت اللجنة للسلطات الرقابية في الدولة 

 : 8عرض للطريقتين يلي

 
 
 

                                                            
  ).75(عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذآره، ص-  6
  .)38(سمير الخطيب، مرجع سبق ذآره، ص-  7
قتصادية ، مذآرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الا - بازل–آرآار مليكة ،تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير -  8

  ).75(،ص 2004نقود مالية و بنوك ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،:تخصص 



  :اليةالتمتمثلة في العلاقة  و هي):  forfaitaire(طريقة الخطر الأصلي : الطريقة الأولى -1-     
  

  
معامل ×العقدل المبلغ الأساسي لك= معدل خطر القرض

  لالتحوي
               

  .الطريقةيلي جدول أوزان و نسب تحويل مخاطر أسعار الصرف و أسعار الفائدة طبقا لهذه  و فيما  

  )الطريقة البديلة(مصفوفة معامل تحويل المخاطرة لسعر الفائدة و سعر الصرف : (1-1)جدول 

 لسعر الفائدة الأصليةالمدة
  المدة المتبقية لسعر الصرف

  أسعار الصرف عقود  عقود أسعار الفائدة

 
  أقل من سنة واحدة

 
0.5 % 

 
2 %  

 
  أقل من سنتين إلىأكبر من سنة واحدة 

 
1%  

 
5 %  

 
  لكل سنة إضافية

 
1 %  

 
3%  

  

 ).75(ص  ذكرهكركار مليكة ، مرجع سبق : المصدر 

 

  

  

  

  



  ):marked to market(الخطر الجاري  :يةالثانالطريقة  -2-

  :و المعبر عنه  بالعلاقة التالية   

  

مبلغ خطر + لكل العقود التي تمثل ربح) سعر السوق(كلفة الاستبدال الكلي = معدل خطر القرض 
  )معامل التحويل× أي القيمة الاسمية (غاية مدة الاستحقاق  إلىالقرض 

  

 

  :المستعملةويل يلي مصفوفة معاملات التح و فيما

  مصفوفة معامل التحويلات لمخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف) : 1-2(الجدول 

 
  المدة المتبقية للاستحقاق

  

 
  عقود أسعار الفائدة

  
  عقود أسعار الصرف

 
  أقل من سنة واحد

  

 
0 %  

  
1 %  

 
  أكثر من سنة

  

 
0.5 %  

  
5 %  

  

  )76(كره ،ذكركار مليكة ، مرجع سبق : المصدر 

 

  



إن قرارات و توصيات لجنة بازل لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية، رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت    
ذات قيمة فعلية كبيرة، إذ أن تجاهل هذه القواعد و المعايير في المعاملات الاقتصادية و المالية قد يترتب عليها 

لاتها لمستوى معين من المهنية، كما قد يصعب صعوبة التعامل مع أطراف دولية عديدة تتطلب خضوع معام
على الدولة التي لا تراعي هذه القواعد و المعايير الدخول في بعض الأسواق أو يصعب عليها الاقتراض من 
الأسواق المالية أو الاضطرار إلى الاقتراض بأسعار مرتفعة، كذلك تلجأ بعض المنظمات الدولية فضلا عن بعض 

اتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه القواعد و المعايير الدولية،  و تتضمن برامج الدول إلى ربط مساعد
الإصلاح المالي لصندوق النقد و البنك الدوليين في كثير من الأحوال شروطا تلزم الدول بإتباع القواعد و 

السليمة، فالقواعد و المعايير التي المعايير الدولية في مجال الرقابة على البنوك و غيرها من قواعد و معايير الإدارة 
تصدرها لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام و الذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عدم الانصياع 

  . 9لها

  تقدير معدل كفاية رأسمال  :الثانيالمبحث 

لى أن إالثمانينات لقد كرست لجنة بازل جهودها لدراسة موضوع كفاية رأسمال، و قد توصلت في بداية     
فيه  تساسية في البنوك دولية النشاط قد تضاءلت بنسبة كبيرة و ذلك في الوقت الذي تزايدنسبة رأسمال الأ

السعي لإيقاف تأكل مستويات رؤوس  إلىمما دفع باللجنة ) مشاكل البلد المثقلة بالديون(حدة المخاطر الدولية 
  .في نظم قياس كفاية رأسمال في البنوك و إيجاد نوع من التقارب الأموال

و للقضاء على مصدر  لى وجود إطار دولي موحد لتقوية النظام المصرفي العالمي، إو عليه ظهرت الحاجة    
و   موال الخاصة بكل دولة،مهم من مصادر انعدام عدالة المنافسة الناتج عن الاختلافات في متطلبات رؤوس الأ

 . 1988بازل  لكفاية رأسمال سنة  اتفاقيةليه عليه ظهر نظام لقياس رأسمال أطلق ع
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  دنى رأسمال الأ :الأولالمطلب 

دنى دليلا على ملاءة مؤسسة أي مؤسسة بنكية، و يعتبر رأسمال الأ اعتمادمن أجل  يةأساس ةو هو قاعد   
لأموال صول و الخصوم، كما أن هناك مفهومان لالقرض و ضمانا للمودعين، و يعتبر كذلك الفرق بين الأ

، و ثانيهما يتسع ليشمل جميع )ساسيةموال الخاصة الأالأ(موال الخاصة المدفوعة الخاصة، أولهما يقتصر على الأ
ية، و معنى ذلك أن رأسمال طبقا لموال الخاصة المساندة أو التكميحقوق المساهمين المعلنة و غير المعلنة و هي الأ

  :بازل أصبح يتكون من مجموعتين  لاتفاقية

  الأساسيرأسمال  :فرع الأولال

  :منو يتكون    

  المدفوع؛رأسمال  -

  ؛الاحتياطات  -

  .∗رباح المحتجزةالأ -

  المساند رأسمال  :الفرع الثاني

   :و يتكون من     

  الاحتياطات غير المعلنة   :أولا

لصحف، و بالتحديد و يقصد بها الاحتياطات  التي لا تظهر عند نشر بيانات الحسابات الختامية للبنك في ا   
  ، )البنك المركزي (رباح و الخسائر و لكن بشرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية من خلال حساب الأ

  بالميزانية، و تنشأ نتيجة تقييم  قيمهاتظهر  يسمى بالاحتياطات السرية التي لا و هذه الاحتياطات تختلف عن ما

 

 

                                                            
حرة في استخدام هذه الأموال  هي الجزء غير الموزع من الأرباح على المساهمين خلال السنة المالية السابقة ، و الشرآة: الأرباح المحتجزة -  ∗

طالما أصبحت تحت سيطرة إدارة الشرآة ، و الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو إعادة توظيف هذه الأموال من أجل الحصول على عائد 
  .استثماري أآبر مما لو حصل عليها المساهمون على شكل توزيعات نقدية 



رغم أن عمرها الافتراضي  اقتنائهالك إهتلاك قيمة مباني البنك في سنة صول بأقل من قيمتها الجارية، مثال ذالأ
  .سنوات عديدة إلىيمتد 

  صول إعادة تقييم الأ احتياطات :ثانيا

صول عندما يتم تقييم مباني البنك و الاستثمارات في على احتياطات إعادة تقييم الأ التعرف  و يمكن   
  .ارية بدلا من قيمتها الدفتريةالمالية بقيمتها الحالية أو الج الأوراق

من للتحوط % 55  و تشترط الاتفاقية أن يكون ذلك التقييم معقولا و أن يتم تخفيض فروق التقييم بنسبة    
خضوع هذه الفروق للضريبة عند  احتمالات إلى بالإضافةفي السوق ،  الأصولمخاطر تذبذب أسعار هذه 

  .تحققها من خلال البيع 

  ت المكونة لمواجهة أي مخاطر عامة غير محددة المخصصا: ثالثا

صول بذاتها، و مثال ذلك مخصص المخاطر العامة في قيمة الأ امحدد الا تواجه هذه المخصصات هبوط   
، إذ تعتبر مثل هذه )هاينشريطة كفاية المخصص المكون لتسهيلات بع(للتسهيلات الائتمانية المنتظمة

من ضلهذا النوع من المخصصات الذي يدرج  الأقصىن يكون الحد ،على أ احتياطاتالمخصصات بمثابة 
  . 10و الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان المخاطر الأصولمن % 1.25القاعدة الرأسمالية 

  القروض المساندة  :رابعا

و من خصائصها أن ترتيب سدادها في حالة   تطرح في صورة سندات ذات أجل محدد، قروض  و هي    
س البنك يرد بعد سداد حقوق المودعين بالبنك و قبل سداد ما قد يستحق للمساهمين به، و مقابل هذه إفلا

 تدعميهالمخاطر المحتملة تتمتع هذه السندات بسعر فائدة مميز، كما يمكن أن تأخذ هذه القروض صورة قروض 
 .سداد حقوق المودعين من قبل المساهمين بالبنك في حالة تعثره شريطة أن يرد ترتيب سدادها بعد
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بازل ضمن عناصر رأسمال المساند هي القروض التي تزيد أجالها عن  اتفاقية  صنفتهاو القروض المساندة التي    
ا، و الحكمة في الهمن أج الأخيرةمن قيمتها كل سنة من السنوات الخمس % 20خمس سنوات على أن يخصم 

  .أجل استحقاقها اقتربكلما  حد مكونات رأسمال المساند ذلك هي تخفيض الاعتماد على هذه القروض كأ

  أدوات رأسمالية أخرى :خامسا

حيث تتسم بالمشاركة في تحمل ، دوات تجمع بين خصائص حقوق المساهمين و القروض من هؤلاءهذه الأ    
خرى نات الأو من ناحية أخرى فهي غير قابلة للإهتلاك، و هذا ما يميزها عن المكو صلتخسائر البنك إذا ح

  .لرأسمال المساند

 الاستبعادات من رأسمال الأساسي : الفرع الثالث 

  :يلي  ما الأساسيتستبعد من رأسمال     

  .قيمة للشهرة  الأصولإذا تضمنت  : ∗الشهرة :أولا

  الاستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة :ثانيا

دمج بيانات الوحدات التابعة في (أساس ميزانية المجموعة  ساب معدل كفاية رأسمال علىبحصل الأيتم     
، و إذا لم يتم ذلك )و رؤوس أموال المجموعة مع إجراء مقاصة بين الاستثمارات في هذه الوحدات  الأمالبنك 

م في رؤوس أموال الوحدات التابعة قيمة مساهمة البنك الأ باستبعاديقتضي  الأولفيوجد أحد البديلين، فالبديل 
من قبل مختلف وحدات المجموعة، و  نفسه حساب رأسمال ازدواجو ذلك لتفادي  ن رؤوس أموال المجموعة،م

ليتسنى معرفة ملاءتها المالية كما لو كانت بنكا واحد، أما البديل الثاني فهو عدم الاستبعاد حيث لم تلزم اتفاقية 
 لية حرية تطبيق سياسة من شأنها إجراء ذلك بازل بإجراء ذلك الاستبعاد، و إنما تركت للسلطة الرقابية المح

 

 

                                                            
هي أصل معنوي يلجأ إليها المحاسبون للحفاظ على توازن الميزانية ، أي ما تم دفعه من أموال لشراء هذه الشرآة يزيد عن : المحل شهرة -  ∗

نب الأصول القيمة السوقية لأصول هذه الشرآة ،آما نعرف فإن الميزانية لا بد و أن تكون متوازنة فيتم قيد الأصول بالكامل بقيمتها السوقية في جا
زنة و ا يتم قيد رأسمال و الالتزامات في جانب الخصوم ، و حيث أن ما تم دفعه يزيد عن القيمة السوقية للأصول ، فإن الميزانية لن تكون متواآم

ير لا يتم اتزانها إلا بإضافة أصل معنوي يعادل هذا الفرق سموه شهرة محل ، و هي تمثل سمعة و شهرة المؤسسة في السوق ، و هي قيم ثابتة غ
  .قابلة للإهتلاك



أو البنك التابع  الأمبالمقارنة برأسمال البنك (الاستبعاد بالكامل أو بقيمة المساهمات التي تزيد عن حد معين 
  .أو على أساس دراسة حالة بحالة) مثلا

 الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك :ثالثا

في رأسمال بنك  -ب–يساهم بنك  ذاته و في الوقت - ب–يساهم في رأسمال بنك  -أ–و مثال ذلك بنك     
  .البنكينلابد من إجراء الاستبعاد في هذه الحالة منعا من ازدواج حساب رأسمال من  و ،-أ-

  ترجيح المخاطر  :الثانيالمطلب 

ن الأوزان للمخاطرة، يتم قامت لجنة بازل بإيجاد طريقة لقياس معدل كفاية رأسمال على أساس نظام م     
تطبيقه على الفقرات أو المكونات داخل و خارج ميزانية البنك العمومية، و قد تحددت الأوزان الأساسية 

. ، حسب الأنواع المختلفة من الأصول% 100، %  50، % 20، %  10، %  0: للمخاطرة بالأوزان 
يز بين المطلوبات من القطاع العام ين خلال التمو من ناحية أخرى يحدث تمييز بين مخاطر التحويل للدول م

جنبي، حيث القطاع العام الأ إلىالمحلي الذي تطبق عليه   أوزان منخفضة، و المطلوبات التي تعبر حدود الدول 
 100تخضع لنسبة  الأجنبيةمن البنوك  الأجل، كما أن المطلوبات طويلة % 100تطبق عليه نسبة موحدة هي 

لقد تركت لجنة بازل للسلطات الرقابية الوطنية حرية شمول مخاطر أخرى غير المخاطر وزن ترجيحي، و % 
  . 11الائتمانية مثل مخاطر سعر الصرف، و مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ضمن طريقة القياس

طات و لإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق بالنسبة للدول المختلفة، فقد تركت لجنة بازل الحرية للسل    
الترجيحية للمخاطرة  بالأوزانخذ ، كما فضلت لجنة بازل الأالأوزانتحديد بعض  اختيارالرقابية المحلية في 

العدالة : يجابية، و لعل من أهمها الإ الآثارو تبعا لمخاطرها النسبية لكي تحقق عدد من  الأصولحسب أنواع 
لفة، و كذلك إعادة الفقرات خارج ميزانية البنك الدولية بين النظم المصرفية ذات الهياكل المصرفية المخت

يتعرض لها البنك نسبتها بعد إخضاعها  الاعتبار المخاطر التي بعين لى داخل الميزانية، و بالتالي يؤخذإالعمومية 
صول أو الموجودات داخل الميزانية العمومية للبنك على النحو للقياس، و تظهر أوزان المخاطر حسب أنواع الأ

  :الجدول التالي ظهر فييالذي 
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  داخل الميزانية  الأصولالمطبقة حاليا لمخاطر  الأوزان): 1-3(الجدول 

 البنود  درجة المخاطرة
 .النقدية-1  0%

المطلوبات المحلية من الحكومات المركزية و البنوك المركزية بالعملة المحلية - 2
  .و الممولة بها

ة لدول منظمة التعاون من الحكومات المركزي الأخرياتالمطلوبات - 3
  .الاقتصادي و بنوكها المركزية 

المطلوبات بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات - 4
أو مضمونه من قبل الحكومات المركزية لدول  OCDEالمركزية في دول 

OCDE.  
  %10 إلى0%

  %50 إلى% 20
  حسبما تقرر السلطة المحلية

و القروض المضمونة أو  المحلية،طاع العام المطلوبات من مؤسسات الق-
  .المؤسساتالمغطاة بواسطة إصدار أوراق مالية من تلك 

مثل البنك (بنوك التنمية متعددة الأطراف المضمونة منالمطلوبات-1  20%
ا مطلوبات مضمونة أو مغطاة بأوراق مالية صادرة عن تلك ذ، و ك)الدولي

  .المؤسسات
ا قروض ذو ك OCDEالمسجلة في دول المطلوبات من البنوك - 2

OCDE ا القروض المضمونة منهاذو ك.  
 OCDEفي دول  المالية المسجلةالمطلوبات من شركات الأوراق - 3

  . و الخاضعة لاتفاقية رقابية و كذا مطلوبات بضمانات تلك الشركات
و المتبقي على  OCDEالمطلوبات من البنوك المحلية خارج دول - 4

و كذا القروض المتبقي عليها أقل من عام،  عام،أقل من  استحقاقها
  .OCDEو المضمونة من بنوك مسجلة خارج دول 

 ،OCDEالمطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المحلية في دول - 5
و التي لا تتضمن مطلوبات الحكومة المركزية و القروض المضمونة بواسطة 

  .ؤسساتإصدار أوراق مالية من هذه الم
  . النقدية تحت التحصيل - 6

القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية التي يشغلها-  50%



  .الآخرونالمقرضون أو التي سيؤجرونها
  .المطلوبات من القطاع الخاص -1     100%

و التي يتبقى على OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة خارج دول - 2
  .ترة تزيد عن عامف استحقاقهاميعاد 

و التي يتبقى OCDEالمطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول - 3
  .على ميعاد استحقاقها فترة تزيد عن عام

لم تكن ما( OCDEالمطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول - 4
  ) ممنوحة بالعملة المحلية و ممولة منها

  .طاع العامالمطلوبات على الشركات التجارية المملوكة للق- 5
  .المباني و الآلات و الأصول الأخرى الثابتة- 6
لك الاستثمارات في شركاتدبما في (الأخرىالعقارات و الاستثمارات - 7

  ).أخرى لم تدخل في الميزانية الموحدة للبنك
بما في دلك الاستثمارات في شكل مساهمات( الأخرىالرأسمالية  الأدوات- 8

  ).يزانية الموحدة للبنك في شركات أخرى لم تدخل في الم
لم تكن مطروحة من ما الأخرىالبنوك  نأدوات رأسمال المصدرة م- 9

  .رأسمال
 .الأخرى الأصولباقي -10

 

 المالية الحديثة  الصناعات 21القرنو إدارة البنوك و النقود في إطار  اقتصاديات العزيز،سمير عبد : المصدر

   .190 -189ص  الإسكندرية، الحديث،العربي المكتب  الدولية،التجارة  اتجاهاتو     

لى داخل الميزانية إيكون معامل تحويل الائتمان للفقرات من خارج الميزانية العمومية  ناحية أخرىو من     
   :التاليالعمومية للبنك على النحو 

  

  

  



  الميزانية العمومية لى داخل إمعامل تحويل الائتمان للفقرات من خارج الميزانية العمومية ): 1-4(الجدول 

  معامل تحويل الائتمان الأدوات  الترتيب
المباشر مثل الضمانات العامة للديون ، للائتمانالبدائل 1

و يدخل في ذلك الاعتمادات المستندية لضمان 
  .المالية الأوراقالقروض و 

100%  

و  الأداءالفقرات المرتبطة بمعاملات معينة مثل سندات 2
و الاعتمادات  الأسهموق شراء سندات الطلب و حق

  .المستندية المرتبطة بمعاملات معينة

50 %  

ذات التصفية الذاتية مثل الأجلالائتمان قصير 3
  .الاعتمادات المستندية المضمونة بشحن البضاعة 

20 %  

البيع و إعادة الشراء التي يتحمل البنك فيها اتفاقيات 4
  المخاطرة

100%  

 الأسهمية للموجودات و الودائع والمشتريات المستقبل 5
  المدفوعة جزئيا التي تمثل إلتزمات سحب معين

100%  

  % 50 الماليةالأوراقتسهيلات إصدار 6
مثل التسهيلات الرسمية و خطوط الأخرىالالتزامات 7

ات الاستحقاقات التي تزيد عن السنة ذالائتمان 
  .الواحدة 

0 % 

 % 5  ستحقاقات حتى سنةات الاذالتابعةالالتزامات 8
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المستمدة من الفقرات  عليه وو لابد من ضرب معامل التحويل في كل حالة بأوزان المخاطرة التي تنطبق      
  .العموميةداخل الميزانية 

  معيار كوك :الثالثالمطلب 

لى أنه لابد من تحديد إفي ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة قبل إعدادها للتقرير النهائي، وصلت اللجنة      
الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تبلغه في نهاية المدة الانتقالية، و أن يوضع هذا المعيار  الأدنىمعيار يمثل الحد 

لى قاعدة سليمة و ذلك عبر الوقت و لكل البنوك إستندة بمستوى يتوافق مع هدف تحقيق نسب رأسمال الم
و هي نسبة  الأولبتقريرها  اقترحتهاالتي سبق أن ) أو المتوخاة(الدولية، و عليه فقد أكدت أن النسبة المستهدفة 

تمثل الحد ) الأساسيرأسمال %  4يقل عن  لا منها ما% ( 8بمقدار ) موزونة المخاطر(لى الموجودات إرأسمال 
 ∗تمثل هذه النسبة معيار كوكو ، 1992المشترك الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تلتزم به في نهاية عام  لأدنىا

 : أو ما يطلق عليه بمعيار كفاية رأسمال 

  

=معيار كوك 
 الاموال الذاتية الصافية
الاخطار المرجحة    ≤ 8%  

    :حيث 

  .المساندرأسمال + ساسي رأسمال الأ= الأموال الذاتية الصافية          

  .أوزان المخاطر المخصصة× تبويب الأصول إلى مجموعات = الأخطار المرجحة        

          وحدة نقدية وجب عليها أن تحتفظ على الأقل  100و هذا يعني أن مؤسسة بنكية تقدم قرضا ب     
ر لجنة بازل  لنسبة الأخطار المرجحة و جاء اختيا .الخاصة الصافية للمؤسسة الأموالوحدات نقدية من  8ب

  لم تكن نسبة . 1979ت الفرنسية منذ عام آالتي كانت تستعمل لدى الهي" نسبة تغطية المخاطر" على ضوء 

  

                                                            
الذي يعتبر أول من   PETER COOKEأطلق على هذه اللجنة اسم معيار آوك ، و هو اسم محافظ البنك المرآزي الانجليزي في تلك الفترة -  ∗

   .اقترح هذه النسبة و أول من ترأس هذه اللجنة 



على أساس النظرة التاريخية لخطر  اختيرتو لكنها  تجريبي،ثمرة استدلال أو برهان اقتصادي و لا عمل % 8
  ، مؤسساتبنوك مركزية(عضاء اللجنة و كل الأطراف المشتركة في النقاش القرض و بقصد تحقيق اتفاق بين أ

 النسبة،في الآراء تجاه هذه  اختلافهناك  و من الطبيعي أن يكون .)الخ....دولية كبرى دولية، بنوكمالية 
  .فيهاخر يراها مبالغا و البعض الآ  فالبعض يراها غير كافية

    -1-كفاية رأسمال بازلالتعديلات في معيار : المبحث الثالث 

يجد هناك العديد من التعديلات التي  1998و حتى عام  1988بازل منذ عام  لاتفاقيةلعل المتتبع      
و هذا مرتبط بالتطورات التي عرفتها البنوك و السوق بصفة عامة، و في هذا المبحث سوف نحاول  أجريت، 
  . لى أهم هذه التعديلاتإالتطرق 

  إضافة شريحة ثالثة لرأس المالغطية مخاطر السوق وت :الأولالمطلب 

  .في هذا المطلب سوف نتطرق إلى كيفية إدخال مخاطر السوق و تغطيتها برأسمال بإضافة شريحة ثالثة   

  تغطية مخاطر السوق : الفرع الأول

ية، و بصفة عامة نستنتج الناتجة عن التطور السيئ لأسعار المتغيرات المالية المعيار مخاطر السوق هي المخاطر     
و مخاطر السوق المالي  الصرف،مخاطر  الفائدة،مخاطر سعر  :هيأن هناك ثلاثة أصناف لمخاطر السوق و 

  .12)البورصة (

روف و درجات عدم التأكد عند حساب ظأنها المخاطر التي تتعلق ب السوق،و يقصد كذلك بمخاطر     
وق المرتبطة بأسعار الأصول، و أسعار الفائدة و تقلبات أسعار و المكاسب الناشئة من تغيرات الس العوائد 
   . 13و تقلبات العوائد عند التفاعل في المشتقات المالية السيولة،و التغيرات في        الصرف 

  

  

                                                            
12 ‐jean kertudo, les risques bancaire face a la globalisation, centre de formation de la profession bancaire, 
France, 2004,  p(5). 
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نماذجها الداخلية  باستخدامو في هذا الإطار أقرت اتفاقية بنك التسويات الدولية ضرورة السماح للبنوك     
لحساب حجم رأسمال الذي ستكون  في حاجة إليه لمقابلة مخاطر السوق، و هذه النماذج تختلف من الخاصة 
  .     خر و تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتقوية النظام المصرفي و العالمي و الأسواق المالية في العالم بشكل عام بنك لآ

 عمالهاية لكي تستخدمها البنوك عند استبعض المؤشرات الكمية و النوع استخدامو قد افترضت لجنة بازل   
أن يقوم البنك بقياس حجم رأسمال الذي يتوقع : نماذجها الداخلية فيما يتعلق  بمخاطر السوق، و من أهمها ل

يضرب  أيام، 10فترة، مع العلم أن الفترة التجارية تستغرق  100فترة تجارية من إجمالي  99خسارته في 
و في كل الأحوال قد تضمنت تعديلات اتفاقية  تج عنه احتياطي رأسمال المطلوب،الرقم بعد ذلك في ثلاثة لين

  : و هي  14سمال لمجموعة من المخاطر أبازل أسلوب تغطية ر

 الآجلةو المراكز )  العرضية(تغطية المخاطر الائتمانية لكافة عناصر الأصول و الالتزامات خارج الميزانية - 1
و تتضمن  1988ا للأسلوب المتبع طبقا لما جاءت به الاتفاقية في عام وفق الأجللغرض الاستثمار طويل 

، على أن "  trading"البنك لها بغرض الاتجار   اقتناءالعناصر المشار إليها في حالة  1995تعديلات أفريل 
ت يتم تغطيتها بأسلوب جديد يعتمد على درجة ملاءة المدينين بما يتيح تخفيض رأسمال المطلوب كلما تحسن

  ؛يعامل كافة المدينين على قدم المساواة كان و ذلك بدلا من الأسلوب  الذي درجة الملاءة، 

تغطية مخاطر أسعار الفائدة في السوق، و قد افترضت اللجنة أن يحسب رأسمال بطرق إحصائية نمطية - 2
)standards méthodes(تجار على ، فعلى سبيل المثال تستند هذه الطرق بالنسبة للسندات بغرض الا

لى فئات بحسب أجال الاستحقاق بالنسبة للسنوات ذات سعر الفائدة الثابت، و إحجم المراكز و توزيعها 
الباقي لبداية المدة الثانية التي سيتم إعادة تحديد سعر الفائدة عندها بالنسبة للسندات ذات سعر  الأجلبحسب 

  ؛الفائدة العائم

، و كذلك مراكز آجلةو    كافة مراكز العملات المفتوحة حاضرهتغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف في- 3
  من إجمالي الفائض أو العجز و مراكز العملات % 8المعادن النفيسة و السلع، بحيث يتوافر رأسمال يعادل 
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كذا الأجنبية أيهما أكبر، بالإضافة إلى إجمالي الفائض و العجز في مراكز عقود التعامل في الذهب و البلاتين و 
 .السلع 

  .القياسإضافة شريحة ثالثة لرأسمال و تحديث طرق   :الفرع الثاني

لى ضرورة إضافة شريحة ثالثة لرأسمال تتمثل في القروض إ أشارت التعديلات الأخيرة الخاصة بلجنة بازل   
تعديلات، و هي ا قبل هذه المالمساندة لأجل سنتين وفقا لمحددات معينة، بالإضافة إلى الشريحتين المعمول به

المساندة بشروط معينة و القروض سواء في الشريحة الثانية أو  حقوق المساهمين و عناصر أخرى منها القروض 
الثالثة، نعني هنا سندات يطرحها البنك للاكتتاب العام بعائد أعلى من سعر السوق نظرا لاحتمال تعرض 

 حقوق المساهمين بالبنك، إلىطبيعتها في حالة الخسائر حائزيها للخسارة التي قد يحققها البنك، أي تقترب في 
فبعد هذه العملية أي إضافة شريحة ثالثة لرأسمال، أصبح من الضروري عند حساب نسبة رأسمال الإجمالية 
للبنك،  أن تبرز وجود الصلة الرقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق، عن طريق ضرب مقياس المخاطرة 

المرجحة بأوزان المخاطرة المجمعة لأغراض مقابلة  الأصولمجموع  إلىثم إضافة الناتج  12.50السوقية في 
الائتمان، و بالتالي يكون بسط الكسر هو مجموع رأسمال البنك من الشريحة الأولى و الثانية و الذي تم فرضه 

استخدامها لمواجهة المخاطر ، بالإضافة إلى عناصر رأسمال  من الشريحة الثالثة و التي يمكن 1988من قبل عام 
  :و بالتالي تكون القاعدة المستخدمة في ظل أخذ المخاطرة السوقية في الحسبان هي  السوقية، 

  

% 8 شريحة ثالثة شريحة ثانية .إجمالي  رأسمال شريحة أولى مقياس المخاطرة السوقية   . الاصول المرجحة بأوزان المخاطرة

  

و يتعلق الأمر بالمنهج   تضمنت مقترحات لجنة بازل طريقتين لاحتساب مخاطر السوق،و من ناحية أخرى     
         ،  1997المعياري، و منهج النماذج الداخلية، و قد بدأ تطبيق هاتين الطريقتين من طرف البنوك مع نهاية 

 : يلي  و يمكن إيضاح هاتين الطريقتين فيما

 

 



  الطريقة المعيارية : أولا

وم هذه الطريقة على تحليل كل من الخطر الخاص المتعلق بكل سند دين في محفظة البنك، و الخطر العام و تق   
مصدره  إلىالذي تتحمله  المحفظة ككل، فالخطر الخاص ينتج عن تغير غير مناسب في سعر السند لسبب يعود 

  : و يتم ترجيح هذا الخطر حسب خمسة أصناف   الخاص،

   ؛ومية للإقترضات الحك%  0 -

  ؛أشهر 6للإقترضات ذات تاريخ استحقاق أقل من %  0.25 -

  ؛شهر  24و  6ات تاريخ استحقاق بين ذللإقترضات %  1.00-

  ؛شهر  24ات تاريخ استحقاق أكبر من ذللإقترضات %  1.60 -

  . الأخرىللإقترضات  % 8 -

و  غيير في سعر الفائدة في السوق، أما الخطر العام فيتم من خلاله قياس خطر الخسارة التي تنتج عن ت   
تعتمد على تاريخ الاستحقاق و فيها يتم إعداد جدول يصنف  الأولىلتحديده يمكن الاستعانة بطريقتين، 

استحقاق أو خمسة الوضعيات القصيرة و الطويلة لسندات الديون، فيما لا يقل عن ثلاثة عشر شريحة تاريخ 
  : يبينه الجدول التالي كما  15ت الفائدة الضعيفةعشر شريحة بالنسبة للأدوات ذات معدلا

 

  

  

  

  

  

                                                            
15 ‐comite de bale sur le contrôle bancaire, amendement a l accord sur les fonds propres pour son extension 
aux risques de marche, janvier 1996,http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf,22/08/2008. P(12). 



  أقسام الاستحقاق و الأوزان: طريقة على أساس الاستحقاق):1-5(جدول 

(Méthode fondée sur l échéance : tranche d échéances et pondérations) 

 فرضية تغير السعر      معامل الترجيح   %3<كوبون  %3≥كوبون
شهر  1 ≤   

شهر  3 – 1
شهر  6 – 3
شهر  12 – 6

سنة  2 – 1
سنة  3 – 2
سنة  4 – 3

سنة 5 – 4
سنة  7 – 5
سنة  10 – 7

سنة  15 – 10
سنة  20 – 15

سنة  20 <

شهر  1 ≥

شهر  3 – 1 
شهر  6 – 3
شهر  12 – 6

  سنة  1.9 – 1.0
  سنة 2.8 – 1.9
  سنة 3.6 – 2.8

  
  سنة 4.3 – 3.6
  سنة 5.7 – 4.3
  سنة  7.3 – 5.7
  سنة 9.3 – 7.3
  سنة  10.6 –9.3

  سنة  12 –10.6
  سنة  20 – 12
  سنة  20>

  

0،00 %  
0.20%  
0.40%  
0.70 %  

  
1.25 %  
1.75 %  
2.25%  

  
2.75%  
3.25 %  
3.75 %  
4.50 %  
5.25%  
6.00%  
8.00 %  

12.50 %  

1.00  
1.00  
1.00  
1.00  

  

0.90  
0.80  
0.75  

  

0.75  
0.70  
0.65  
0.60  
0.60  
0.60  
0.60  
0.60  

 

Source : comite de bale sur le contrôle bancaire, amendement a l accord sur 
les fonds propres pour son extension aux risques de marché, janvier 1996, 

http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf,22/08/2008, p(12). 
 

 



و من  لكل شريحة معامل ترجيح، ثم تتم عملية المقاصة للحصول على وضعية واحدة إما قصيرة أو طويلة،     
أما الطريقة الثانية  ،%10لتضرب في  الأصغرفي الحسبان الوضعية  يؤخذبين مجموع الوضعيات المحصل عليها 

لكل وضعية، حيث تتغير  ارالأسعالمعتمدة في حساب الخطر العام للسوق تقوم على أساس قياس حساسية 
حسب تاريخ الاستحقاق، و يتم الاعتماد على جدول تصنيف من خلاله خمسة % 0.6و % 1  المعدلات بين

، %5للحصول على وضعيات قصيرة و طويلة لكل شريحة تضرب كل منها في  استحقاقعشر شريحة تاريخ 
  : الجدول التالي كما يوضحهثم تتم عملية المقاصة للحصول على حجم الخطر العام 

 شرائح أجال الاستحقاق ، و افتراض تغيير السعر: طريقة على أساس المدة ) : 1-6(جدول 

 فرضية تغير السعر فرضية تغير السعر
   -3-المجموعة 

  0.75سنة                          4.3–3.6
 0.70سنة                         5.7 – 4.3
  0.65          سنة               7.3 – 5.7
  0.60سنة                         9.3 – 7.3
  0.60سنة                       10.6 – 9.3

  0.60سنة                         12 –10.6
  0.60سنة                           20 – 12
 0.60سنة                                 20>

 
 
 
 
 
 

   -1-المجموعة 
  01.0                              شهر     1 ≤
  1.00شهر                                3 – 1
  1.00شهر                                6 – 3
  1.00شهر                              12 – 6

  -2-المجموعة 
      0.90سنة                           1.9 – 0.1
      0.80               سنة            2.8 –1.9
     0.75سنة                           3.6 –2.8

 

 

Source :  comite de bale sur le contrôle bancaire, op cit, p(14). 

 

  

  



  الداخلية  النماذجطريقة :ثانيا

المحلي التي  لإشرافاج الداخلية الحصول على موافقة هيئات الرقابة و ذتباع منهج النمالإيشترط على البنك     
   :التاليةلعناصر ابدورها تحرص على تحقيق 

  ؛للمخاطر  شموليتهكفاءة نظام قياس المخاطر المستخدم و -

  ؛حيازة البنك على تركيبة بشرية مؤهلة و ذات كفاءة تمكنها من استخدام هذا النوع من النماذج -

  .سابقاة طويلة المستخدمة قد أثبتت فعاليتها لفتر النماذجالتأكد من أن -

معامل ثقة أكبر أو يساوي من  استخدامو هي تحسب يوميا مع   ،* varو يرتكز هذا المنهج على طريقة    
فترة مراقبة تاريخية مدتها عام  النموذج، و فترة حيازة دنيا تعادل عشرة أيام من التداول على أن يشمل % 99

  . 16الأقلعلى 

و هذا يقع نظريا في مرحلة من  ،% 1لتي تكون أكبر من قيمة الخطر هي الخسارة ا احتمالو هذا يعني أن    
 100لأن (فهذا يعني أنها تحدث كل أربع سنوات  أيام، 10و بما أن مرحلة الحيازة هي  مرحلة، 100كل 

وبالتالي فأي قيمة بالمخاطر لعشرة أيام بمعامل ثقة  ).سنوات  4 ≈يوم تجاري  1000= أيام  10×مرحلة 
  . 17سنوات 4ني تغطية لمدة يع 99%

  : العديد من العوامل من أهمها  var نموذجو يراعي عند التعامل مع 

  سنة؛و المراكز الفعلية عن  الأسعارألا تقل فترة متابعة -

 ؛ الأقلأيام على 10ألا تقل مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا عن -

 

 

  
                                                            
* ‐var : value‐at‐risk 
16 ‐majorie démazy ,»value‐at‐risk » et contrôle prudentiel des banques, Ed académia bruylant, 
belge(2000),p(79). 
17 ‐Thierry roncalli, la gestion des risques financiers, ECONOMICA, paris, 2004,p(54). 



         بالبرنامج،نحراف المعياري للبيانات المدرجة يستند على حساب الا، %99يقل عن  مراعاة معامل ثقة لا-
  .المطلوبو كلما زاد مقدار ذلك المعامل كلما زادت قيمة رأسمال 

و   زماتإجراء اختبارات من فترة إلى أخرى لاختبار دقة التقديرات، أي محاولة تصور ظروف حدوث الأ-
من  استنتاجهالا يمكن  الأسعارالتقلبات المتوقعة في  لعل المثال الواضح في هذا المجال، هو ذلك الذي يوضح  أن

في الماضي فقط، حيث من الممكن أن يتأثر السوق بظروف سياسة  للأسعار الفعلية الإحصائيمجرد التحليل 
و البرنامج مصمم على  النموذجج المطبق أهميتها، فإذا كان ذو هو ما يفقد مخرجات و نتائج النمو    مفاجئة 

الاحتفاظ بالمركز مفتوحا يوما واحد و حدثت أزمة في السوق فإن السيولة ستتأثر، وقد ينتظر  أساس أن مدة
ا لمأطول  احتفاظيستدعي إعادة التقدير و الحساب لمدة  بالمركز لأكثر من يوم واحد، وهو ما للاحتفاظالبنك 

تقلبات  احتمالات اأن يراعيلا بد  هذين الأخيرينو معنى ذلك أن  ج و البرنامج،ذهو مقدر أصلا في النمو
  .سعار حادة في الأ

   :يليذلك هناك مقاييس كمية و نوعية تتلخص فيما  علاوة على  

  :المقاييس الكمية -1-

  يوميا؛ varنموذج ضرورة تقدير -

  ؛قل سنة على الأل الأسعارفترة متابعة تقلبات تقدير  -

  أيام؛مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا عشرة تقدير -

  ؛%99معامل ثقة  داماستخ-

  ؛قل أو عندما تحدث تغيراتها في السوقالأ أشهر علىتحديث قاعدة البيانات مرة كل ثلاثة -

 ؛في اليوم السابق  varقيمة  -

 

 

  



 الإحصائيةلأن البيانات  درجات، 3يوما سابقة مطروحة في معامل مضاعف يبلغ  varقيمة متوسط  -
لمراكز في أخر كل يوم دون مراعاة إعادة موقف المراكز خلال اليوم، كما المستخدمة في البرنامج تمثل بيانات ا

ذلك كتتكرر مستقبلا،   على بيانات تاريخية قد لا استناده إلىغير المتوقعة، إضافة  الظروفيراعي البرنامج 
              ئج الفعلية، التوقعات مع النتا اتفاقعلى نتائج متابعته لنظامه و مدى  اعتمادايضيف البنك معامل إضافي أخر 

  .ما بين  الصفر و الدرجة واحد  الإضافيو يتراوح المعامل 

  : القيم التالية  افتراضلإيضاح ذلك يمكن 

  دولار؛مليون  20في اليوم السابق و التي تعبر عن الخسائر المحتملة تبلغ  varقيمة -

و بالتالي يكون التقدير مع أخذ العاملين  دولار،مليون  12سابقة حوالي  ايوم 60خلال  varقيمة متوسط -
  .الاعتبارالسابقين في 

  .دولارمليون  48=  4×  12)= درجة معامل إضافي+ معامل مضاف  3(12

و من ثم فإن  دولار،مليون  20ولى و البالغة مليون دولار، أكبر من القيمة الأ 48خيرة و بالتالي فالقيمة الأ
  .دولارمليون  48البالغة  الأكبرالبنك يأخذ في الاعتبار القيمة 

  : المقاييس النوعية -2-

  ؛وجود وحدة مستقلة لرقابة المخاطر بالبنك تصور تقارير دورية ترفع للإدارة العليا -

  ؛و مقدار الخسارة الفعلية  varإجراء مقارنة بين التقديرات المحتملة الناتجة عن حساب -

  ؛لمخاطر العليا في عملية رقابة ا الإدارةمشاركة -

  يوميا؛تكامل الطرق المتبعة مع عملية إدارة المخاطر -

 بها؛تناسب نظام قياس المخاطر مع حدود التعرض المسموح -

 

  



  المخاطر؛إعداد برامج روتينية ملحقة بنظم -

  ؛توافر سياسات و نظم و إجراءات مكتوبة لمتابعة إدارة المخاطر -

بمعرفة وحدة المراجعة  الأقل،ساس دوري مرة في السنة على مراجعة مستقلة لنظم إدارة المخاطر على أ-
  .بالبنكالداخلية 

  .مبادئ لجنة بازل لرقابة مصرفية فعالة : المطلب الثاني 

إن الهدف من التعريف بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة و التي أعدتها لجنة بازل بالتعاون مع    
دول العشرة، هو إيجاد قواعد استرشادية لتقييم مدى متانة و أداء النظام الرقابي السلطات الرقابية في مجموعة ال
و استعملت كأسس لتقييم النظام  1997و صدرت هذه المبادئ في سبتمبر .  على البنوك لدى مختلف الدول

دئ كأطر ، و قد وضعت هذه المبا)F,S,A,P" (برنامج تقييم القطاع المالي "الرقابي في الدول  ما يعرف ب 
عامة يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة، و تفرض توفر مجموعة من الشروط القانونية التي تعمل على منح 

محاور أساسية  7مبدأ مقسمة على  25السلطة الرقابية حق فرض التعليمات و الأنظمة اللازمة، و تتكون  من 
  :   18كما يلي 

  نكية فعالة الشروط المسبقة لرقابة ب:  الفرع الأول

  :و هذا المحور يتكون من مبدأ واحد يتضمن النقاط التالية   

يجب أن تكون هناك أهداف واضحة و محددة لكل هيئة تشارك في مراقبة الهيأت البنكية، و أن تتوفر على -
  و الموارد اللازمة لذلك ؛ ) indépendance opérationnelle(الاستقلالية التشغيلية 

ني خاص، و الذي يعمل على منح التراخيص بإنشاء المؤسسات المصرفية و مراقبتها بشكل وجود إطار قانو-
  منتظم ، و تحديد المعايير التي يتوجب على البنوك التقيد بها من الجانب القانوني و الأمان و الاستقرار؛

 

  

                                                            
18 ‐comité de bale sur le contrôle bancaire, principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace, 
septembre 1997, p(4). 



  توفر نظام قانوني يحمي السلطات الرقابية ؛-

  .و المؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى ذلك حماية سرية المعلومات تبادل المعلومات بين هيئات الرقابة -

  )agrément et structure de propriété(الاعتماد و الملكية :  الفرع الثاني

  :و هذا المحور يتكون من أربعة مبادئ و هي   

و تخضع لنظام   ∗الاعتماد  على  حصلت  التي   البنكية  للمؤسسات  بها  المسموح  الأنشطة تحديد  يجب -
  الرقابة ، و يجب عدم منح صفة بنك إلا للمؤسسات التي تمارس فعلا العمل المصرفي ؛

من حق السلطات التي تمنح الاعتماد للعمل المصرفي أن توافق أو ترفض أي طلبات لتأسيس البنوك إذا كانت -
نح التراخيص، وجود هيكل محدد لملكية       لا تتوافر على الشروط اللازمة، و يتمثل الحد الأدنى المطلوب توفره  لم

و إدارة البنك، و خطة العمل  و نظم الرقابة الداخلية، هذا فضلا عن الوضع المالي المقترح بما فيه قاعدة 
رأسمال، كذلك يجب الحصول على موافقة الجهات الإشرافية في البلد الأم في حالة وجود بنك أجنبي شريك في 

  ه ؛البنك المزعم إقامت

  يجب توافر السلطة الكافية للمراقبين المصرفيين لمراجعة و رفض أي مقترحات لنقل ملكية البنك؛-

يجب أن تمنح للمراقبين المصرفيين السلطة في وضع معايير لمراجعة الحيازات و الاستثمارات لدى البنوك،         -
  .الة و التأكد من أنها لا تعرض البنك لمخاطر أو تعوق الرقابة الفع

  

  

  

 

  

                                                            
و هو الرخصة الممنوحة لكل مؤسسة قرض حتى تستطيع ممارسة نشاطها، و يعتبر مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر هو المكلف : الاعتماد-  ∗

  .بمنح الاعتماد



 règlementation et exigences(الأنظمة و حتمية الرقابة الاحترازية :  الفرع الثالث

prudentielles                                                                ( 

 : مبادئ و هي 10هذا المحور يتكون من   

ت الحد الأدنى من رأسمال لكل البنوك، و تعمل على يجب أن تقوم هيئات الرقابة المصرفية بتحديد متطلبا-
تحديد مكوناته و مدى قدرته على تجاوز الخسائر، علما بأنه يجب أن لا تقل هذه المتطلبات عن ما هو محدد 

  طبقا لاتفاقية بازل ؛

و هذا  تطبيق إجراءات البنوك في مجال منح القروض و الاستثمار، بالإضافة إلى التسيير المستمر للمحفظة،-
  يعتبر عنصرا أساسي لكل نظام احترازي ؛

يجب على هيئات الرقابة أن تتأكد من أن البنوك تتبع سياسات واضحة و تقوم بتطبيق إجراءات فعالة لتقييم -
نوعية أصولها و معرفة مدى و فعالية مؤوناتها و احتياطاتها للخسائر كلها التي يمكن أن تنتج عن القروض التي 

  تمنحها ؛

و الذي يسمح لها   للإدارة،   معلومات  نظام  على  ب على هيئات الرقابة أن تتأكد من أن البنوك تتوفريج-
بالتعرف على التركز في المحافظ، و تعمل على تحديد الحد الأعلى للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها من طرف 

  مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين؛

تجة عن القروض الممنوحة لزبائن البنك يجب على هيئات الرقابة أن تتوفر على من أجل تجنب التجاوزات النا-
المعايير اللازمة و التي تفرض ضرورة منح القروض على أساس شروط السوق و يتم متابعتها بفعالية، بالإضافة 

  إلى إجراءات أخرى التي تسمح بمراقبة   و تخفيض المخاطر ؛

أن البنوك تتوفر على السياسات و الإجراءات اللازمة لتشخيص و متابعة       على هيئات الرقابة أن تتأكد من -
، بالإضافة إلى تشكيل )القروض و الاستثمار(و مراقبة مخاطر البلد و مخاطر التحويل المرتبطة بالنشاطات الدولية 

  الاحتياطات اللازمة لهذه المخاطر ؛



على نظام يسمح لها بالقياس الدقيق،  و المتابعة و المراقبة  على هيئات الرقابة أن تتأكد من أن البنوك تتوفر-
و أن تفرض على البنوك في حالة الضرورة تحديد أو وضع متطلبات الحد الأدنى لرأسمال . الفعالة لخطر السوق

 الخاص اللازم لمواجهة مخاطر السوق؛

من الوسائل الشاملة لتسيير المخاطر        على هيئات الرقابة البنكية أن تتأكد من أن البنوك تتوفر على مجموعة -
و في حالة الضرورة يستوجب تشكيل تغطية   و لتشخيص و قياس و متابعة كل المخاطر الأساسية الأخرى،

  بالأموال الخاصة اللازمة لهذه المخاطر ؛

و حجمه، و أن على السلطات الرقابية التأكد من أن لدى البنوك نظم رقابة داخلية تتناسب و طبيعة نشاطها -
تشمل هذه النظم على ترتيبات واضحة تتعلق بتفويض السلطات و المسؤوليات و الفصل بين الوظائف التي 
ينشأ عن أدائها التزامات على البنك و الصرف من أمواله، كذلك المتعلقة بالحسابات و إجراءات التسويات و 

  الحفاظ على أصول البنك؛

من أن البنوك تعتمد على سياسات و إجراءات متعلقة بمعرفة زبائن البنك،       على السلطات الرقابية أن تتأكد-
و تضمن أن تكون هناك نسبة كبيرة من الاحترافية في المجال المالي، و تمنع من استعمال و إدخال البنوك في 

  .النشاطات الإجرامية 

  طرق الرقابة البنكية الدائمة :  الفرع الرابع 

  : و هي مبادئ 5و يتكون من 

  وضع نظام رقابة بنكي فعال يجب أن يحتوي مرة واحدة على رقابة بعين المكان و على الوثائق؛-

  

على هيئات الرقابة أن تكون على اتصال منتظم مع إدارة البنك، وأن تكون على إطلاع بشكل معمق لكل -
  نشاطاتها؛

تسمح لها بجمع و تشخيص و تحليل كل  يجب على هيئات الرقابة أن تتوفر على كل الوسائل اللازمة التي-
  التقارير الاحترازية و الدراسات الإحصائية المقدمة من البنك؛



على هيئات الرقابة أن تقوم بالتحقق بحرية تامة من كل المعلومات الاحترازية المقدمة، و هذا إما بالتنقل إلى -
  عين المكان أو بالتوجه إلى مدقق خارجي؛

 groupe(في الرقابة البنكية في قدرة الهيآت على مراقبة مجموعة بنكية  يتمثل العنصر الأساسي-

bancaire   (و جعلها أكثر قوة.  

  الشروط المتعلقة بالإعلام :  الفرع الخامس

و يحتوي على مبدأ واحد يتمثل في ضرورة تأكد الهيئات الرقابية من أن كل بنك يتحكم في المحاسبة بطريقة    
تقديم معلومات دقيقة و منتظمة على حالته المالية و مرودية نشاطاته، كما يعمل على نشر فعالة، و يعمل على 

  .المعلومات المالية  بطريقة منتظمة و التي توضح  بالفعل مركزه المالي 

 السلطات الرسمية للهيأت الرقابية :  الفرع السادس

من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكافية في حالة يجب أن يتوفر لدى هيئات الرقابة و سائل فعالة التي تمكنهم   
عدم توافر الحد الأدنى لكفاية رأسمال، أو في حالة تهديد أموال : فشل البنك في الالتزام بأحد المعايير الرقابية مثل

المودعين بطريقة أو بأخرى، و في الحالات الاستثنائية يمكن لهيأت الرقابة أن تسحب الاعتماد أو التوقيف عن 
  .النشاط 

  )activité bancaire transfrontière( النشاطات البنكية عبر الحدود :  الفرع السابع 

  :و يتكون من ثلاثة مبادئ هي   

يجب على هيئات الرقابة البنكية أن تقوم بمراقبة شاملة تضمن المتابعة الفعالة و تطبيق القواعد الاحترازية من -
  ل فروعه في الخارج و المؤسسات التي يساهم فيها ؛البنك على المستوى العالمي، من خلا

على هيئات الرقابة البنكية أن تكون على اتصال دائم و تتبادل المعلومات مع مختلف الهيئات الرقابية الأخرى    -
  و خاصة المتعلقة بالبلد المضيف ؛



وق المحلية الشروط نفسها على هيئات الرقابة البنكية أن تفرض على البنوك الأجنبية التي تنشط في الس-
المفروضة على البنوك الوطنية، و أن تكون على اتصال دائم مع الهيئات الرقابية التابعة لها هذه البنوك قصد 

  .تبادل المعلومات اللازمة للرقابة الفعالة 

لعدم ظهور اختلالات و على الرغم من أهمية هذه المبادئ للرقابة البنكية الفعالة إلا أنها لا تعتبر علاجا كاملا   
و   1999في النشاط البنكي و تجنب المخاطر، بل تم القيام بإصلاحات أخرى بعد هذه  و هذا في سنتي 

  .و التي سوف نتطرق لها خلال الفصل الثالث  - 2-، إلا أن هذه الإصلاحات تدخل ضمن بازل  2001

   - 1-المشاكل الناتجة عن تطبيق معايير لجنة بازل : المطلب الثالث 

لى القضاء على حالات عدم المساواة في إإن عملية تطبيق القواعد الاحترازية في كثير من الدول يؤدي     
المنافسة، فبنك ما في إحدى الدول لن يكون قادرا على إجراء الكثير من العمل الدولي، نظرا لأنه قد تم 

فوفة بالمخاطر أقل من بنوك في دول السماح له بالعمل بشكل تكون فيه نسبة قاعدة رأسمال للأصول المح
أخرى، فيمكنه أن يقدم قروضا بنسبة أكبر من تلك التي تعتبرها السلطات البنكية في دول أخرى أمنة من 

  .المخاطر 

التي تتمثل   1988التطبيق الفعلي لمقررات بازل الصادرة في عام  كانت نتيجةو لكن ثمة صعوبات عديدة   
  :  بالخصوص فيما يلي 

رغبة من الدول الصناعية في توفير مزيد من المساواة في المعاملة لبنوكها  -1-لقد جاء اتفاق بازل -1-
المتواجدة في مختلف الدول، و كان الغرض الأساسي من هذا التنظيم هو ضبط المنافسة بين بنوك الدول 

  خارج الدول الصناعية الكبرى، الصناعية المتقدمة،  و لم تلبث هذه المعايير أن امتدت إلى العديد من دول 

حيث أصبح ينظر إليها باعتبارها أحد معايير السلامة المالية للبنوك، و قد اعتمد هذا المعيار لكفاية رأسمال على 
مقياس واحد للمخاطر بتحديد أوزان لها و بالتالي لنسبة رأسمال المطلوب على أساس التفرقة بين أنواع 

بالإضافة إلى ) OCDE(و بنوك دول منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي    المقترضين، تتمتع حكومات    
السعودية بمعاملة خاصة حيث تعتبر خالية من المخاطر، أي دون أي مقابل لرأسمال ، في حين الإقراض للدول 

بمعاملة لكفاية رأسمال، و هكذا بدأت اتفاقية كفاية رأسمال  %8الأخرى و مؤسساتها ينبغي التحوط له بواقع 



، و بمعاملة )تتضمن هذه المجموعة دول أقل غنى مثل المكسيك و كوريا(متميزة لهذا النادي من الدول الغنية 
 نمطية و غير متميزة لباقي المقترضين، و لم يقتصر الأمر على التميز بين أعضاء هذا النادي و الآخرين، بل أن 

ظيمي بمقتضى الاتفاق دون النظر إلى طبيعة المخاطر فكرة المخاطر المستخدمة هنا قد حددت على أساس تن
  كما تظهرها أوضاع السوق ؛

إضافة تكلفة أخرى على المشروعات المصرفية  تجعلها في موقف أضعف تنافسيا من المشروعات غير -2-
ة الأصول المصرفية، التي تؤدي خدمات شبيهة إذ يتعين عليها زيادة عناصر رأسمال بما يتطلبه من تكلفة عند زياد

   ؛الخطرة 

، فخطر السوق لم يأخذ الأخرىعلى خطر القرض فقط دون الاهتمام بالمخاطر " كوك  "تعتمد نسبة -3-
  ؛19 -1-بازل  اتفاقعند تعديل  1996بعين الاعتبار إلا في سنة 

انية مع إغفال لى بدائل الائتمان التي تدرج خارج الميزإمن الالتزام بالاتجاه  البنوك التهربقد يحاول أحد -4-
  الرقابة؛الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات  الأمر النسبة،تضمينها لمقام 

 الأخذو كذا عدم   ضعف في الحساسية اتجاه الخطر، أي عدد محدود لفئات المخاطر و الترجيحات -5-
   الإمضاءبالحسبان تطور نوعية 

لى إالخاصة يجعل بنيتها أقل شفافية، بالإضافة  تعقيد التركيبات المستعملة من أجل الحصول على الأموال-6-
، فهناك أسباب عديدة أخرى فرضت ضرورة إعادة النظر الأولىبازل  اتفاقيةكل هذه السلبيات التي ظهرت في 

  : في هذه الاتفاقية و من أهمها ما يلي 

  ؛قطاع المالي عالميا الحديثة خصوصا في التكنولوجيا التي أدت إلى إعادة هيكلة ال الأساليبالتطورات و -

   السلبية لمعيار بازل مثل الآثارتفادي يتمثل في التجديدات التي حدثت في العمليات المصرفية هدفها الأساسي -
  ؛لى إنقاص فعالية الاتفاقية إأدت التي بسبب قواعد لجنة بازل  20و المشتقات الائتمانية الناشئة التو ريق

                                                            
19 ‐Fréderic mishkin, monnaie, banque et marchés financiers, Pearson éducation France ,9e édition, paris, 2010, 
p(372) 

  )79(المبحث الثاني من الفصل الثاني ص : للتوسع في المشتقات و عمليات التسنيد أنظر -  20



خيرة، إلا أن التطورات المالية أوجدت رأسمال البنوك خلال العشر سنوات الأبازل في زيادة  اتفاقيةرغم نجاح -
   أدى بالإضافةو مجرد خطوط عريضة يمكن إتباعها،  مخاطر لا يغطيها إطار معيار بازل الذي أصبح أقل إلزاما 

عديد من البنوك إتباع ال إلىالتقدم التكنولوجي في الاتصالات من ناحية و تقدم الفن المصرفي من ناحية أخرى 
أساليب أكثر تقدما و فاعلية في إدارة المخاطر المالية، و أصبح من الضروري أن تلاحق معايير كفاية رأسمال 

 مؤكدة أنه لا يكفي  الأسيوية الأزمةالمالية للبنوك، و جاءت  الإدارةهذا التطور في التكنولوجيات و في 

القطاع المالي و خاصة  باستقرارى، و إنما أيضا الاهتمام الاقتصار على السلامة المالية لكل بنك على حد
  . القطاع المصرفي في مجموعه 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  : الفصل خلاصة 

أزمة الديون  الأوربيةو   الأمريكيةروف التي واجهت فيها البنوك ظتحت ال - 1-لقد تم تأسيس لجنة بازل     
بالتالي كان  و المنافسة الشديدة من البنوك اليابانية، إلىافة ضالعالمية و التي طالت معظم الدول النامية، بالإ

وضع البنوك الدولية علاوة على ذلك النظام المصرفي و العالمي ،  استقرارالهدف من تأسيسها  هو المحافظة على 
و   ، المصرفي رأسمالتنافسية متكافئة من خلال إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن  أوضاعفي 

التقنية للرقابة على أعمال البنوك، و لقد تم إدخال تعديلات جديدة على هذه الاتفاقية من  الأساليبتحسين 
  .و تحديث طرق القياس    لرأسمالخلال تغطية مخاطر السوق و إضافة شريحة ثالثة 

اطر جديدة  لم تكن معروفة ظهور مخ إلى تأد التيو نظرا للتطورات التي عرفها النظام الاقتصادي العالمي، و   
             ، كان لابد من تعديلها-1-لى السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق معايير لجنة بازل إضافة في السابق، بالإ

و التي سوف نتطرق  - 2-ظهور المعايير الاحترازية الجديدة  بازل  إلىو إصلاحها و هذا بطبيعة الحال  أدى 
 .ل الثالث إليها في الفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  العولمة الاقتصادية و أثارها على الجهاز المصرفي: الفصل الثاني 

 

   :تمهيد

، حيث كل دول العالم اقتصادياتالتي أثرت على   ،العولمة رلى ظهوإلقد أدت التحولات العالمية الجديدة    
رض كثيرا من التحديات أدت إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية في المجتمع الدولي على النحو الذي ف

لاسيما أمام الأنشطة المالية و البنكية، و التي تمثلت أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود و إزالة 
المعوقات التشريعية و التنظيمية، كما يعد التقدم التكنولوجي من أهم العناصر التي ساهمت في تغيير ملامح 

، حيث أدت إلى ظهور البنوك الإلكترونية التي أصبحت تقدم الكثير من المنتجات  و الخريطة البنكية الدولية
  .الخدمات البنكية المتطورة مما أحدث تغييرا جذريا في أنماط العمل البنكي 

،  انتشارهاظهور العولمة و ما هي العوامل التي ساعدت على  أسباب سوف نركز على هذا و في الفصل  
لى إالتي أدت  والجانب المالي و البنكي  علىثار التي تسببتها العولمة لى الآإوف نتطرق لى ذلك سإضافة بالإ

  .ظهور عمليات بنكية و مالية جديدة نتيجة لظهور كيانات مالية و بنكية ضخمة منتشرة عبر العالم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  االفاعلة له الأجهزةالعولمة و :  الأولالمبحث 

خيرة من القرن الماضي، حيث ظهر مفهوم العديد من التحولات في العشرية الألقد شهد الاقتصاد العالمي     
و  قرية صغيرة تشترك في كل المبادئ الاقتصادية إلىل العالم و حوّ انتشرجديد ألا و هو العولمة ، الذي 

لعالمية كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة ا ساهمالاجتماعية و الثقافية، حيث 
الشركات متعددة الجنسيات في توسع هذه الظاهرة ، و هذا ما سوف نتعرض له من خلال هذا  إلىضافة بالإ

                                                                                 .المبحث 

  مفهوم العولمة :  الأولالمطلب 

و بشكل أكثر تحديدا عقد التسعينيات، العديد من التغيرات العالمية  خير من القرن العشرينشهد الربع الأ    
طراف لى قرية صغيرة متنافسة الأإالعالمي تحول  فالاقتصادثارها و توجهاتها المستقبلية، آالسريعة و المتلاحقة في 

فسة لكل المتعاملين وسع دائرة و مجال المنات ةبفعل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية، و أصبح هناك سوقا واحد
         الحكومات،  و الدول   لىإ  بالإضافة  العالمية  السوق  في الفاعلون  اللاعبون   واأصبح الذين الدوليين، 

لى إزالة إعملاقة، و الكل يسعى ال الاقتصاديةتكتلات الشركات متعددة الجنسيات و العالمية و النظمات و الم
                                         .السوق آلياتلمعاملات في ظل التحول نحو القيود بكل أشكالها و تحرير ا

ي لا يمكن إستعابه إلا في ضوء تلك التغيرات في ذلك مفهوم جديد ألا و هو العولمة، و الذو قد نتج عن     
سعار، و التغيرات في حجم لأو تحركات ا العالمية   سواق الأ ن إطار تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل، و تكوّ

موال الساخنة التي تستخدم بشكل مؤثر في و تحركات رؤوس الأ ،و توجهات التجارة العالمية الإنتاج و نوعيته
حيان للشركات متعددة الجنسيات التي المضاربة الدولية من خلال المضاربين الدوليين و التابعين في معظم الأ

.                  نولوجية ومن ثم تحقيق العولمةلنقل و الاتصالات و تحقيق التطورات التكعلى تخفيض تكلفة ا باستمرارتعمل 
و مجالات تطبيقها،   نتاجية و التمويلية و الماليةالعولمة على كافة المستويات الإ توسعتبناء على ذلك و     

لى العولمة المالية و العولمة إو التي تنقسم بدورها الأنواع ساس و المنبع لكل هي الأ الاقتصاديةلكن تبقى العولمة 
  . *نتاجيةالإ

  

                                                            
  .الاجتماعية هدا لا ينفي وجود توابع أخرى للعولمة الاقتصادية ، حيث توجد العولمة السياسية و العولمة الثقافية و العولمة - *



  

      ، حيث أنها مشتقة من كلمة العالم " globalisation"لمة الانجليزية و بالتالي فالعولمة هي مقابل الك    
  "state of affair"على مستوى عالمي، و بالتالي فإن العولمة كحالة  الشيءأي جعل  عولمو يتصل بها 

على  باللغة اللاتينية تدل اصطلاحا، و 21تختلف عن التعويم كعملية و على القابلية للتعويم و التفاعل معها
  . 22ركز العالم في حضارة واحدةيممشروع 

لى أن العولمة مفهوم يتجسد أساسا في جانبه الاقتصادي بدرجة أكثر من الجوانب إلك يجب أن نشير ذو ب   
 باستخدامو أنها عملية مستمرة يمكن ملاحظتها  ،خرى التي يمكن أن نعتبرها توابع للعولمة الاقتصاديةالأ

الابتكارات التكنولوجية و تحرير التجارة و  مجالات التطبيق المختلفة  كالمنافسة مؤشرات كمية و كيفية في
سيان للعولمة الاقتصادية ينتاج و العولمة المالية، و هما المكونان الرئعولمة الإ انتشارو التحديث و            الدولية

كما يظهر في الشكل  "interdépendance"بنى أساسا على مبدأ الاعتماد المتبادل خيرة تُمن منظور أن الأ
  :ليالتا

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
   ).15(،ص 2006،، الدار الجامعية ، الإسكندرية)منظماتها ، شرآاتها ، تداعياتها(عبد الحميد المطلب، العولمة الاقتصادية  - 21
اد و    الجغرافيا والاقتص"، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول حول "العولمة و انعكاساتها على العالم العربي"غالب أحمد عطايا ،  - 22

                                                                                                        . 30/04/2002-29،"الدراسات الاجتماعية و علم النفس
-http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?29522%C7%E1%DA%E6%E1E3%c9
-%C7%E1%E6%D8%E4-%DA%E1%EC-%E6%C7%E4%DA%DF%C7%D3%C7%CA%E5%C7   

%C7%E1%DA%D1%C8%ED07/01/20083(،ص(.  



  

  

 العولمة و مبدأ الاعتماد المتبادل):  1- 2(الشكل رقم 

  

 

    

 

 

 

 

 

ا، متطلباتها،شركاته(،العولمة الاقتصادية عبد الحميد عبد المطلب : المصدر
  )16(ص ،2006،الإسكندرية،الدار الجامعية ،)تداعياتها

  

  : و لقد أعطيت للعولمة تعار يف متعددة و مختلفة من أهمها    

المتبادل بين الدول مع  الاقتصادي الاعتمادفحسب صندوق النقد الدولي، تتمثل العولمة الاقتصادية في زيادة -
                 د، كما أنها تصف العمليات التي من خلالها تؤدي القراراتتنوع و تكامل المعاملات التي تتم عبر الحدو

  لى نتائج مهمة للأفراد و المجتمعات في بقية أجزاء إنشطة  التي تحدث في أحد أجزاء العالم حداث و الأو الأ

  

  

 العولمة الاقتصادية
 

الإنتاجيةالعولمة  العولمة المالية  

 الاعتماد المتبادل



د المتبادل بين و من الواضح أن صندوق النقد الدولي يركز مرة أخرى في تعريفه على مبدأ الاعتما  .العالم
  .ساس و المحرك للنشاط الاقتصادي نحو بلورة العولمة على كافة المستويات و العمليات عتبره الأيالذي   ∗الدول

يرى البعض أن العولمة هي ناتج مجموعة من الأسباب و العوامل كما أنها بلورة لمجموعة من الخصائص الهامة -
   :الجديد و التي تلخصت في التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي 

عن وقف تحويل  1971 سنة مريكي نيكسون، بإعلان الرئيس الأ1973-1971نظام بريتون ودز  انهيار-*
  ؛بسبب الحرب الفيتنامية امريكي نقصا شديدالفيدرالي الأ الاحتياطيلى ذهب، بسبب نقص إالدولار 

  ؛نتاجي عولمة النشاط الإ-*

  ؛أسواق المال  ماجاندعولمة النشاط المالي و -*

  العالمية؛تغيير مركز القوى -*

  .العالمي و سياساته التنموية  الاقتصادتغيير هيكل -*

داة التحليلية التي يمكن من خلالها تحليل التغيرات الحادثة في أن العولمة هي تعبير عن الأ آخرونو يرى -
التي تتبلور كميا في زيادة التجارة الدولية و  و، الاقتصاد العالمي و التقدم التكنولوجي و الاتصالات الحديثة

  .تحركات رأسمال و العمال من خلال عبور القوميات و الاعتماد المتبادل 

ا التعريف أنه ركز على العولمة كأداة تحليلية كمية لتفسير و تحليل التغيرات الحادثة في ذو الجديد في ه    
لى زيادة إضافة لتجارة الدولية على نطاق السلع و الخدمات، بالإو التي تبلورت في زيادة ا ،الاقتصاد العالمي
  . نتاج المتمثلة في رأسمال و العمل من خلال مبدأي عبور القوميات و الاعتماد المتبادلتبادل عناصر الإ

    سواق و الخوصصةتحرير الأ تتمثل في  ،اقتصاديةتجليات لظواهر  باعتبارهاو هناك تعريف يركز على العولمة  -
  الدولة من النشاط الاقتصادي وأداء بعض وظائفها و خصوصا في مجال الرعاية الاجتماعية و تغير  انسحابو 

  

  
                                                            

زيادة العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الدول ،أي تعميق الاعتماد المتبادل سواء في مجال تبادل السلع و الخدمات : ن الدولالاعتماد المتبادل بي-∗
  .أو في انتقال رؤوس الأموال أو في انتشار المعلومات و الأفكار و غيرها 



سواق جنبي المباشر و التكامل بين الأنمط التكنولوجيا و التوزيع العابر للقارات للإنتاج من خلال الاستثمار الأ
  .الرأسمالية

و  الإنتاجاهرة الانتشار الواسع المدى في كل أنحاء العالم للمبيعات و ا التعريف ظذوالعولمة تبلور طبقا له  
مما يشكل إعادة صياغة للتقسيم  الدولي للعمل و ذلك من خلال الشركات متعددة  ،عمليات التصنيع

  .الجنسيات 

شركات المتعددة نتاج من الالبعض بأنها العملية التي تنطوي على التوسع المتزايد المطرد في تدويل الإ يعرفهاو -
بالتوازي مع الثورة المستمرة في الاتصالات و المعلومات التي جعلت البعض يتصور أن العالم قد  ،الجنسيات

  .قرية كونية صغيرة إلىتحول بالفعل 

 وسيع دائرةي تلعبه الشركات المتعددة الجنسيات في تذو نلاحظ أن هذا التعريف يركز على الدور الكبير ال    
من % 80ه الشركات ذبل و تحريك رأسمال، حيث تحرك ه الإنتاجمن خلال قيادتها لعملية تدويل العولمة 
  .مليار دولار  600 – 560ي يتراوح بين ذالدولي و ال الاستثمار

ي نحاول من وراءه إجمال كل التعاريف ذيمكن وضع التعريف التالي و ال و في ضوء كل هذه التعاريف،   
  :   السابقة الذكر

و القائم على تزايد درجة الاعتماد المتبادل ، 20خير من القرن العولمة مفهوم جديد بدأ يتشكل في العقد الأ   
السوق و تعميق الثورة التكنولوجية و المعلوماتية التي  لآلياتتحرير التجارة العالمية و التحول  اتفاقياتبفعل 

و يتفق في إطارها ، فيها الحدود السياسية للدول القوميةطراف تختفي لى قرية عالمية متنافسة الأإحولت العالم 
و منظمات دولية و شركات متعددة الجنسيات على قواعد  اقتصاديةسيون من دول و تكتلات يالفاعلون الرئ

العالمية بين  الاقتصاديةو تكوين أشكال جديدة للعلاقات  ،للسلوك لخلق أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي
ساسية بكل ما فيها من و الذي يعتبر في هذه الحالة الوحدة الاقتصادية الأ، رئيسية المكونة لهالأطراف ال

  :  23تيمتناقضات، و يمكن تلخيص أسس ومبادئ النظام الاقتصادي الجديد في الآ

  ؛السوق الحر محل الاقتصاد الموجه  اقتصادإحلال -

  
                                                            

).7(غالب أحمد عطايا، مرجع سبق ذآره، ص-  23  



  

 ؛لآليات السوق الحر الأسعارة تحديد تحرير أسعار الخدمات من التدخل الحكومي و ترك مهم-

      سعار القيمة الحقيقية للسلع لتعكس الأ المباشرة،بكافة صوره المباشرة و غير  ألخدماتيإلغاء الدعم السلعي و -
  الإنتاج؛و الخدمات و عناصر 

وفق مبدأ  بين الدول السلع انسياببما يحقق  دارية،تحرير التجارة الخارجية من القيود الجمركية و الكمية و الإ-
  .المنافسة الحرة 

و ترك تحديد سعر الصرف لقوى العرض و الطلب في السوق  المحلية،ويم أسعار صرف العملات عتحرير و ت-
  النقدية؛

  ؛الطلب على النقود العرض وتحرير أسعار الفائدة في سوق النقد و ترك تحديد سعر الفائدة وفقا لقوى -

و تفعيل دور القطاع الخاص   و تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصاديخوصصة المشروعات العامة -
  .الإنمائيفي النشاط الاقتصادي و الاستثمار  فعّالاليكون 

   العولمة الإنتاجية : أن العولمة تتحدد في نوعين رئيسيين هما  نجد، من خلال التأمل في التغيرات العالمية الحاصلة  
  :و التي سوف يتم إيضاحها في ما يلي و العولمة المالية 

    الإنتاجيةالعولمة : الفرع الأول 

تتم دون وجود أزمات مأساوية و تتحقق بدرجة كبيرة من خلال الشركات  الإنتاجيلاحظ أن عولمة     
أنماطا جديدة من تقسيم العمل الدولي، و يلاحظ  طرحمتعددة الجنسيات، و من ناحية أخرى يلاحظ أنها ت

و إمكانياتها لا  من خلال التأمل في طبيعة المنتج الصناعي، حيث أصبحت أي دولة مهما كانت قدراتها ذلك 
  تخذ من نتاج و الاستثمار تُقرارات الإ ، و في هذا الإطار أصبحت∗تستطيع أن تتخصص في منتج معين بالكامل

  

  
                                                            

الصناعية يتم تجميعها في أآثر من دولة بحيث تقوم آل دولة من هذه الدول بالتخصص في صنع أحد المكونات  المنتجات: الأمثلة على ذلك- ∗
   .الرئيسية فقط



  

 الإنتاجو تتبلور فكرة عولمة  ،تكلفة و العائدا يتعلق بالبمالرشادة الاقتصادية  و  لاعتباراتمنظور عالمي وفقا 
 :اتجاهين  من خلال

 الاتجاه الخاص بعولمة التجارة الدولية : أولا 

حيث بلغ معدل نمو التجارة  التسعينيات،حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة منذ بداية    
مليار  8385و بقيمة بلغت  ،2003بعام  ة مقارن  2004عام % 8.6العالمية من السلع و الخدمات نسبة 

 2003في عام %  3.7لى إالعالمي  الإجمالي، بينما وصل معدل نمو الناتج المحلي 2002دولار بالمقارنة بعام 
، و بمعنى ذلك أن التجارة السلعية تزايدت بمعدل أكبر من ضعف معدل نمو الناتج المحلي  2002مقارنة بعام 

لكن هذا التزايد لم يستمر طويلا نتيجة للازمة المالية العالمية الأخيرة،  ، 24%  2.4بحوالي العالمي  أي  الإجمالي
أين عرفت انخفاضا بنسبة  2009مقارنة بسنة  %3.5ارتفع بنسبة  2010فمعدل نمو التجارة العالمية سنة 

و قدر حجم ، 2009في عام  %7.8من انخفاض قدره  %16.5، و من المتوقع أن يصل النمو إلى 12.2%
خاصة مع خروج كل من البلدان  2010التوسع في التجارة كبيرا   و لاسيما في النصف الأول من عام 

المتقدمة و الدول النامية من الركود الاقتصادي، و وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية  التي نشرت في سبتمبر 
الأول من العام مع خروج الاقتصاديات  في النصف %25، سجلت الصادرات العالمية زيادة بنحو 2010

  .25الناشئة من الركود و قيادتها للنمو

 المباشر  الأجنبيالاتجاه الخاص بالاستثمار : ثانيا

شركة يتبعها حوالي  63000ا الاتجاه تقوده الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ حوالي ذو يلاحظ أن ه   
  .لة الرئيسية في تعميق عولمة الإنتاج بل أيضا العولمة المالية شركة، تمثل في الواقع القوى الفاع 690000

  

  

                                                            
   ).45(، مرجع سبق ذآره ، ص )تداعياتها - شرآاتها  –منظماتها (عبد الحميد عبد المطلب ، العولمة الاقتصادية -1

25 ‐http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F538451D‐024B‐4908‐896E‐
A8A87173874B.htm,02/09/2011. 



  

لى إجنبي المباشر الأ الاستثماروصل   1996و إذا قمنا بمقارنة معدلات الاستثمار الأجنبي، فنجد أنه في عام    
 أنه ا يعنيذمليار دولار، فه 1495لى فقد وصل إ 2000في عام  أمامليار دولار على مستوى العالم،  386

 الإنتاجا الاتجاه نحو تعميق عولمة ذلى تزايد أهمية هإهائل يشير  اتطور يعتبر اذمرات، و ه 7قد تضاعف بحوالي 
  .بكل أبعادها و جوانبها و أثارها 

) entrées(و لكن هذا التطور لم يستمر طويلا نتيجة للأزمة المالية العالمية الأخيرة، فقد قدرت المدخلات    
، كما %37مليار دولار أي انخفضت بنسبة 1114ب  2009ستثمارات الأجنبية المباشرة لسنة العالمية للا

، و حسب %43مليار دولار أي انخفضت بنسبة    1101قدرت ب ) les sorties(أن المخرجات 
 % 1، فتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يزد عن 2010لسنة  ∗)CNUCD(الدراسة التي قامت بها 

مليار دولار، و قد وصلت نسبة انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو  1122عند المبلغ  توقف
فقد ) خاصة الأسيوية و دول أمريكية اللاتينية (، أما بالنسبة للدول النامية )%6.9-(الدول الصناعية إلى

  . 26)%9.7(+جذبت نسبة أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فوصلت إلى

  العولمة المالية  :الفرع الثاني

المالي مما أدى  بالانفتاحيسمى  تعتبر العولمة المالية الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و التحول إلى ما    
 ،الأموالسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي، من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس رتباط الأاتكامل و  إلى

            ارتباطات تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق المال العالمية، بحيث أصبحت أسواق رأسمال أكثر ذو من ثم أخ
 .و تكاملا

  : و تفصيلا فإن العولمة المالية تتضمن تحرير المعاملات التالية   

  

  

                                                            
∗ ‐CNUCD : la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 
26 ‐http://fr.wikipedia.org/wiki/Investissement_direct_%C3%A0_l'%C3%A9tranger,02/09/2011. 

 



  

اق السندات و الأور الأسهم والمعاملات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية مثل  -
 المشتقات؛الاستثمارية و 

أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع العقارات التي تتم  العقارية،المعاملات المتعلقة بأصول الثروة  -
 المقيمين؛أو شراء العقارات في الخارج بواسطة  المقيمين،محليا بواسطة غير 

و التسهيلات المالية التي  المعاملات الخاصة بالائتمان التجاري و المالي و الضمانات و الكفالات -
 ؛تشمل التدفقات للداخل أو التدفقات للخارج 

المعاملات المتعلقة بالبنوك التجارية، تشمل الودائع المقيمة و اقتراض البنوك من الخارج التي تمثل  -
 ؛تدفقات للداخل و على القروض و الودائع الأجنبية التي تمثل تدفقات للخارج 

ركات رؤوس الأموال الشخصية، و تشمل المعاملات الخاصة بالودائع أو المعاملات المتعلقة بتح -
 ؛القروض أو الهدايا أو المنح أو الميراث أو الشركات أو تسوية الديون 

المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، و هي التحرر من القيود المفروضة على الاستثمار  -
 .   خارج أو على تصفية الاستثمار و تحويلات الأرباح عبر الحدودالمباشر الوارد للداخل أو المتجه لل

و تشير الإحصائيات إلى أن حجم المعاملات في الأسهم و السندات عبر الحدود في الدول الصناعية      
 ما إلى، بينما وصلت 1980في هذه الدول عام  الإجماليمن الناتج المحلي %  10المتقدمة كانت تمثل نسبة 

%  200يزيد عن  لى ماإ، و 1996لمانيا عام أو  الأمريكيةفي كل من الولايات المتحدة %  100ن يزيد ع
إلى أن متوسط  حجم  هانفس ، و تشير كذلك الإحصائياتهو إيطاليا و كندا في  العام نفس    في فرنسا

منتصف الثمانينات  مليار دولار أمريكي  في 200من  ارتفعتقد  الأجنبيالتعامل اليومي في أسواق الصرف 
الدولية  الاحتياطاتمن %  84، و هو ما يزيد عن 1995تريليون دولار أمريكي في عام  1.2حوالي  إلى

  . 27هلجميع بلدان العالم في العام نفس
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  الفاعلة للعولمة  الأجهزة: طلب الثاني الم

النظام النقدي الدولي و النظام المالي  :يمكن القول أن العولمة الاقتصادية تنطوي على ثلاثة نظم رئيسية هي     
عالمية و  اقتصادية، ثلاث منظمات  ةه الأنظمة الثلاثذالدولي و النظام التجاري الدولي ، و يقوم على إدارة ه

، و منظمة التجارة العالمية )WORLD BANK(، البنك العالمي )FMI(صندوق النقد الدولي : هي 
)WORLD TRADE ORGANIZATION(ه المنظمات بإدارة السياسات ذوم ه، و تق

الاقتصادية للعولمة، فصندوق النقد الدولي يختص بإدارة السياسة النقدية، و البنك الدولي يختص بإدارة السياسة 
  . منظمة التجارة العالمية  بإدارة السياسة  التجارية العالمية  أماالمالية 

  ) FMI(صندوق النقد الدولي :الفرع الأول

 صندوق النقد الدولي أحد المؤسسات الاقتصادية المكونة للنظام الاقتصادي العالمي، منذ أن بدأ يعتبر     
في   )NEW HAMPSHIRE(بريتونودز  اتفاقيةيتكون مع نهاية الحرب العالمية الثانية مع توقيع 

كانت تبحث عن التي  الأمريكيةدعت الولايات المتحدة  . 194428في جوان  الأمريكيةالمتحدة   الولايات 
لى العديد من المناقشات الاقتصادية  و ذلك لوضع نظام نقدي دولي جديد، و إزعامة و سيادة العالم الرأسمالي  

 " و هي خطة انجليزيةخرى هي ، و الأ"هوايت"ولى أمريكية و هي خطة لى وضع خطتين الأإنتهت المناقشات ا
  . 29"كيتر

سعر الصرف، على غرار صناديق  لاستقرارإنشاء صندوق دولي ل في تتمث اقتراحاتولى منت الخطة الأضو ت   
لى جانب إالصرف الوطنية التي شهدتها كثير من الدول في فترة الثلاثينيات، و كذلك إنشاء بنك دولي 

  .الصندوق الدولي تكون مهمته تعمير و تمويل الاقتصاديات التي دمرتها الحرب 

بإنشاء مؤسسة نقدية دولية على غرار غرفة المقاصة الموجودة في البنوك  حاتاقترابينما تضمنت الخطة الثانية    
  في غرفة المقاصة الوطنية  فإن البنوك المركزية  الأعضاءإلا أنه و إن كانت البنوك التجارية هي  المركزية الوطنية،

  

  
                                                            
28 ‐LE FMI ET LA BANQUE MONDIALE, FICHE TECHNIQUE, 
WWW.IMF.ORG/EXTERNEL/NP/EXR/FACTS/FRE/INIFUBF.HTM‐MAI 2008, 30/12/2008. 

).34(، ص2006محمد عبد العزيز محمد ، الدور التمويلي لصندوق النقد الدولي و البنك الدوليين ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،-2   



الدول عن طريق عملة دولية في غرفة المقاصة الدولية، و تقوم هذه المؤسسة بتقديم ائتمانها إلى  الأعضاءهي 
  ".BANCO" جديدة يطلق عليها 

و هذا  البريطانية،لى الخطة إمريكية منه لى الخطة الأإمن الملاحظ أن النظام النقدي الدولي الجديد أقرب    
  .الفترةيعكس مدى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم في تلك 

 عدد دولة، إلا أن 44من حوالي  25/12/1945في ) FMI( و أنشئ رسميا صندوق النقد الدولي    
و الآن يبلغ عدد شخصا  2150دولة، و بلغ عدد موظفيه  179لى إ 1995عضاء وصل عام الدول الأ

 يةركان الرئيس، ليصبح بذلك المؤسسة الاقتصادية العالمية التي تمثل أحد الأ30دولة188الدول الأعضاء فيه 
النقدي العالمي، و تتمثل  الاستقرارالجديد، و التي تعمل على تحقيق  تصادي العالميفي النظام الاق الفاعلة 

  : 31يلي لى تحقيقها صندوق النقد الدولي فيماإهداف التي يسعى الأ

 ؛تعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل تحقيق الاستقرار النقدي و سعر الصرف -
ا و تنشيطها و تسهيل مجرى النمو للتجارة توسيع نطاق التجارة الدولية و العمل على زيادته -

 العالمية؛

 .تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات و تصغير مدى هذا الاختلال  -

 الدولي البنك :الفرع الثاني

العالمية التوأم لصندوق النقد الدولي، و الذي أنشئ في إطار النظام  الاقتصاديةيعتبر البنك  الدولي المؤسسة     
عقد الاجتماع  1944ادي العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، و نتيجة لاتفاقية بريتون ودز عام الاقتص

مريكية، بدأ في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأ  1946مارس  14 – 8الافتتاحي لمحافظي البنك في الفترة 
 متخصصة من  اقتصاديةمؤسسة  باعتباره، 1946نوفمبر  25عمله رسميا في المركز الرئيسي في واشنطن في 

  لأغراض إعادة التعمير و التنمية  الأجلقراض طويل مم المتحدة، و التي تعمل في مجال الإمؤسسات الأبين 

  
                                                            
30 ‐ http://www.aljazeera.net/NRexeres/66427AC6‐6E46‐4677‐AE46‐D973F50DF1D3.HTM، 

21/08/2011. 
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عالمية لتمويل التنمية الاقتصادية، حيث  اقتصاديةليكون أول مؤسسة  الأعضاءللدول المتقدمة ثم للدول النامية 
و  ،  32بلد يملك أسهم البنك الدولي 188و الآن  )دولة(عضوا  172لي حوا 1996عام  ئهبلغ عدد أعضا

لك، ذ قبل) FMI(لكي تكون الدولة عضوا في البنك الدولي لا بد أن تكون عضوا في صندوق النقد الدولي 
  .بل أن اكتتاب الدول الأعضاء في رأسمال البنك يتحدد وفقا لحصة كل دولة في صندوق النقد الدولي 

هداف البنك الدولي في ترسيخ قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما يتعلق بالتحركات أخص و تتل    
موال سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية الدولية لرؤوس الأ
لى إالمدفوعات و الوصول و علاج الاختلالات في ميزان  معدلات النمو الاقتصادي،   الاقتصادية و رفع 

  .لك مكمل في أهدافه و مهامه لصندوق النقد الدولي ذتحقيق التوازن الخارجي و الداخلي، و هو في 

ه ذلى أنه ينطوي على ما يسمى بمجموعة البنك الدولي، وهإو الاقتراب أكثر من مفهوم البنك الدولي، يشير    
 . 33لى تشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة نحو البلدان الناميةإالمنظمات منها اثنتان غير تمويليتين تهدفان 

  نشاء و التعمير  البنك الدولي للإ :أولا 

لكن بشروط صعبة و بأسعار مرتفعة تقترب  جل،و يقوم بمنح قروض طويلة الأ 1946أنشئ عام  و الذي    
  :من أسعار الفائدة في أسواق رأسمال العالمية و تتلخص أهدافه فيما يلي 

 أعلى؛الدولة العضو و تحقيق معدلات نمو اقتصادي  أقاليمالمساعدة في تعمير و تنمية  -

 القروض؛جنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في تشجيع الاستثمارات الأ -

 ؛جل الطويل للتجارة الدولية المساهمة في تحقيق النمو المتوازن في الأ -
 .مية علاج الاختلالات الهيكلية في الدول النا -

  

  

                                                            
32 ‐http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blog‐post_2126.html ، 21/08/2011. 
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  الدولية هيئة التمويل :ثانيا

بل  الحكومات،لى ضمان إلإقراض القطاع الخاص مباشرة دون حاجة  1956و قد تم إنشاؤها في سنة     
  : و تتلخص أهدافها في  .الخاصفي القطاع  باستثماراتيقوم 

  ؛ و الأجنبية المساهمة في إيجاد فرص الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة و المحلية  -

 الإنتاجية؛تشجيع الاستثمارات الخاصة  -

 .مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها لزيادة معدل نموه  -

   :)IDO(هيئة التنمية الدولية  :ثالثا

       أطول،ميسرة و بفائدة بسيطة و لمدة  سهلة ولتقديم قروضها بشروط  ،1960إنشاؤها في سنة  و قد تم    
   :فيتتلخص أهدافها و 

 فقرا؛كثر إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية وبصفة خاصة في الدول الأ -

منح القروض لمشروعات البنية الأساسية و الطاقة لتقوية البنية الأساسية و تحسين الأداء  -
 .الاقتصادي

  :  )MIGA(لضمان الاستثمار  الأطرافالوكالة المتعددة :رابعا

، و هدفها تشجيع 198834، و لكنها لم تبدأ نشاطها بالفعل إلا في سنة 1958تم إنشاؤها في سنة  قد و     
الاستثمار الخاص في المجالات الاستثمارية المختلفة، و ذلك عن طريق الحد من الحواجز غير التجارية التي تعوق 

د المخاطر غير التجارية، أي ضد المخاطر الاستثمارات الدولية، و بالتالي تقدم الوكالة للمستثمرين ضمانات ض
  .السياسية  و التأميمات و غير ذلك، و كذلك تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة 
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 لتجارة لنظمة العالمية الم:الفرع الثالث

على تحرير بجانب مطالب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي  المتمثلة في الإصلاح الاقتصادي القائم     
على دفع دول العالم و بخاصة الدول ) دولية اقتصاديةكأحدث منظمة (الأسواق، تعمل منظمة التجارة الدولية 

ية من كافة القيود الجمركية و غير الجمركية، بمعنى التحول من اتالنامية، نحو تحرير أسواقها السلعية و الخدم
  .تجارة الدولية سياسة حرية ال إلىسياسة حماية التجارة الدولية 

  دراسة أسباب الحروب المدمرة فيما بينها، بفقد بدأت الدول المتقدمة صناعيا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية   
   و القيود المفروضة على انتقال السلع ) الاقتصادية و التجارية(الدول أن الحروب غير المسلحة هذه و اكتشفت 

  . 35الرئيسية التي أدت إلى قيام الحرب العالمية الثانية و الخدمات كانت من بين الأسباب

لى إلذلك تم الاتفاق على إنشاء منظمة تجارية دولية تحول دون الممارسات التجارية الخاطئة، التي أدت     
 ذاالدول في الفترة التي سبقت اندلاع  الحرب العالمية الثانية و في أثنائها، و بناء على ه هذه تدمير اقتصاديات
، و قد 1948حتى مارس  1947و العمل في هافانا في الفترة من نوفمبر   مم المتحدة للتجارةتم عقد مؤتمر الأ
سم ميثاق هافانا، كما تم تشكيل لجنة مؤقتة للمنظمة، انبثق عنها اميثاق منظمة التجارة الدولية ب أقر المؤتمر نص

  1950عام  مع مطلع أنه إلادولة  52عضاء في المنظمة للمنظمة، و بلغ عدد الأ أمانةلجنة تنفيذية و تشكيل 
غير مقبول من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفض الكونغرس الأمريكي  "هافانا"بد واضحا أن ميثاق 

منظمة للتجارة  إنشاءمنظمة التجارة الدولية و تم التخلي عن فكرة  إنشاءالتصديق على الميثاق، كما رفض 
  .الدولية 

خلال الاجتماعات التحضيرية لإنشاء منظمة التجارة الدولية ،دارت مفاوضات بين الدول المشاركة حول و   
في " الجات"العامة للتعريفات الجمركية و التجارة  الاتفاقيةلى إالتعريفات الجمركية فيما بينها، و تم التوصل 

  . 1948دولة  و بدأ سريانها في أول يناير 23، ووقعت 1947نهاية أكتوبر 
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  :   36العامة أهمها الأهدافمجموعة من " الجات"و قد اختارت اتفاقية      

العمل على رفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة و السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف الكامل  -
 ؛طراف المتعاقدةبها، و الارتفاع بمستويات الدخل الحقيقي و تنشيط الطلب الفاعل بالأ

نتاج و المبادلات التجارية الدولية العالمية و التوسع في الإ الاقتصاديةلكامل للموارد الاستغلال ا -
 ؛موال و ما يرتبط بها من الاستثمارات العالمية السلعية و تشجيع الحركات الدولية لرؤوس الأ

الة ضمان حماية حرية التجارة الدولية و إز وولية سواق و مصادر المواد الألى الأإسهولة الوصول  -
القيود المحلية من خلال تخفيض القيود الجمركية و غير الجمركية و انتهاج المفاوضات كوسيلة لحل 

اتفاقية الجات  إنشاءو قد أجريت ثماني جولات تفاوضية منذ  .المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية
ة مراكش ، التي عقدت بمدين1994واي عام غ، و بدأت بجولة جنيف حتى جولة الار1947عام 

 . 1995بإعلان قيام منظمة التجارة العالمية بداية  انتهتالتي و بالمغرب 

 

  ): OMC( تعريف المنظمة العالمية للتجارة:أولا 

النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة، تعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي   عالمية اقتصادية هي منظمة     
ائم النظام التجاري الدولي، و تقويته في مجال تحرير التجارة الدولية و العالمي الجديد، على إدارة و إقامة دع

مع صندوق النقد الدولي و البنك  المساواةزيادة التبادل الدولي و النشاط الاقتصادي العالمي، و تقف على قدم 
لى إ، للوصول طراف المختلفة في العالمالدولي في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأ

وتشمل منظمة التجارة العالمية وقت إنشائها في أول يناير  .دارة أكثر كفاءة و أفضل للنظام الاقتصادي العالميإ
و قد وصل  دولة ،  29دولة نامية، و أمامها طلبات للانضمام من  85دولة منهم 124حوالي على  1995

تضم  ألانو   عضوا 142إلى  2001لدوحة في نوفمبر عدد الدول الأعضاء في المؤتمر الرابع للمنظمة في ا
  . 37عضو 153

و الوظائف و المهام  و الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعكس الأهداف    
  ت من أجلها ئالتي أنش

                                                            
).36(نفس المرجع السابق، ص محمد علي،احمد شعبان  -  36  

37 ‐http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2009‐05/01/content_869708.htm ، 21/09/2011. 
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،مرجع ) منظماتها،شركاتها،تداعياتها(العولمة الاقتصادية : عبد الحميد عبد المطلب : المصدر
  ) .       99(كره، صذبق س
  

  :  الجديد في جولة الارجواي:ثانيا 

المؤتمر الوزاري يعقد آل 
سنتين

المجلس العام مراجعات السياسات 
 التجارية

 فض المنازعات   

مجلس للجوانب 
التجارية لحقوق 

الفكرية الملكية  

مجلس للتجارة 
 في السلع

مجلس 
للتجارة في 
 الخدمات

 لجنة للتجارة و التنمية 

 لجنة لموازين المدفوعات

      لجنة للموازنة  



اتفاقية تحرير : ع و الخدمات أهمهااتفاقية شملت مجالات عديدة في السل 26لقد توصلت جولة الارجواي إلى    
، و بالتالي أصبحت منظمة التجارة ) GATSضمن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات (تجارة الخدمات المالية 

يضا في مجال تجارة الخدمات أالعالمية غير مقتصرة على التعامل في مجال السلع المادية القابلة للتجارة الدولية، بل 
على عدد من الدعائم من  كما يعتمد القيود،تحرير أسواق السلع و الخدمات من كافة  إلى الاتجاه يهدفو . 

   :أهمها

  التعريفية؛التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية و تخفيض الحواجز و القيود -

  غيرها؛زالة القيود الكمية المباشرة من نظم الحصص و خطر الاستيراد و إ-

و ، السلع الزراعيةإلى يضا أ يمتد مجال السلع الصناعية فقط، بلصر على لا يقتشمول تحرير التجارة الدولية -
قوانين الاستثمار من القيود  كذلك  و ثر على التجارة الدولية،يضا تحرير قوانين الاستثمار من القيود ذات الأأ

      المصرفية و التأمينية   لى تحرير تجارة الخدمات التي تشمل الخدماتإذات الأثر على التجارة الدولية، هذا بالإضافة 
    و اللاسلكية   سواق المال و النقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الاتصالات السلكيةأو 

  .و الخدمات المهنية مثل مكاتب  الاستشارات الفنية 

هو إقامة مجموعة من القواعد  و قد كان الهدف من المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة الدولية في الخدمات    
لى توجه تلك المفاوضات نحو تخفيض أو إالمتعددة الأطراف تحكم هذه النوعية من التجارة الدولية، بالإضافة 

تعوق كفاءة الولوج للأسواق، و بما يحقق منافع متوازنة من شأنها أن إزالة أثار معاكسة لتحرير تجارة الخدمات 
  .فاوضات لجميع المشاركين في تلك الم

لا بد من  بفعالية،و لكي تتمكن السلطات النقدية المتخصصة في أي دولة من المشاركة في تلك المفاوضات    
  .   38مواكبة التطورات العالمية الحديثة في المجال النقدي و المصرفي
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  الجديد التكتلات و الشركات متعددة الجنسيات و أثرها على النظام الاقتصادي : المطلب الثالث 

المتزايد نحو تكوين التكتلات  الاتجاههم خصائص النظام الاقتصادي العالمي الجديد أصبح من المعروف أن أ   
و    الاقتصادية العملاقة التي تعكس درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل و تقسيم العمل الدولي ،

الذي تعمل فيه الشركات متعددة الجنسيات  هنفس تخرى، في الوقنواع التبادل الأأو التجارة و  الاستثمارات
  .يجاد نوع من الترابط بين هذه التكتلات إعلى 

    التكتلات الاقتصادية: الفرع الأول 

عدد من المقومات  علىتكوين تكتلات اقتصادية عملاقة بين مجموعة من الدول التي تتوفر  نحو و هو الاتجاه   
ها تعميق المصالح ئضاريا و تاريخيا، ووضع ترتيبات إقليمية جديدة  يتم من وراالمتجانسة اقتصاديا و ثقافيا و ح

الاقتصادية المشتركة و ربطها بالترتيبات الاقتصادية العالمية التي تتشكل أو تشكلت، و من أهم التكتلات 
  :   نذكر الأتي الاقتصادية العملاقة التي اكتملت تقريبا 

   تحاد الأوروبيالإ: أولا

، من خلال لجنة )UEM(تحاد اقتصادي نقدي إهدفه في خلق  1988المجلس الأوروبي في جوان  أكد   
كلفت بدراسة مختلف الطرق و الوسائل لتحقيق هذا ) JAQUE DELORS(يرأسها جاك ديلورس

يتم إنشاء وحدة  حيثللإتحاد الاقتصادي و النقدي الأوروبي،  الاتحاد، حيث اقترحت ثلاث مراحل للمرور
  . 199939حتى عام ) ECB(و بنك مركزي أوروبي  EUROة أوروبية نقدي

دولة  12بعد أن كان  دولة، 27و لقد وصل عدد الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي و النقدي الأوروبي إلى    
مليون نسمة، و يصل نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 350، و هو يضم حوالي 2001فقط في 

جمالي صادرات إمن %  44من الصادرات السلعية العالمية، و نحو % 39زيد صادراته على ، و ت% 28
  الاتحاد  لعضوية  للانضماملى سعي دول أخرى وسط و شرق القارة الأوروبية إ بالإضافةالخدمات العالمية ، 
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شرق البحر  يسعى هذا الاتحاد لإقامة مشاركة في اتجاه شرق و جنوب هو في الوقت نفس الأوروبي ، 
  . 40المتوسط

  (NAFTA)الشمالية نافتا  االتكتل الاقتصادي لأمريك: ثانيا

لتشمل  و المكسيك،ا و كند الأمريكيةبين كل من الولايات المتحدة  1994ول جانفي أنافتا في انطلقت    
            عبر الحدود  عاما، و زيادة التبادل 15إلغاء الرسوم الجمركية بين هذه الدول لنحو تسع ألاف سلعة خلال 

 400زيد على ت ةسكاني  كثافة ألانو تسهيل الاستثمارات الأمريكية و الكندية في المكسيك، و هي تضم 
من إجمالي الصادرات %  19العالمي، و نحو  الإجماليمن الناتج المحلي % 32هم في إنتاج امليون نسمة، و تس
لى تحرير التجارة فيما بينها و إادرات الخدمات العالمية، و تسعى من إجمالي ص%  22 حواليالسلعية العالمية، و

قامة منطقة حرة إشخاص لغرض و الخدمات و الأ تحرير حركة السلع إلى  تهدفخلق سوق موحدة واسعة، 
  .فيما بينها

  التكتل الاقتصادي الأسيوي : ثالثا 

إلا أن هناك تطورا و تغيرا مستمرا في  كوين،يمكن القول أن التكتل الاقتصادي الأسيوي لازال في طور الت    
و  على وجه التحديد أسياهذا الاتجاه، و خاصة في زيادة معدلات النمو الاقتصادية في دول جنوب شرق 

الدول (ازدياد مساهمتها في التجارة الدولية سواء من جانب اليابان أو من جانب النمور الأسيوية الصاعدة 
 أسياهذا الإطار يمكن أن نجد أن هناك محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق ، و في )الصناعية الجديدة

  .لهاديوغرب ا

  ASEANرابطة جنوب شرق أسيا -1-

الفيليبين،  و قد  اندونيسيا، بروتاي، ماليزيا، سنغافورة، يتكون تكتل الآسيان من ست دول هي تايلاند،    
في مواجهة الشيوعية في جنوب شرق  1967السياسي عام أنشئت هذه الرابطة و التكتل كنوع من الحلف 

  .و خاصة فيتنام و كمبوديا و لاوس و بورما  أسيا
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و لقد ركزت الرابطة في البداية على التنسيق السياسي، ثم بدأت تركز على التعاون الاقتصادي فيما بين   
 التي لحقتضرار الشديدة الأ نتيجةالدول الأعضاء، و خاصة بسبب القلق الذي شعرت به دول المجموعة 

 .  *صادراتها و التي كان مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا

إنشاء تكتل اقتصادي تجاري من دول الرابطة  مسألة 1990و من هنا طرح رئيس وزراء ماليزيا عام     
)ASEAN(ألان تتجهو .  41قتصاديا التكتل الاذ، و تسير الإجراءات بجدية  و بتنسيق كبير نحو تقوية ه 

لى تعميق مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها و زيادة التبادل التجاري، بل و محاولة إ الأسيويةدول الرابطة 
رابطة  إلىفيتنام  انضمامفي المنطقة، بدليل  الإيديولوجيينعداد إمنهجية لتحسين الروابط الاقتصادية مع  اتخاذ
يتزايد دوره في  أسياأن تكتل رابطة جنوب شرق  كما يلاحظ، 28/07/1995ب شرق أسيا في وجن

من إجمالي الصادرات في % 3.1التجارة العالمية بشكل مطرد، بدليل أنه بعد أن كانت صادراته تمثل حوالي 
من إجمالي الصادرات في العالم عام %  5.2، و قد وصلت هذه الصادرات حوالي  1987العالم عام 

كان لها وضع مميز في مفاوضات الجات، زادتها قدرة على  أسياأن رابطة جنوب شرق  إلىضافة ، بالإ1995
  .المساومة الجماعية و التفاوض 

   APECالباسيفيكية  لأسياجماعة التعاون الاقتصادي -2-

       دولة على رأسها اليابان و أستراليا و الولايات المتحدة الأمريكية  و كندا 12ه الجماعة من ذو تتكون ه    
قوم  عليها التجمع ي، و قد تم بحث الأسس التي يمكن أن الآسيانو نيوزيلندة  و كوريا الجنوبية و دول رابطة 

اجتماع  انعقد 1991سترالي، ففي أغسطس عام بدعوة من رئيس الوزراء الأ APECالاقتصادي للايبك 
هذا الأخير لإنشاء  لبحث اقتراح،  APECفي المنتدى الاقتصادي "  12" ثنتي عشرلإاالدول  اقتصادلوزراء 

  .  دائمة و لازلت الاجتماعات تتوالى في هذا الاتجاه   أمانةتجمع اقتصادي له 
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لى إقامة تكتل اقتصادي يأتي من رغبة مشتركة بين إيبك و اتجاه الدول الأعضاء فيه و يلاحظ  أن تطور الأ    
لى أن استيعاب إالإشارة  الأساس هو فيما بينها على أن تفاق المبرمالااليابان و الولايات المتحدة الأمريكية، و 

لى إفي منتدى اقتصادي أولا، يتطور  احتوائهاو  الهاديدول النمور الصاعدة في جنوب شرق أسيا و حوض 
تكتل اقتصادي لجنوب شرق أسيا قيادة مكاسب  و يضمن لليابان بصفة خاصة  تجمع اقتصادي قد يحقق 

   . 42نفسه في الوقت أسياالأخرى ، و يضمن السيطرة الأمريكية على  الاقتصاديةت يواجه التكتلا

  الشركات متعددة الجنسيات : الفرع الثاني

إن الشركات متعددة الجنسيات التي تتعدى و تتجاوز جنسية أي دولة في نشاطاتها، وجدت أصلا منذ     
أساسا و بالذات في بدايات تطورها حيث كانت تبرز ارتباطا بحاجة الدول المتقدمة  فترات ليست بالقليلة،

و زيادة حجم الشركات و زيادة نشاطاتها في الأسواق من   الحاجة الماسة فيها، و بالذات  بعد الثورة الصناعية
أجل تصريف إنتاجها و توسيع السوق، بالشكل الذي يحفزها  على التوسع و النمو و التطور، و كذلك 

و عناصره دون الاقتصار في ذلك على السلع المحلية أو على  الإنتاجلحصول على مستلزمات لى اإحاجتها الماسة 
العمل  إلىأو اتساعه  استمرار يتهموارد و مستلزمات النشاط المحلي، و هو ما دفع  الشركات نحو التطور و 

 هذه الأخيرةور خارج الدول التي وجدت فيها، و بذلك أصبحت تسيطر على العديد من النشاطات نتيجة تط
و الشركة الواحدة تنتج منتجات  .و حجم مشروعاتها، فهي تتكون من عدة فروع تتوزع في أنحاء المعمورة

أكبر شيء تحتاجه الدول، و تتسم هذه الشركات بعدم تمركز  إلىمتنوعة تبدأ من أقل شيء يحتاجه الإنسان 
نحاء العالم، فنجدها تستخرج مادة الخام من أجميع و بالتالي فهي تسوق إنتاجها في  الإنتاج في مكان واحد، 

لى مادة بسيطة في بلد أخر ثم تنتجه على شكل مادة نهائية في بلد ثالث، و لهذه  الشركات إبلد معين و تحوله 
رؤوس أموال ضخمة تعتمد عليها لتقوم بهذه العمليات، و تستطيع هذه الشركات تحريك رؤوس أموالها في 

طلق عليها العديد من التسميات، كالشركات أو لقد .  43ية بفضل قوانين حرية التجارة العالميةأنحاء العالم بحر
ه ذلهالتسميات العديدة تنجم و غيرها من التسميات، و    متعددة الجنسيات و الشركات عابرة القوميات

  : يلي  همها ماأساس عن اختلاف وجهة النظر و التي من الشركات بالأ
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و  ه الشركات هي التي تزيد  أعمالها و مبيعاتها عن رقم معين، ذالتي ترى بأن هو جهة النظر  -
و تتمتع بقدرة من الحرية في ممارسة  تمتلك نشاط في عدة دول و بالذات  النشاط الإنتاجي، 

   ؛م ا خارج الدولة الأذنشاطها ه

من نشاطها في الدول ه هي التي تمارس نسبة مهمة ذكذلك وجهة النظر التي تعتبر أن الشركات ه -
  الأخرى؛

من يرى بأنها الشركات التي تمتلك و تدير كل أو جزء من مشروع استثماري في أكثر من  هناك -
 .دولةدولة و أن تكون ملكيتها و نشاطها و إدارتها في أكثر من 

  خصائص الشركات متعددة الجنسيات : أولا 

     أنها تتمتع بمجموعة من الخصائص و السمات  لىع التأمل في مفهوم الشركات متعددة الجنسيات يكشف    
   :يليو التي تتمثل فيما 

لى أن الشركات متعددة الجنسيات إتشير البيانات و المعلومات المتاحة : التركيز في النشاط الاستثماري -1-
ت الدولية و التي الرغم من ضخامة الاستثمارابالنشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به، ف بالتركيز علىتتميز 

لا أن استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد إمليار دولار سنويا، 600تتعدى حوالي 
 185تنفرد و حدها ب  الأمريكيةشركة نجد أن الولايات المتحدة  500و اليابان،  فمن أصل   الأوروبي

مجتمعة ما يزيد قليلا عن الشركات  إنجلترالمانيا و أو  فرنسا ليهاشركة، ت 12شركة، ثم تأتي اليابان ب 
لى إشركة  67في حين تنتمي  ،الدول المذكورة أنفامن الشركات العملاقة تتركز في % 40اليابانية، أي أن 

الدول  إلى فتنتمي أخرى شركة 38أما يطاليا و سويسرا و كندا و استراليا ، إبقية الدول المتقدمة 
  . 44)كوريا ، الصين ، البرازيل ، تايوان ، الهند ، ماليزيا ، و المكسيك(  émergentesالناشئة

تتميز الشركات متعددة :  تأخذ شكل الكيانات الاقتصادية العملاقة ذات معدلات نمو مرتفعة -2-
  و  و الاستثمارات التي تقوم بها، برأسمال الجنسيات بالضخامة و تدل على ذلك الكثير من المؤشرات المتعلقة 

  
                                                            

).12(،ص 2003لم الكتاب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،صلاح الدين حسين السيسي ، الشرآات متعددة الجنسيات و حكم العالم ، عا-  44  



نتاج المتنوع الذي تنتجه  و أرقام المبيعات و الإيرادات التي تحققها و الشبكات التسويقية التي تملكها  حجم الإ
شركة في العالم لعام  500و المخصصات الكبيرة للبحث و التطوير، فحسب الإحصائيات الخاصة لأكبر 

مليار، كما بلغ  452 أرباحهابلغت  و أمريكيمليار دولار  11.454بلغ حجم إيراداتها نحو   199845
العاملين لديها فبلغ   ، أما بالنسبة لعدد باستمرارمليار دولار و هو رقم متزايد  34.177إجمالي أصولها نحو 

و هذا دليل  الأرباح،مليون مع ملاحظة أن الزيادة في العمالة كانت بمعدلات ضعيفة بالمقارنة بالزيادة في  3.8
  .ثف لهذه الشركات لوسائل الإنتاج كثيفة رأسمال و التكنولوجيا المتقدمةعلى الاستخدام المك

تتميز الشركات متعددة الجنسيات بكبر مساحة السوق التي : كبر مساحة أسواقها و امتدادها الجغرافي -3-
ت تابعة لها من إمكانيات تسويقية هائلة و فروع و شركا تغطيها و امتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم،  بما

نصيب بعض الشركات متعددة  ارتفاعتجوب معظم أنحاء العالم في الكثير من الأحيان، حيث توضح البيانات 
          الجنسيات في إجمالي إنتاج القطاعات الصناعية الفردية،  و يساعد على ذلك كله ما أبدعته الثورة العلمية

 télé"صار هناك ما يسمى بالإنتاج عن بعد  و التكنولوجية في مجالي المعلومات و الاتصالات، و

production"، حيث توجد الإدارة العليا و أقسام البحث و التطوير و إدارة التسويق  في بلد معين ،          
و نظم  الاتصالسائل وو تصدر الأوامر بالإنتاج في بلاد أخرى حسب المواصفات المطلوبة من خلال 

  . المعلومات

لى العالم إشركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر  كل من أن  و يأتي ذلك: ات العالمية تعبئة المدخر-4-
كسوق واحدة، و من ثم تسعى كل من هذه الشركات إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها 

  :بالوسائل التالية 

نيويورك، : ة مثل طرح الأسهم الخاصة  بتلك الشركات في كل الأسواق المالية العالمية الهام -
طوكيو، لندن، فرانكفورت و غيرها، بل أيضا فيما يسمى بالأسواق الناشئة 

)EMERGENTE( ؛، مثل هونج كونج،  سنغافورة و غيرها 
شراء أسهم منافسة :عند الإقدام على عمليات كبرى مثل  ،تعتمد الشركات متعددة الجنسيات -

 الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات  على بالقدر الذي يسمح  لها بالسيطرة على إدارتها،
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بمعدلات عالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات مع ملاحظة أن البنك يقرض أساسا مما لديه من  -
 ؛و مدخرات القطاع العائلي  ودائع 

و   نبي المباشرجالأ الاستثمارتستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات  -
 ؛أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية  إلىاسا توجهه  أس

سائل ون توفر محليا أقصى ما يمكن من التمويل اللازم لها من خلال أتابعة بالشركات الإلزام كل  -
الاقتراض من الجهاز المصرفي  المحلية،مختلفة مثل المشروعات المشتركة، طرح أسهم في السوق المالية 

  .غيرهاو  المحلي

  نتائج الشركات متعددة الجنسيات على البلدان المضيفة : ثانيا

تنقسم الآراء و الملاحظات حول ما يمكن أن تتلقاه البلدان المستقبلة لهذه الشركات، بين من يرى الجانب     
 تصادياتاقهم أصحاب الاتجاهات المستفيدة خاصة والايجابي و من يرى الجانب السلبي، حيث الطرف الأول 

خلفة من أجل الاستفادة تالبلدان الأصلية و كذا الداعين إلى دخول الشراكة أو الاستثمار المباشر في البلدان الم
  :    46من تجربة و مزايا هذه الشركات التي يمكن أن تكون

 البلد؛صول على موارد تمويل جديدة تساهم في رفع رأسمال المنتج في الح -

د سواء في صورة آلات و تجهيزات أو في صورة طرق إنتاج و طرق لى البلإتكنولوجيا النقل  -
المستقبل، و  للاقتصاد في المر دوديةو التسويق، و هي جوانب تسمح بزيادة  الإنتاجتسيير  
   ؛ا عرف كيف يستغل هذه الإمكانيات ذتصنيعه إ

البلدان،   لف يشكو منها مخت البطالة التيو امتصاص  عمل،إنشاء فرص عمل بواسطة خلق مناصب  -
 الاستثمار؛خاصة التي تنخفض فيها إمكانيات  و

لى التجارة الخارجية ، حيث تشكو أغلب البلدان النامية خاصة من عدم توازن إإعادة التوازن  -
بفضل فروع هذه و  .هيكلي في ميزان مدفوعاتها  الناتج عن ضعف الصادرات الصناعية أساسا

 .يمكن العودة إلى التوازن الشركات 
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      عن هذه الشركات ،  الناتجةالذين يرون المساوئ  م الاقتصاديونيناقضه، و ه نأن هذا الاتجاه نجد م إلا     
ا النوع من الاستغلال سواء في جانب ذو ما تحققه من استغلال للإمكانيات و ثروات الدول المضيفة، و ه

أو في جانب استغلال اليد  ،ه الشركات بواسطتهلب هذلجانخفاض الضرائب التي تسعى الدول المستقبلة عادة 
ت انتشارا واسعا  و مخيفا في عدد من الدول الجنوبية خاصة  مثل دول جنوب شرق ذأخ التيالعاملة 
 حتى أصبح استغلال الأطفال ا، أو في دول جنوب أمريك)تايوان ، هونغ كونغ ،كوريا الجنوبية و غيرها(أسيا

بع الاتهام إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع من اتوجه أص مثلا فيها ميزة خاصة، دون أن
و  ه الجوانب في الواقع منطقية مادامت هذه الشركات تسعى لتحقيق أهداف الربح، ذيستعملهم فيها، و ه

  . الخارجية  الأسواقو الإمكانيات المتاحة عند دخولها                  استغلال مختلف الفرص 

  التطورات الحديثة في أعمال البنوك : لثاني المبحث ا

خير من القرن العشرين، تمثلت شهد القطاع المالي  على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الأ    
في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية  و استحداث أدوات مالية جديدة و انفتاح الأسواق المالية 

  .لبعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة، و هذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث على بعضها ا

  التوجه نحو البنوك الشاملة : المطلب الأول

إن الفروق الأساسية الموجودة بين البنوك التقليدية تتمثل في تخصص كل منها في إدارة أنواع معينة من     
ه الفروق قد تنحت و زالت في ذ، إلا أن ه47أنواع محددة من الموارد صول المالية التي تكون أكثر ملائمة معالأ

و تشكيل المنظمة العالمية للتجارة في بداية سنة   1994غواي سنة رعصرنا الحالي خاصة بعد جولة الأ
و  ية خاصة البنكية منها، ات، و التي زادت من درجة تحرير التجارة الدولية لتمس القطاعات الخدم1995

و إدارة النقدية،  التكنولوجيا الحديثة و ظهور مستحدثات جديدة في مجال المالية استخدامالتوسع في زادت من 
التي جاءت كبديل عن البنوك التقليدية، )   les banques globales( و هكذا انتشرت البنوك الشاملة

ا عصر العولمة، بحيث أصبحت من خلال الجمع بين الوظائف المصرفية التقليدية و الوظائف الحديثة التي فرضه
و بنوك الاستثمار و الأعمال و البنوك المتخصصة، فتقوم بالأنشطة التقليدية المتمثلة  تحل محل البنوك التجارية 

  و بذلك  و نشاطات غير تقليدية متنوعة تتماشى مع التغيرات الحاصلة،   في تلقي الودائع و منح القروض،
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 ابات  الاقتصادية نتيجة تنويعهذبذزيادة عددهم و كذلك تقليص حجم الت تتمكن من ضمان ثبات الزبائن و
سواق المالية ، التدخلات على المستوى الوطني و التمويلات البنكية ، التدخلات في الأ( المجالات تدخلاته

  ...).العالمي 

  الوظائف المصرفية الحديثة : الفرع الأول

  : يلي  الوظائف المصرفية الحديثة فيما تتمثل    

تسمح للبنك بالحصول على فهي إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول و التي تكون لحاملها،  -
 ؛أموال طويلة الأجل في شكل ودائع أجلة 

 ؛و الاقتراض طويل الأجل من المؤسسات المالية المختلفة المالي،إصدار و طرح سندات في السوق  -
صول المالية غير السائلة مثل تي يقصد بها تحويل الأالقيام بعمليات تسنيد أو توريق القروض، و ال -

ا عن طريق بيع ذقابلة للتداول في أسواق رأسمال، و ه) أسهم، سندات(لى أوراق مالية إالقروض 
، و بهذا يتمكن البنك 48وراق الماليةلى مؤسسة متخصصة في إصدار و تداول الأإتلك القروض 

البيع و التي يقوم بإقراضها في وجوه أخرى أكثر  خرى ناتجة عن عمليةأمن الحصول على أموال 
الأصول و بل كثيرا ما يكون /معدل رأسمال لارتفاعو بالتالي يزيد من جدارته الائتمانية  ربحية، 
 ؛عن خدمة الديون المباعة، و من ثم يحصل على عمولة مقابل هذه الخدمة   مسئولا

في السوق مقابل تحمل الشركة المصدرة شراء الأسهم المصدرة حديثا قصد ترويجها و بيعها  -
 السوق؛للعملات و المصاريف الأخرى التي يمكن أن تنتج عن خطر 

        لى نصائح و إرشادات الوسطاء الماليين،إا بالاستناد ذتسويق الأوراق المالية مقابل عمولة  و ه -
 ؛و استخدام الإمكانيات الخاصة المتمثلة في الخبرات و الوحدات المتخصصة 

وراق المالية الواجب تقديم النصائح و التوجيهات للشركات المصدرة حول نوعية و تشكيلة الأ -
 ؛إصدارها 
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تقوم بعملية البيع التدريجي لمساهمات البنك في الشركات المقرر بيعها، و هذا على شكل قروض  -
وسيع قاعدة طويلة الأجل لاتحادات العمال المساهمين، و هذا لتمويل عمليات الخوصصة   و ت

 ؛الملكية
حصص في رأسمال،  إلىتقوم بتحويل قروض الشركات الفاشلة و العاجزة عن تسديد التزاماتها  -

 .  ا ما يسمى برسملة القروض ذه الشركات و هذالشيء الذي يسمح لها بإدارة و تسيير ه

  الوظائف غير المصرفية : الفرع الثاني

  : و تتمثل فيما يلي  بنوك الشاملة بنشاطات حديثة غير مصرفيةفي إطار إستراتيجية التنويع، تقوم ال    

  : صيرفة التأمين :أولا 

المصارف مع شركات التأمين للحصول على منتوج جديد ألا و هو صيرفة  لاندماجو هي الصورة العملية      
  . 49رف، و يقصد به بيع التأمين من خلال قنوات التوزيع في المصا) banque assurance(التأمين

و  أن درجة الانصهار إلا التأمين،ه العملية عن طريق انصهار و اندماج البنوك مع شركات ذو تتم ه  
  :   50كالأتي ةالاندماج متفاوت

 ؛ا بقيامه ببيع منتجات التأمين نيابة عن شركات تأمين فرعية ذ، و هيمكن أن يكون البنك وكيلا -
 عليها؛الها دون ممارسة الرقابة أو السيطرة امتلاك البنك لشركة التأمين أو حصة من رأسم -

ه الحالة يحضى بحصة ذالتأمين، و في ه بوالصالبنك يقوم بوظيفة التأمين من خلال قيامه بإصدار  -
 .في عمليات شركات التأمين بشكل مباشر 

  :  51يلي ز التي تحث المصارف و شركات التأمين على الاندماج مافو من أهم الحوا 

لدى المصارف من خلال زيادة العمولات الناتجة عن النشاط التأميني في ظل تقليص زيادة الربحية  -
 ؛هوامش الفائدة 
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 واحد؛توفير شمولية الخدمة للعميل مما يمكنه من إجراء مختلف عملياته في مكان  -

وجود وسائل عديدة و متنوعة لدى المصارف لتسويق خدمات التأمين مثل شبكة الفروع، موقع  -
أما شركات التأمين فتتمتع بقدرات خاصة يمكن أن تفيد  .الحسابات و غيرها الانترنيت،

 .التسويقيةالمصارف مثل دراسة المخاطر و متابعتها إلى جانب خبراتها 

  إنشاء صناديق الاستثمار : ثانيا

ثمار لجزء الأكبر من ودائع الزبائن الذين يرغبون في استانظرا لإنشاء صناديق الاستثمار و امتصاص     
و الذين يفتقرون للخبرة في تحريك و تشغيل هذه الأموال جعل من البنك الشامل يقوم بتنظيم نفسه  أموالهم، 

، التي تقوم بإدارة الأوراق المالية لصالح هؤلاء الزبائن و نفسها صناديق الاستثمارل *شكل شركات قابضة على
، كما قام أيضا بتكوين صناديق كذلك و على البنك توجيهها الوجهة السديدة التي تعود بالربح على أصحابها

و الشراء و تحصيل الفوائد و الأرباح، بناء على   استثمار خاصة يتكفل بإدارتها و هذا عن طريق عمليات البيع 
  . أوامر الزبائن مقابل حصوله على عمولة البيع و الشراء   و أتعاب إدارة محفظة الأوراق المالية 

  يجاري القرض الا:ثالثا 

و معدات أو أصول مادية أخرى بحوزة   و هو عبارة عن العملية التي  يقوم البنك بموجبها وضع آلات     
مؤسسة مستعملة، على سبيل الإيجار مع  إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها مقابل تسديد 

الأصل المرغوب فيه من المؤسسة مقابل ثمن يسمى أقساط متفق عليها  تسمى ثمن الإيجار، فالبنك يقوم بشراء 
،  الذي يتضمن الاهتلاكات و الفوائد حيث في فترة الإيجار تبقى ملكية الأصل للبنك، لأن 52بثمن الإيجار

يعطي البنك الخيار للمؤسسة المستأجرة  حيثالمؤسسة تستفيد فقط من حق الاستعمال حتى نهاية فترة العقد، 
ا بتجديد ثمن الإيجار و مدة الإيجار،  أو شراء الأصل نهائيا بالقيمة المتبقية المنصوص ذه سواء بتجديد العقد و

و بهذا  البنك دون شراءه أو تجديد عقد إيجاره أي نهاية العلاقة بينهما، إلىعليها قانونا، أو بإرجاع الأصل 
د طيلة فترة الإيجار قيمة هو قرض مضمون لأن المؤسسة المستأجرة تسد ألإيجارييمكن القول  أن القرض 

  الإيجار، و في النهاية إذا رفضت تجديد العقد مرة ثانية أو شراء الأصل يتم إرجاعه إلى البنك، و في حالة عدم 
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قدرتها على تسديد قيمة الإيجار، أو وجود مخاطر الإفلاس أثناء فترة الإيجار، يمكن للبنك استرجاع الأصل و 
  .   53لمضمونة بشراء الأصلهذا ما يشبه كثيرا القروض ا

  بالعملة الاتجارنشاط :رابعا 

و هي أنشطة تركز عليها البنوك الكبيرة، من خلال الاتجار بالعملة التي في حوزتها في الأسواق الحاضرة،       
بغرض إتمام صفقات تجارية دولية لصالح بعض المؤسسات  لتحقيق عوائد معينة مقابل العمولات التي تحصل 

من أيضا إمكانية استفادة  البنك من ضه الحالة دون أن تتعرض لمخاطر على الإطلاق، و تتذفي ه البنوكعليها 
الاستخدامات المطلوبة لبعض الوقت قبل حلول موعد إتمام التحويل، و هنا سيكون التعامل في الأسواق 

  . و أسواق الاختيار  ية الحاضرة بهذه الصورة أفضل من التعامل في الأسواق الآجلة و العقود المستقبل

 les banques des groupes ou banque(بنوك المترل أو بنوك المجموعات :خامسا

maison(  

مؤسسات مالية تابعة لمؤسسات ذات طابع صناعي أو تجاري و تسمى بنوك المجموعات  بنوك أوو هي       
)banques des groupes  ( أو بنوك المترل)banque maison (مثلا: général 

électrique crédit ,Renault finance , carrefour , américain express  54،  و
ه الأخيرة هو تنمية الأعمال و تحسين مردودية المؤسسة الأم التابعة لها، فنجد بعض المجموعات ذهدف ه
 fournisseurs de(، و كذلك موردي الخدمات )الخ...، التجهيزات الآلاتصنع السيارات ، (الصناعية 

services( تقوم بتسهيل عملية البيع لأجل لزبائنها، حيث تسمح لهؤلاء الزبائن بالحصول على قروض ،
الذين لم  أو)  être rationne(قيمتها أقل من قيمة القروض الموجهة لهذه المجموعات و التي تكون منظمة 

، هذا ما )voir l accès au crédit bancaire refusé(يتمكنوا من الحصول على قروض بنكية 
ثم تقوم بتمويل زبائنها حتى تتمكن  باسمهاالمباشر  الاقتراضلك من خلال ذجعل بعض المؤسسات تستفيد من 

  .من بيع كل منتجاتها أو خدماتها 
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       بعض المؤسسات الكبرى بتطوير تقسيماتها المالية إلى مراكز للربح  قادرة على تحصيل أموال الغير  قامت    
و في بعض الحالات نجد أن بنوك المترل لا  معالجة عمليات الخزينة و المنتجات المشتقة، وتقديم القروض  و

و من جهة أخرى لا تملك كل الموارد المالية ، جهة  من تحصر نشاطها فقط مع المؤسسة الأم لتنويع المخاطر
  .اللازمة للمؤسسة الأم التابعة لها

  ستثمارممارسة أنشطة أمناء الا:سادسا

و تقديم بعض الخدمات الشخصية  ستثمار، لإدارة أموالهم الايعهد بعض العملاء إلى المصارف كأمناء      
و عدم توافر الوقت الكافي لديهم لإدارة تلك الأموال  أو  لانشغالهمالمرتبطة بها، و قد يكون ذلك  راجعا 

و نظرا لأن المصارف تمتلك   قة حسنة و منتجة، ممارسة تلك الخدمات أو لعدم قدرتهم على القيام بها بطري
لعميل و يقدم له أفضل و لو الخبرات المتخصصة و الإمكانيات المادية المتعددة، بما يوفر وقت     الأجهزة الفنية 
العملاء الذين يرغبون في الحصول على تلك الخدمات و الاستفادة مما فو أرقى الخدمات،      أدق المعلومات 

لهم و والإدارة أم الاستثمارلمصارف في تلك المجالات يرتبطون بعقود و اتفاقيات مع المصارف كأمناء تقدمه ا
لى إدارة أموال و ممتلكات العملاء لصالح الورثة و المنتفعين إممتلكاتهم و تنفيذ ما يحتاجون  من خدمات، إضافة 

  . 55و خاصة القصر منهم

 البنوك الالكترونية  :الثانيالمطلب 

أدى تطور الاقتصاد و توجهه نحو الرقمية و زيادة المنافسة بين المصارف إلى استخدام أفضل و أحسن ما     
لى الالكترونية، أصبح هناك إأفرزته التكنولوجيا المتقدمة، فبعد أن تطورت الخدمة المصرفية  من التقليدية 

  .المختلفة  الاتصالمصارف افتراضية تعمل عن بعد من خلال شبكات 
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  مفهوم البنوك الالكترونية :الفرع الأول

 الانترنيتأو بنوك   )electronic banking(يستخدم تعبير أو مصطلح البنوك الالكترونية     
)internet banking(   كتعبير متطور و شامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينيات، كمفهوم

، أو البنك )remote electronic banking(  ة عن بعد الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكتروني
، و جميع تلك  self service banking(، أو الخدمات المالية الذاتية )online banking(على الخط

له أن يقوم بإدارة حساباته و إنجاز أعماله المتصلة بالبنك عن طريق المترل أو  يسمحالمصطلحات تعني أن الزبون 
و في الوقت الذي يريد الزبون، و قد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك  أخران المكتب أو أي مك

عن طريق حساب خاص، و مع شيوع الانترنيت تطور المفهوم هذا، إذ أصبح يمكن للزبون الدخول عن طريق 
ود البرمجيات و ج العام عبر الانترنيت، لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على أساس  الاشتراك

المناسبة داخل نظام  كومبيوتر  الزبون، بمعنى أن البنك يزود جهاز كمبيوتر العميل بحزمة البرمجيات إما مجانا أو 
رفت هذه الحزم لقاء رسوم مالية، أو أن العميل يحصل على هذه الحزمة عبر شرائها من الجهات المزودة، و عُ

 ntuits(و حزمة ،)Microsoft’s money(مثل حزمة المالية الشخصية،  الإدارةبرمجيات  باسم

quicker ( و حزمة)meca’s managing your money ( و غيرها، و هذا المفهوم للخدمات
و شكل قائم  لا يزال  المالية عن بعد، هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكومبيوتر الشخصي، و هو مفهوم 

  .ترونيكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الالكالأ

لى وجود شبكة الانترنيت، و ما ترتب عن ذلك إو في ظل التقدم الهائل الذي نعيشه من تطور الاتصالات     
من سرعة تبادل و تدفق البيانات عبر شبكة الانترنيت، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط لتتحول الفكرة 

لى بنك له وجود كامل إام كمبيوتر العميل من مجرد تنفيذ أعمال  عبر خط خاص و من خلال برمجيات نظ
على الشبكة، و يحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية، و فوق ذلك تطور مفهوم العمل 

لى القيام بخدمات المال و الاستشارة المالية و خدمات إالمصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل 
  .رة و الإدارة المالية و غيرها و التجا      الاستثمار 

الجديدة من  الإصداراتغير ملزمة بإرسال ) البنوك الالكترونية أو بنوك الويب(و أصبحت هذه البنوك     
  في أي مكان  أخرلى موقع البنك و خدماته من أي نظام إلى حساباته و إلأنه يمكن للعميل أن يدخل  ،البرمجيات



  

ل كمبيوتره الخاص، كما تقدم له كذلك مواقع حليفة أو شبيهة أو مكملة أو أي وقت، و ليس فقط من خلا
 لخدماته كموقع إصدار و إدارة البطاقات المالية أو أمن المعلومات المتبادلة أو مواقع مؤسسات شهادات التعاقد

و الاستشارية خر يقدم أي نمط أو نوع من الخدمات المالية أآسهم أو أي موقع و التوثيق ، أو مواقع تداول الأ
  . 56عبر البنك المستضيف أو شركائه

  خدماتها  الالكترونية وأنماط البنوك :الفرع الثاني

فإن هناك ثلاث  الأوربية، الأمريكية ووفقا للدراسات العالمية و تحديدا دراسات جهات الإشراف و الرقابة     
  .   57الانترنيتصور أساسية للبنوك الالكترونية على 

   informationnel   ألمعلوماتي الموقع:أولا

و هو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط الالكتروني      
  .المصرفيةو منتجاته و خدماته     يقدم معلومات حول برامجه من خلاله لبنكفا  المصرفي،

    communicativeالموقع التفاعلي أو الاتصالي :ثانيا 

و تعبئة طلبات أو  ،حيث يسمح الموقع بنوع  من التبادل الاتصالي بين البنك و عملائه كالبريد الالكتروني     
  .و الحسابات  نماذج على الخط  أو تعديل معلومات القيود 

   transactionnelالتبادلي الموقع :ثالثا

 تمثلفيه خدماته و أنشطته في بيئة إلكترونية، حيث تهذا هو المستوى الذي يمكن القول أن البنك يمارس       
بقيمة  التقيدو إدارتها و إجراء الدفعات النقدية و   حساباته إلىالسماح للزبون بالوصول في هذه الصورة 

  . و إجراء كافة الخدمات الاستعلامية و الحولات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية    الفواتير

، الذي شهد ولادة أول 1995لى عام إ الانترنيتاريخ ظهور المصارف الالكترونية أو مصارف و يرجع ت   
  ، و منذ ذلك  بدأت المصارف الالكترونية تنشأ خاصة ) net Bank(مصرف على الشبكة و هو نت بنك 
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ع في الدول المتقدمة، و هذه المصارف تعمل ككيانات منفصلة مرخص لها أو كمؤسسة تابعة أو كفرو
  .جنبي أو كمصرف إلكتروني للمصرف الأ

در الإشارة إليه، هو أن المصارف الالكترونية ليست حكرا على المؤسسات المصرفية فقط، بل هناك يج و   
التي ) Sony(قطاعات غير مصرفية قد دخلت بقوة سوق الاستثمار في المصارف الالكترونية، كشركة صوني 

أولاين التي أقامت مصرف  ادمات الإقراض و الائتمان، أو أمريكقامت بإنشاء مصرف إلكتروني يقدم خ
، يونيون بنك أوف ا، و انضم إليها مجموعة من المصارف مثل بنك أوف أمريك1996 ذإلكتروني من
  .المصرفيةو هذا لتوفير منصات خدمات للتعاملات  الخ،   ....كاليفورنيا

  نية الطبيعة القانونية للبنوك الالكترو:الفرع الثالث

من الضروري  أصبحو ازدياد دور البنوك الالكترونية،  نظرا للتطورات المصرفية و التكنولوجيا المتسارعة     
   : توضيح الطبيعة القانونية لها، و هذا من خلال دراسة النقاط التالية 

  مدى سريان القواعد القانونية الخاصة بالبنوك التقليدية على البنوك الالكترونية :أولا 

في  يتمثلمن حيث الكيان القانوني فإن البنوك التقليدية  لها كيان قانوني، و لها واقع ملموس على الأرض     
في تلك الفروع، بينما البنوك الالكترونية  ينعدد كبير من الموظفين منتشر كذلك فروعها الكثيرة المنتشرة و

تطيع أي من العملاء الوصول إليه مهما كان فرع واحد يس هو  رض، و إنماليس لها فروع منتشرة على الأ
ا ذلكترونية ليس لها هو مهما كان الوقت الذي يريد الدخول فيه إلى البنك، كذلك فإن البنوك الإ    مكانه، 
لعملاء، فإن البنوك التقليدية تقدم لمن حيث الخدمات المقدمة . من الموظفين الموجود في البنوك ائلالعدد اله

كل  طرف لى الكثير من الجهد و الوقت منإعملائها، و لكن بطريقة تقليدية تحتاج لالمصرفية كافة العمليات 
لى عملائها أيضا و لكن بطريقة إو   نفسها ك الالكترونية فهي تقدم الخدماتومن البنك و العميل، أما البن

  . 58إلكترونية  حديثة  توفر كل هذا الوقت و المجهود

لكن التقليدية، المطبقة في البنوك  هالقواعد القانونية نفسللالكترونية لا بد أن تخضع لذلك نرى أن البنوك ا     
  .    مع تلك النوعية من البنوك بأكثر صرامة و  مراقبة حتى يتوافر للعملاء الطمأنينة عند قيامهم بالتعامل
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  مدى خضوع البنوك الالكترونية لإشراف البنوك المركزية :ثانيا 

على المؤسسات المالية من خلال إصدار  بالإشراف) المركزيالبنك (قيام السلطات الإشرافية  الإشراف هو   
للتحقق من مدى  آليةمع وضع لها مجموعة من الأوامر و التعليمات التنفيذية تلزم بها جميع المؤسسات الخاضعة 

  . 59التزام تلك المؤسسات بها

          اف البنك المركزي الكثير من الحماية للعملاء المودعين عملية خضوع البنوك الالكترونية لإشر توفر     
المريبة كغسيل الأموال التي تنتشر في كثير من البلدان التي يتوفر  الابتعاد عن العملياتو المقترضين و يضمن 
تؤدي سمعة الدولة و ب المساسمع العلم أن عمليات غسيل الأموال تؤدي إلى  .المراقبةفيها من الإشراف و 
  .لأموال المودعة بتلك البنوك لأيضا إلى مخاطر كثيرة 

  مدى قانونية قيام البنوك الالكترونية بالعمليات المصرفية  :ثالثا 

لكترونية للعمليات المصرفية، لكن في لقد دار الكثير من الجدل في البداية حول قانونية تطبيق البنوك الإ     
ن حقها  القيام بكل العمليات المصرفية التقليدية إلكترونيا، و ذلك لما الأخير حسم الأمر لصالحها و أصبح م

 موال سواء للعملاء أو للبنك نفسه، و خاصة أن لكلافيه من مميزات تتمثل في توفير الوقت و الجهد و الأ
قدمان يقبة و و المرا الإشرافضعان لنفس يخ، و نفسه لكيان القانونيباتمتعان يالتقليدية و الالكترونية  البنكين

 الخدمات المصرفية يمفي تقد يتمثل ق قانونيبحلبنوك الالكترونية ا تتمتع ، لذلكنفسهاالعمليات المصرفية 
  .لعملائها

  القواعد و الأسس  المحاسبية التي تطبق على البنوك الالكترونية : رابعا  

التقليدية  التي تعمل داخل حدود  ك لكل دولة من دول العالم قواعد و أسس محاسبية تطبقها على البنو      
  .الأخرى، إلا أنها لا تختلف في مجموعها من حيث المضمون  إلىتلك الدولة، و قد تختلف من دولة 

من عدمه، نظرا  ةعلى تلك البنوك الالكتروني و القواعدنفسها  وقد ثار خلاف فيما إذا كان تطبيق الأسس    
  البنوك حيث تعمل بطريقة إلكترونية و لا مقر لها على الأرض، و قد لا هذه للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها 
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تتناسب معها تلك الأسس المحاسبية التي تنطبق على البنوك التقليدية إلا أنه من حيث المبدأ فإن البنوك 
ضع تلك البنوك التي تقوم بها البنوك التقليدية، و عليه لا بد أن تخنفسها الالكترونية تقوم بالعمليات المصرفية 

و  تطوير  و هذا عن طريقبأسلوب حديث  لكنالتي تخضع لها البنوك التقليدية، و ذاتها عمليات الإشرافل
  . 60التطور التكنولوجي  الذي تتعامل به البنوك الالكترونية لتواكب و الأسس  تحديث تلك القواعد

   :قنوات التوزيع الالكترونية: الفرع الرابع 

 اختيارمن بداية  و هذا ن هذه القنوات الالكترونية تقدم الخدمة المصرفية بشكل كامل،ألى إارة شالإتجدر       
أدائها بشكل إلكتروني كامل، و أهم قنوات التوزيع تتمثل  انتهاء ثمالخدمة من العميل مرورا بإجراءات إتمامها 

  :  61يلي فيما

   : الآليالصراف  آلة:أولا 

      البريد  البنك، ، ملتصقة بجدارالساحات العمومية(الأماكن المختلفةفي كن نشرها و هي تلك الآلات التي يم   
بطاقة بلاستيكية أو بطاقة  باستخدامو يقوم العميل  المصرف،و تكون متصلة بشبكة حاسب ...) و المواصلات

الخ، و .....ابعن الحس طلاعو الإ ينالنقدي والإيداعالسحب  :مثلذكية للحصول على الخدمات المختلفة 
  .للأفرادالعمليات المصرفية الحديثة  ذمن المستلزمات اليومية في تنفي الأجهزةلقد أصبحت هذه 

 نقاط البيع الالكترونية :ثانيا 

ية بمختلف أنواعها و أنشطتها، و يمكن للعميل اتوهي الآلات التي تنتشر لدى المؤسسات التجارية و الخدم    
مدفوعات من خلال الخصم على حسابه إلكترونيا،   ة أو بطاقات ذكية للقيام بأداء استخدام بطاقات بلاستيكي

  .ه الآلات المتصلة إلكترونيا بحاسب المصرفذتمرير هذه البطاقة داخل هعن طريق 
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  الصيرفة المترلية :ثالثا 

بحاسب المصرف و الذي يتصل  أخر،الشخصي الموجود بالمترل أو العمل أو أي مكان  ذلك الحاسبو هو     
  .المطلوبةتمام العمليات المصرفية إليتمكن من خلال كلمة سر أو رقم سري أو كليهما 

  الصيرفة المحمولة :رابعا 

العميل  رقم سري يتيح  حيث يستخدمالمحمول،  اتفو هي تلك الخدمات المصرفية التي تتاح من خلال اله    
ذلك للخصم  منه تنفيذا لأي من الخدمات المصرفية عن أرصدته  و ك للاستعلامله الدخول إلى حسابه 

  .المطلوبة 

  التلفيزيون الرقمي  :خامسا 

و هو عبارة عن ربط عبر الأقمار الصناعية بين جهاز التليفزيون بالمترل و بين حاسب البنك، و بالتالي يمكن    
يات المطلوبة، و يعد هذا الدخول من خلال رقم سري إلى حاسب البنك أو شبكة الانترنيت و تنفيذ العمل

و التي تمكن المصارف من التفاعل مع العملاء في مواقعهم ابتكارها التليفزيون من أحدث القنوات التي تم 
هذه التقنية رواجا  عرفتخصوصا في المترل مع ربات البيوت، لاسيما في حالة عدم توفر جهاز حاسب، و

  .خصوصا في بريطانيا و في السويد و فرنسا 

  بنوك الانترنيت  :ا سادس

الأعم و الاشمل و الأيسر، و الأكثر أهمية في مجال قنوات توزيع الخدمة المصرفية  الانترنيتتعد بنوك     
بنوك  تقسيمو يمكن  و الزيادة اليومية لعدد مستخدميها، الانترنيتإلكترونيا، و ذلك بفضل اتساع شبكة 

  :إلى قسمين رئيسيين  الانترنيت

الدولية، من خلال ربط  الانترنيتو هو ما يتعلق بأداء الخدمة المصرفية من خلال شبكة : ول القسم الأ-1-
يمكن لكل عميل أن يدخل إلى هذه الشبكة و هذا عن طريق رقم البنوك لحواسبها على الشبكة الدولية، ف

الشروط و  للقواعد ، وفقا سري شخصي يمكنه من الدخول إلى حاسب البنك لتنفيذ تعليماته المصرفية
    الحصول على قروضو فتح الحسابات  تتمثل الخدمات التي تعرضها هذه القناة في و المحددة، و    بها المسموح 

  



و الشراء للأسهم   و تنفيذ أوامر البيع كما تقوم هذه البنوك بتلقي .تحويل الأموالو دفع الفواتير إلكترونيا  و
  . في البورصات العالمية 

من  و كل المشتري،و   بائع اليتعلق بالتجارة الالكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنيت بين  :الثانيالقسم -2-
المعاملات التجارية بين وحدات الأعمال بعضها البعض، (تسوية مبالغ الصفقة لالبائع و المشتري  يبنك

مؤسسات الأعمال و التجارية بين  ، المعاملاتالمعاملات التجارية بين مؤسسات الأعمال و المستهلك
  ).الحكومة

لكترونية، نجد أن البنوك الالكترونية تحقق  العمليات المصرفية الفورية و اعتمادا على القنوات المختلفة الإ   
وقتا  طويلا و تكلفة مرتفعة،  ستغرقكالتحويلات أو التسويات التي ت الأخرى بسرعة تفوق العمليات المصرفية

و   تحويل الأموال بين البنوك كذلك عملية تمتنيا بين البنوك بسرعة فورية، كما تم تبادل البيانات إلكتروي
البنوك أيضا أسلوب سلسلة التوريد لربط ملفات العمليات هذه المتعاملين في أمان و سرعة فائقتين و تستخدم 

سلوب أداء العمل برمجيات لتحسين أ و هذا عن طريق استخدامو الاستثمار و البورصة    المصرفية و التأمين 
المصرفي و تخفيض التكلفة و توسيع فرص الاختيار و تطوير المركز التنافسي، و من أهم تطبيقات سلسة التوريد 

  :  62و البورصة و شركات التأمين و صناديق الاستثمار      ما يتم الآن بين البنوك 

   -banking                                                               on – line banking ; 

   -insurance                                                             Policy applications ; 

   -stock exchange                                                            stock trading. 

  المشتقات المالية  :الثالثالمطلب 

من وجهة نظرها و كذلك السير  اإيجابي ادون شك تغيير البنوك من عملية إبعاد تسيير الأخطار من تشكل    
  البنوك تبحث دائما على كيفية التقليل من فككل المؤسسات الأخرى،  الحسن للنظام المالي بصفة عامة 
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رها المتنامية إلى السوق و كذلك إلى بتحويل جزء من أخطا اإستراتيجي االتكاليف بحيث أعطت لهذه العملية بعد
  :و ترتكز هذه العملية على عمليتين أساسيتين و هي عملاء ماليين غير بنكيين، 

  ؛      produits dérives  المشتقة المنتجات-

  .titrisation des créances تسنيد الحقوق -

فالبنوك لا تتحمل الأخطار  نفسها الغاية الحالتين ففي كلا الأخيرة،و التي تعتبر من أهم ابتكارات العشرية    
، فتقوم بتحويلها للمستثمرين و المؤسسات الأخرى، و في هذا نتطرق ...)السوق الصرف، القرض،( كلها
و الذي نتطرق   الشق الثاني  نتقل إلىو كيفية استعمالها لإبعاد الأخطار المالية، ثم ن ةالمشتقالمنتجات لى إ أولا

  .أهميته بالنسبة للقطاع المالي، و كذلك للمستثمرين و المستهلكين  التسنيد و فيه إلى

   المشتقة نتجاتالم:الفرع الأول 

 هذه الأخيرة، و )أي الأصول التي تمثل موضوع العقد(و هي عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية   
تسمح المشتقات للمستثمر بتحقيق  كما. الخ....الأجنبيةتتنوع بين الأسهم و السندات و السلع و العملات 

  .مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء الأصل موضوع العقد

  :التاليةتتميز بالخصائص  المنتجات المشتقةوبذلك نجد أن 

  :هيهي عبارة عن عقود تتضمن مجموعة من العناصر و التي -

  ؛تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل -*

  السعر؛ها تحديد الكمية التي يطبق علي-*

صرف  ، سعرسعر سلعة مالية،سعر فائدة محدد، سعر ورقة (تحديد الشيء محل العقد و الذي قد يكون -*
  ..... ).أسعار أجنبي، مؤشر

  ؛)مستقبلي(يتم تسويتها في تاريخ لاحق -

  



  ؛يتطلب مبلغ مبدئي صفر مقارنة بقيمة العقود-

أي تشتق قيمتها من قيمة (أي الأصل موضوع العقد  على الأصل المعني)الربح أو الخسارة(تعتمد قيمتها -
  ؛)الأصل محل التعاقد و لذلك سميت بالمشتقات

  :إلى الأنواع التالية  ةالمشتق المنتجاتو تنقسم 

 ؛عقود الاختيار -
 ؛العقود المستقبلية -

 ؛العقود الآجلة  -

 .عقود المبادلات -

    الآجلةالعقود :أولا 

    اتفاق على شراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي مقابل سعر معين،  تمثل  العقود الآجلة وهي مشتقة بسيطة    
غالبا لا يتم و يكون العقد عادة بين مؤسستين ماليتين  أو بين مؤسسة مالية و أحد عملائها من المنشآت، و 

  .  63تداولها في البورصات

    اشية أو مالية كالسندات و الودائع و قد تكون الأصول موضع التعاقد سلعة كالبن و النفط و الذهب و الم    
و العملات الأجنبية، و يتخذ العقد الأجل طرفين، فالطرف الذي يوافق على شراء الموجود بسعر محدد تم 

 هعليه و في تاريخ محدد يتخذ مركزا طويلا،  أما الطرف الذي يوافق على بيع الموجود في التاريخ نفس الاتفاق
عليه في العقد بسعر العقد أو سعر  الاتفاقمركزا  قصيرا، و يسمى السعر الذي يتم فيتخذ  همقابل السعر نفس

بحيث تكون قيمة  سعر العقد، اختيارالدخول في العقد يتم  عندالتنفيذ أو سعر الممارسة أو سعر التسليم، و
 ا لحظة التعاقد،مركز قصير أو طويل لا يكلف شيئ اتخاذالعقد الأجل صفر بالنسبة للطرفين، و يعني ذلك أن 

  لأن سعر العقد و سعر التنفيذ يكونان متساويان أثناء لحظة التعاقد، و بمرور الزمن فإن سعر العقد الأجل يتغير  
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لتغير سعر الأصل محل التعاقد الذي يعد العامل   استجابةبينما يبقى سعر التنفيذ ثابتا، و يكون هذا التغيير 
ل، و خلال المدة المتبقية للتنفيذ قد يرتفع سعر الأصل محل التعاقد، و بذلك الأكثر تأثيرا في سعر العقد الأج

صل الضمني يحدث العكس تماما، سعر الأ  انخفض إذا ما أ. ترتفع قيمة المركز الطويل و تقل قيمة المركز القصير
ه العقود تكون مرنة و سواق الموازية فقط، فإن أحجام و تواريخ هذيتم التعامل بها في الأ الآجلةو لأن العقود 

فراد و المستثمرين الصغار عادة في هذا النوع من العقود، و يمكن الأ لهذا لا يتعاملتكون قيمتها كبيرة،  غالبا ما
مؤشرا ماليا و غيرها،  ومادة أولية أو مصنعة أ وأن يتم التعاقد على بيع أو شراء أي موجود سواء كان سلعة أ

و القيمة السوقية   ح أو خسارة كل طرف تبعا لسعر التنفيذ المحدد مسبقا و عند موعد التنفيذ يتحدد رب
مركزا طويلا سيكون ربحه أو خسارته  اتخذالعقد، فبالنسبة للطرف الذي  تنفيذللموجود محل التعاقد لحظة 

  : 64، كما توضحه المعادلة التالية ذعبارة عن الفرق بين القيمة السوقية للأصل الضمني و سعر التنفي

  P = ST – E                                                                                             

  :حيث

P  = ؛الربح أو الخسارة   

ST  = القيمة السوقية للموجودT  ؛محل التعاقد  

E  = التنفيذسعر.  

  .الأول و العكس صحيحتكون خسارة الطرف الثاني مساوية تماما لربح الطرف و بالمقابل   

  :المستقبليةالعقود :ثانيا

سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر  استلامالعقد المستقبلي عقد يلزم الطرفين المتعاقدين على تسليم أو   
  بالتالي يعتبر كورقة مالية قابلة للتداول و تتمتع بسيولة عالية، و يتم استخدامها  ومتفق عليه في تاريخ محدد، 
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كل من أغراض المضاربة و التحوط، حيث يمكن للمستثمرين بسهولة أن يبيعوا العقد في أي وقت بالسعر  في
  . 65ضمون العقد بطبيعة الحالبمالمشتري الجديد  مُلزَالسائد في السوق، و في هذه الحالة يُ

، و بورصة )CBOT(رةمجلس شيكاغو للتجا: أكبر البورصات التي يتم فيها تداول العقود المستقبلية و   
و  تشكل مجموعة عريضة جدا من السلع التي ، هذه البورصات و غيرها )CME(شيكاغو ميركانتايل 

  .محلا للعقود المختلفة  تعتبر الأصول المالية و الأصول الأخرى

ا مم) STANDARD(تتمتع العقود المستقبلية بمجموعة من المزايا أهمها، أن حجم العقد و تاريخه نمطيان   
و  بيعها بسهولة إمكانيةيسهل من عملية التداول فيه، كما أن أسواق المستقبليات تتمتع بالسيولة العالية أي 

غلق أو فتح المراكز المرغوبة بسهولة، بالإضافة إلى ذلك يمكن لحاملي هذه  إمكانيةدون خسائر كبيرة و من ثم 
أسعار  و أسعار الصرفوبات أسعار الأوراق المالية تقل: العقود أن يعملوا على تخفيض المخاطر الرئيسة مثل

بحسب وضع طرفي العقد، و تسهل هذه يتم هذا الخ، و ذلك من خلال شراء العقد أو بيعه و .....الفائدة
  : كما يوضح الشكل التاليالعملية وجود غرفة المقاصة  التي تقلل من تلك المخاطر لطرفي العقد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
).211(، ص2003ال، دار الجامعة، أحمد صالح عطية، مشاآل المراجعة في أسواق الم-  65  



 هاغرفة المقاصة أثناء شراء العقود المستقبلية و بيعدور ): 3- 2(الشكل رقم

  

  

                          
                    

  

   

  

                                                             

  

  

Source : Allain ruttiens, futures, swaps, options, les produits financiers 
dérives, 2EME partie, édition professionnelle, Belgique, 2006 p(26). 

ا الشكل نجد أن غرفة المقاصة تؤدي دور الضامن، و ذلك بضمان وفاء طرفي المعاملة ذمن خلال ه     
في أسواق العقود المستقبلية، فإن غرفة  )طويل أو قصير(أي مستثمر مركز معين  ذبتعهداتهما، فعندما يأخ

فإن غرفة المقاصة تأخذ في المقابل المركز ) البائع(أخذ المستثمر مركز قصير إذاأي (المقاصة تأخذ الجانب المقابل 
و هكذا  لكل مشتري، اأي أنها تعتبر نفسها مشتريا لكل بائع و بائعْ ،)و العكس صحيح   )المشتري(الطويل

و دون أن يعجز  ،الأصليفي العقد  الأخرأحرارا في تصفية مراكزهم و دون توريط الطرف  يكون المستثمرون
 كل طرف من هذه الوظيفة يمكن لغرفة المقاصة أن تجعل من السهل علىبف خر في الوفاء بإلتزماته،الطرف الأ

لمركزه السابق قبل  أطراف العقد المستقبلي أن يحل نفسه من الارتباط بالعقد، و ذلك بأخذ مركز جيد معاكس
و الشخص  هو المشتري  -أ–، حيث الشخص -ب -و –أ -فإذا افترضنا أن هناك مستثمرين  تاريخ التسوية،

  فإنه لن يتجه  ،)أي تصفية مركزه(في الخروج من مركزه في العقد المستقبلي -أ–هو البائع، إذا رغب  - ب–

  

 مشتري

  

 عقد+
 بائع

 

  عقد-

  عضو

 

  عضو

  

 غرفة المقاصة

  



، و إنما يستطيع الخروج و الأصليإنهاء العقد  و يعمل معه على تصفية مركزه أو -ب– الأخرلى الطرف إ
تصفية مركزه من خلال بيع عقد مستقبلي مطابق، و بعيدا عن ذلك فإن غرفة المقاصة معنية بتسجيل يوضح 

لن يستلم  -ب–و باع عقد مستقبلي مطابق، و في تاريخ التسوية فإن الشخص   اشترىقد  -أ -أن الشخص
طالما أن مركز العقد  اشتراهالذي  الأصل لاستلاملى غرفة المقاصة إه و لكن سوف يتج ،  -أ–من  الأصل

إذا رغب في الخروج من العقد قبل تاريخ  -ب–فإن الشخص  نفسها الطريقةبالمستقبلي مازال مفتوحا، و
  .الاستحقاق فإنه يستطيع أن يشتري عقد مستقبلي مطابق و ذلك لتصفية مركزه 

  :نضع الجدول التالي  الآجلةعقود المستقبلية و العقود و لتوضيح أوجه الاختلاف بين  ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  أوجه الاختلاف بين العقود المستقبلية و العقود الآجلة) :  1-2(جدول رقم

  الآجلةالعقود  العقود المستقبلية
  عقود غير شخصية -
عقود نمطية موحدة من حيث قيمتها و تواريخ -

  .التسليم 
  . تتيح وجود سوق ثانوي-
  .يجد المضاربون فرصة لتحقيق الأرباح -
يتم الاحتفاظ بهوامش متحركة لتعكس تحركات -

  .الأسعار 
يمكن تسوية العقد في أي وقت قبل تاريخ -

  .الاستحقاق
يتحقق الربح أو الخسارة يوميا عند ارتفاع أو -

  انخفاض الأسعار 
  

  .شخصيةعقود-
 و تراضي باتفاقعقود غير نمطية تحدد شروطها -

  .الطرفين
  .عدم وجود سوق ثانوي لها -
  .لهم الا يجد فيها المضاربون مكان-
  .العقديحدد الهامش مرة واحدة يوم توقيع -
  
  .تتم تسوية العقد في تاريخ الاستحقاق -
  
  .التسليميتحقق الربح و الخسارة في تاريخ -

  

  ).83(هاشم فوزي دباس ألعبادي ، مرجع سبق ذكره،ص: المصدر 

الجارية في السوق الحاضر و أسعار  الأسعارربط بين تلى كيفية تسعير العقود المستقبلية، نجدها إتطرقنا  و إذا   
  : العقود المستقبلية بعلاقة تسمى بالمدى و التي تكون بالشكل التالي 

  .1س – 2س= المدى                     

  

  

 



  

  :أنحيث      

  .التسليم البعيد تاريخ  وتمثل السعر الجاري للعقد ذ: 2س-

  .تاريخ التسليم القريب  وتمثل السعر الجاري للعقد ذ: 1س-

إضافة إلى  بالمخزون،بما يعادل التكلفة الإضافية للاحتفاظ  ،1دائما أكبر من قيمة س 2تكون قيمة سحيث   
  : ح ذلك و المعادلة الآتية توض .البعيدالمكافآت التي يحصل عليها المضارب مقابل تحمله مخاطر المدى 

  .ك ) +  2، ن 1ن( ت+  1س=  2س    

  : تمثل تكلفة الاحتفاظ بالمخزون بين الزمن ) :  2، ن 1ن( ت:    حيث 

  ؛تمثل التاريخ البعيد للتسليم : 1ن            

  ؛تمثل التاريخ القريب للتسليم : 2ن            

  .رب مقابل تحمله المخاطر تمثل قيمة المكافأة التي يحصل عليها المضا: ك             

  :هيو عند موعد التنفيذ تكون هناك ثلاثة حالات 

) المدى البعيد(مشتري العقد المستقبلي  و هنا يحققيكون سعر الأصل محل التعاقد أكبر من سعر التنفيذ -
  ).  القصير المدى(أرباحا تساوي الفرق في السعرين، وهذه الأرباح تساوي بالضبط خسارة بائع العقد المستقبلي 

المدى (يحقق بائع العقد المستقبلي  و في هذه الحالة التنفيذ،محل التعاقد أقل من سعر  يكون سعر الأصل-
وهذه الأرباح تساوي بالضبط خسارة مشتري العقد المستقبلي  السعرين،أرباحا تساوي الفرق بين ) القصير

  ). المدى الطويل(

و عندها لن يحقق أي من طرفي العقد أرباح أو  التنفيذ،لسعر يكون سعر الموجود محل التعاقد مساوي -
  .خسائر

  



  

  عقود الخيار :ثالثا 

ذلك  ذ، و من1973البيع الأجل للأسهم أول مرة في بورصة منظمة عام /تم تداول عقود خيارات الشراء    
رسمية اللأسواق غير البيع الأجل في البورصات، و حتى في ا/الوقت حدث نمو كبير في أسواق خيارات الشراء

 و  كل من الأسهملعن طريق البنوك و المؤسسات المالية الأخرى، و تشمل الأصول موضوع الخيارات 
  .السلع و العقود المستقبلية  وأدوات الدين  والعملات   و  مؤشرات الأسهم

طراف في القيام بحيث يعطي هذا العقد الحق لأحد الأ خاصة،و تمثل هذه العقود أوراق مالية ذات سمة    
  . 66بين الطرفين) عقود(الطرف الأخر بالتنفيذ مقابل ثمن على شكل حقوق تعاقدية  و يلزمُ البيع،بالشراء أو 

البيع الآجل الأمريكية و التي تعطي الحق لحاملها في شراء أو بيع /و هنا يجب أن نميز بين خيارات الشراء   
البيع الأوربية التي تعطي الحق فقط في تاريخ محدد متفق عليه /راءورقة مالية خلال فترة محددة، وخيارات الش

  .    67مسبقا

، أي أن حامل عقد الاختيار لديه حق الاختيار في شراء أو بيع الحق و الالتزامو يضمن عقد الاختيار لحامله   
في ذلك، أي أن لديه الأسهم المتفق عليها حسب نوع العقد، و لكنه غير ملزم بالشراء أو البيع إذا لم يرغب 

اختيار حامل عقد الخيار قد لا ينفذ، و في ، و عند حلول موعد التنفيذ الحرية في تنفيذ هذا العقد من عدمه 
هذه الحالة مفعول العقد ينتهي  دون أي التزام عليه، أما إذا قام بتنفيذه فإنه على محرر العقد أن يستجيب لذلك 

  .ن العقد يصبح ملزما لأ

 عقد الخيار عناصر -1-

  : يتكون عقد الخيار من العناصر التالية      
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و يكون له الحق في التنفيذ أو عدم تنفيذ العقد مقابل  الخيار،هو الذي يقوم بشراء حق  :الحقمشتري -
   ؛مكافأة يدفعها لمحرر الخيار

  الخيار؛ري هو الشخص الذي يحرر عقد الخيار مقابل مكافأة يتحصل عليها من مشت: محرر الخيار-

  الاتفاق؛هو سعر الورقة عند انتهاء  :السوقسعر -

  العقد؛هو تاريخ إبرام  :التنفيذتاريخ -

   بتنفيذه؛و هو التاريخ الذي يقوم فيه مشتري الخيار  :الانتهاءتاريخ -

أو هي المقدار الذي يدفعه مشتري الحق للمحرر مقابل أن يكون للمشتري اختيار الحق في تنفيذ  :المكافأة-
  .الاتفاقعدم تنفيذ 

 :أنواع عقد الخيار-2-

   :وهيالتالية  الأقسامو تنقسم إلى     

يعطي لصاحبه الحق في الشراء و ليس الالتزام بالشراء عليه، و بالتالي إذا انخفض سعر الأصل  :خيار النداء -
يمكنه    إذالاتفاق عليه،  إن صاحب الخيار غير ملزم بالشراء وفقا للسعر المحدد السابقفعن السعر المحدد  

ا ارتفع سعر الأصل فإنه يكون لصاحب ذالشراء من السوق بالسعر المنخفض في هذه الحالة، و على العكس إ
  . الخيار الحق أن يشتري الأصل بالسعر المنخفض السابق الاتفاق عليه

بذلك، فإذا ارتفع سعر الأصل و يعطي هذا الخيار الحق في بيع الأصل بسعر معين دون الالتزام  :الطرحخيار -
و اللجوء عليه، عن السعر المتفق عليه يكون من حق صاحب الخيار عدم الالتزام بالبيع وفقا لهذا السعر المتفق 

   .الأعلىللبيع بالسعر 

  

  

  



  

     les swapsعقود المبادلة :رابعا

لتخفيف أو تقليل تكاليف إصدار عمليات تبادل أدوات الفائدة في أوائل الثمانينات كوسائل  تم استعمال   
الدين أو المضاربة لتحقيق أرباح نتيجة الفرق في التعامل بين مختلف الأسواق، و تعرف عقود المبادلة على أنها 
اتفاق بين طرفين أو أكثر لمبادلة التزامات أداة دين  أو أكثر، أو تبادل الفوائد المتحققة  على أصول مالية 

، أي كأن نقوم مثلا بمبادلة أسعار الفائدة بين طرفين، بتكوين عقد 68ع أطراف التعاقدبطريقة يستفيد منها جمي
 ).flotante(يسمح بمبادلة مدفوعات فائدة ثابتة خلال مدة معينة مقابل مدفوعات فائدة متغيرة أو معومة 

      بين قوة المؤسسة المالية  وجود المعايير و المقاييس المختلفة للتفرقة إلى و تعود أسباب تطور عمليات التبادل   
، لذلك فإن المؤسسة التي لا تستطيع الحصول الاقتراضعليها في عمليات الإقراض و  عتمدُو تصنيفها و التي يُ

فوائد بالإصدار السندات بسعر متغير، و من ثم إجراء مبادلة الفوائد المتغيرة  بإمكانهاعلى قرض بسعر ثابت، 
  .نتيجة لهذه المبادلات اأن هذه المؤسسات التي تنفذ عمليات التبادل تحقق أرباحً و من المؤكد    ثابتة، ال

و معدلات صرف  و تستعمل المبادلات أساسا للتحوط من المخاطر لاسيما مخاطر تغير سعر الفائدة،   
وعين دراستنا هذه سوف نركز على ن عديدة و لكن في  االعملات الأجنبية، و تشمل عقود المبادلات أنواع

  .  مبادلة أسعار الفائدة ، و مبادلة العملات: اثنين هما 

 الفائدة مبادلة أسعار -1-

، 69و هو عبارة عن عقد يتم بين طرفين يسمح لهما بتغطية المخاطر الناتجة عن تغير أسعار الفائدة في السوق   
 وفر، و ت)عائمة(ثابتة بفائدة متغيرة  هذا يعني إمكانية مبادلة أسعار فائدة ثابتة بفائدة ثابتة، أو أسعار فائدة

ف المالية المرتبطة بالمعاملات يلاكتعقود المبادلات بشكل عام للمستثمرين و المقترضين بعض الوسائل لتقليل ال
  لتسديد لعملة و يحتاج بالمالية، حيث يتم مقابلة الالتزامات المالية بالتدفقات النقدية، و تتيح الفرصة لمن اقترض 
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تحويل ترتيباتهم المالية إلى ترتيبات أخرى بأخرى أن يتمكن من ذلك، كما تتيح الفرصة للمستثمرين  بعملة
  .متوافقة مع وضعهم الائتماني 

   :مثال

 100سنوات بمبلغ يقدر ب  5بإصدار قرض سندي لمدة  - A–قامت مؤسسة  2001لنفترض في فيفري   
أسعار الفائدة في السوق قررت المؤسسة تغطية  لتغير نظرا، و % 5مليون أورو مقابل سعر فائدة سنوي ثابت 

-B–ذلك قامت بعقد مبادلة مع بنكها لوضعيتها المتمثلة في معدل فائدة ثابت، بوضعية معدل فائدة متغير، و 
  :و الشكل التالي يوضح هذه العملية   ،

   -B-و البنك    -A–عقد مبادلة بين المؤسسة ) :  4- 2(الشكل رقم

   

                 معدل فائدة ثابت  5%                                                              

  أشهر  6معدل متغير كل             

  )معدل ثابت(5%                                                                                                          

  

 

 

Source : Allain ruttiens , op cit, (68). 

 

سنوات ،  5خلال مدة %  5على معدل فائدة ثابت يقدر ب  - B–تتحصل من بنكها  -A-فالمؤسسة     
  :و الجدول التالي يوضح هذه التدفقات  أشهر،  6مقابل أن تدفع له معدل فائدة متغير حسب السوق كل 

  

  

- B-بنك   -A –مؤسسة 

 5قرض بنكي 
  )أو قرض سندي(سنوات



  - B–و البنك - A–لفائدة بين المؤسسة ا أسعارتدفقات ) :  2- 2(جدول رقم 

  تتحصل على فائدة ثابتة مقابل أن تدفع فائدة متغيرة-A-المؤسسة

  الوضعية النهائية SWAPعقد المبادلة الوضعية الأولية  التاريخ

    دفعة ثابتة                    دفعة متغيرة   

02/01  +100000000    +010000000    

  أشهر 6سعر متغير كل-  أشهر6متغير كلعرس-    08/01

 أشهر 6 متغير كلسعر -  5000000+ أشهر6متغير كلسعر- 5000000-  02/02

 أشهر 6 متغير كلسعر -   أشهر6متغير كلسعر-    08/02

 أشهر 6 متغير كلسعر -  5000000+ أشهر6متغير كلسعر- 5000000-  02/03

 أشهر 6 متغير كلسعر -   أشهر6متغير كلسعر-    08/03

 أشهر 6 متغير كلسعر -  5000000+ أشهر6متغير كلسعر- 5000000-  02/04

 أشهر 6 متغير كلسعر -   أشهر6متغير كلسعر-    08/04

 أشهر 6 متغير كلسعر -  5000000+ أشهر6متغير كلسعر- 5000000-  02/05

 أشهر 6 متغير كلسعر -   أشهر6متغير كلسعر-    08/05

02/06   -5000000 

  

-100000000  

  أشهر 6 متغير كلسعر -  5000000+ أشهر6متغير كلسعر-

-100000000  

 

  

Source : Allain ruttiens , op cit, (68). 

، أصبحت - B–عندما قامت بعقد المبادلة مع بنكها  – A–من خلال هذا الجدول نجد أن المؤسسة     
تتحصل على معدل فائدة  – A–أشهر، و بذلك نقول أن المؤسسة  6لخطر تغيير أسعار الفائدة كل معرضة 

ثابت و تدفع معدل فائدة متغير و ما يمكن ملاحظته كذلك من الجدول هو أنه  في عقد المبادلة يتم تبادل 
  .معدلات الفائدة فقط أما مبلغ القرض و تعويضه فهو غير معني بعقد المبادلة 



  :خصائص عقود مبادلة أسعار الفائدة فيما يلي تلخيصمن خلال هذا كله يمكن  و  

لطرف الأخر حسب عقد التبادل لتبادل أسعار الفائدة يعني تبادل الدفعات التي يكون كل طرف ملتزم بها  -
   العقد؛الذي يحدد القيمة التي تحتسب على أساسها الفائدة بالإضافة إلى سعر الفائدة و مدة 

مرفق بالسند و لهذا سميت هذه العمليات بتبادل  "كوبون"دد عادة الأسعار الثابتة للسندات بموجب تح -
أما الأسعار المتغيرة فهي عادة ترتبط بأسعار إحدى الأسواق المالية في " COUPON SWAP" الكوبون 

 LIBOR 1" فقد تكون ثلاثية أو سداسية أو سنوية ، *" LIBOR" و أشهر هذه الأسعار معين،وقت 

YEAR  "؛  

فإن هذه العمليات لا تدخل ضمن  فقط،بما أنه لا يوجد تبادل للأصول أو الخصوم بل تبادل الفائدة  -
  ؛الميزانيات و تظهر في حسابات نظاميةّ 

  .يتم دفع تقاص الفائدة من قبل أحد الطرفين للأخر، بدلا من دفع الفائدة من قبل كل طرف  -

  مبادلة العملات  -2-

و   و تتضمن عملية مبادلة بين عملتين مختلفتين في شراء إحداهما و بيع الأخرى على أساس السعر الفوري،    
، الذي يتم تحديده وفق )السعر الأجل(في الوقت نفسه إعادة بيع الأولى و شراء الثانية بموجب سعر المبادلة 

  .   عملتين و إقراضهاإيداع الالفرق القائم بين أسعار الفائدة السائدة حينئذ على 

           و تستفيد المنشآت المالية و المصرفية و المستثمرون عموما من بعض المزايا التي توفرها عقود المبادلات،   
الصرف عندها تدخل هذه المنشآت في    لى حدوث تقلبات في أسعار إو ذلك عندما تشير بعض التنبؤات 

أسعار  و تتوافق معحتياجاتها في أسواق النقد من العملات التي تناسبها عقود مبادلات للعملات و ذلك لشراء ا
الصرف الفورية،  لتدخل في الوقت نفسه طرفا في عقد بيع مستقبلي، و بذلك تنخفض المخاطر التي قد تحدث 

هذا جراء التقلبات الحادة في أسعار صرف تلك العملة، إضافة إلى ذلك تستخدم المنشآت المالية و المصرفية 
النوع من المبادلات في توفير السيولة التي تحتاجها من عملة معينة، من خلال مبادلتها بعملة أخرى لديها فائض 

  .منها 

                                                            
* ‐libor : London Interbank offered (taux interbancaire offert a Londres) 



  : و لتوضيح هذه العملية نضع المثال التالي 

مليون  750بإصدار قرض سندي في النرويج بمبلغ ) SNL(قامت مؤسسة أوروبية  2002في مارس    
للسنة، لكن المؤسسة قامت بمبادلة %  6.5سنوات بمعدل فائدة يقدر ب  6لمدة  ∗)NOK(كورن نرويجي

ورو  و ذلك بسعر الصرف الحالي مع بنكها بعملة أخرى و هي الأ مباشرة المبلغ الإجمالي للقرض
)COURS SPOT)  (EUR/NOK DE 8.800(،  بالأورو ببحيث قدر المبلغ 

   :وهيثة إمكانيات للمبادلة و نلاحظ أن للمؤسسة ثلا   .€ 85227272.73

  :    échange des flux initiaux en principalمبادلة التدفقات البدائية بالأساسية  -*

   NOK750mالأساسي                                          NOK750m   الأساسي                                    

          Crs swap 6ans   

 EUR 85227272.73….6mois               )الأساسي(                    

 échange des flux dسنوات  6مبادلات التدفقات الناتجة عن معدلات الفائدة خلال  -*

intérêt  pendant les 6 ans:  

  Nok6.5معدل الفائدة                            

            Crs swap 6ans                       الفائدة  معدلNok6.5 

     EUR 5معدل الفائدة                

  :  échange des flux finaux en principalمبادلة التدفقات النهائية بالأساسية   -*

  nok750mالأساسي                  

         nok750mالأساسي                                                       

                           Crs swap6ans                                                                                                                           

      

EUR 85227272.73…6mois                        )الأساسي(   

                                                            
∗ ‐ NOK : COURONNE NORVEGIENNE. 

المؤسسة  بنك

SNL          

 المستثمرون 

 

 المؤسسة     البنك

SNL 

 المستثمرون 

 المؤسسة البنك      

SNL 

 المستثمرون 



  : 70من الإشارة  إلى أهمية استعمال المبادلات بأنواعها المختلفة من طرف المتعاملين  و في الأخير لابد    

   :يلي توفير السيولة لعملة معينة مقابل وجود عملة ذات وفرة حيث يتم ما -

  ؛يتم شراء العملة التي توجد لديه عجز بها مقابل بيع العملة ذات الوفرة حسب السوق الآني -*    

 وقتفي الو هذه العملية تتم  الأجل،ع العملة ذات العجز و شراء العملة ذات الوفرة في السوق يتم بي -*    
  .الأولىالعملية  نفسه مع

  ؛استثمار المبالغ التي توجد بها وفرة  -     

 المتعامل بأن السعر الأجل أقل كلفة من فرق الفائدة بين العملة التي إذا لاحظوازنة و ذلك القيام بم -     
  الأجل؛يشتريها و العملة التي يبيعها في السوق 

  .تماثل التدفق النقدي و الاستحقاقات للموجودات و المطلوبات  -     

 )la titrisation des créances( تسنيد الحقوق:الفرع الثاني 

           زيادة المخاطر يعتبر تقدم العالم الصناعي في ابتكار الأدوات المالية و المصرفية المتقدمة عاملا أساسيا في   
     و درجة حدتها، كون أن تلك الأدوات المبتكرة تصمم بصورة أكبر لخدمة المؤسسات و المصارف الضخمة، 
          و تفتح لها المجال لمزيد من الاستثمار و تقديم القروض بصورة تراكمية متوالية تدفع إلى إحداث الفقاعات

بأزمة الرهن العقاري،  الانتهاءبدءا بأزمة ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينات و و خاصة في المرحلة الأخيرة، 
 و غيرها، و ذلك بسبب  المال العالمية أسواقو انهيارات   الأسيويةمرورا بأزمة البنوك الاسكندينافية و الأزمة 

لق تأثيرات غير متوازنة و لحساب كانت تخالتي و المنتجات و الأدوات المستخدمة  في التحرير المالي    البرامج 
 البحث عن السبل الكفيلة لمواجهة هذه الاضطرابات في رع لذلك شُ مصالح المؤسسات الكبرى بشكل رئيس،

و  و ذلك عن طريق تسنيد  الديون أو التو ريق و الذي يستخدم لإخفاء الافتراضات المشبوهة بالمخاطر 
  .العواقب الوخيمة المحتملة 
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     التو ريقعريف التسنيد أو ت :أولا 

المالية المحلية منها و العالمية  الأسواقمن  الأجلهو أداة مالية يتم من خلالها الاقتراض طويل  التو ريق  
هو عبارة عن تجميع موجودات  متشابهة  ذات طبيعة غير سائلة  و نقل حيازتها إلى منشأة ذات   :اصطلاحا

ق مالية لها حق في هذه الموجودات بعد الحصول على تصنيف ائتماني، غرض خاص تقوم بدورها بإصدار أورا
 .   71أما اختصارا فهي عملية تحويل تدفقات نقدية مستقبلية إلى تدفقات نقدية حالية

 للتخلص ينتقنية يستعملها الوسطاء المالي عبارة عنأو التسنيد  التو ريقفمن خلال هذا التعريف نستنتج أن    
حقوق تجارية ، حقوق التصدير، حقوق على بطاقة القرض، قروض الاستهلاك، (ة حقوقها، جزء من محفظ من

فالمؤسسة التي  السيولة،و تحصيل ) أي احتياجات رأسمال العامل(ا لتقليل مخاطر ميزانيتها ذو ه ،)....سندات
السندات هم الذين و المكتتبين في هذه  سندات،عن جزء من حقوقها عليها أن تقوم بإصدار  في التخليترغب 

  .القرضيتحملون خطر 

و لقد حصلت أول عملية توريق في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع السبعينيات، حيث تم تسنيد عدد    
من القروض السكنية ثم توالت بعدها الإصدارات حتى مطلع الثمانينات تاريخ حصول أول عملية توريق 

بالتحديد في المملكة المتحدة و لم يتم استخدام هده الأداة المالية خارج  خارج الولايات المتحدة الأمريكية و
 1970بين الفترة الممتدة من العام  التو ريق، و قد اقتصرت عمليات 1995الدول الصناعية إلا بعد عام 

ل على العقارات المرهونة و قروض السيارات و البطاقات الائتمانية، ثم بعدها توسعت  لتشم 1990لغاية 
  .معظم التدفقات النقدية 

  التو ريقفوائد  :ثانيا

         ،72القطاع المالي المستهلكين وتتمثل في الفوائد التي تعود على المستثمرين و كذلك الفوائد التي تعود على  
  :  و يمكن حصرها فيما يلي
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   :هي  :للمستثمرين التو ريقفوائد -1-

قراراتهم الاستثمارية بشكل مستقل  ذالمستثمرين من اتخا التي تمكن عن طريق المصارف المنشأة الأصولتوريق -
، و التركيز في المقابل على درجة الحماية التي توفرها هيكلية )جدارتهم الائتمانية(عن مركزهم الائتماني 

  ؛التدفق النقدي الموعود  لتحقيقالأوراق المالية، و مقدرة الأصول المحولة إلى أوراق مالية 

  شركات؛منفذا استثماريا كان في السابق حكرا على بضعة  يمنحهم-

و  يصل إلى المئات الملتزمين قديباين و ينوع تعرضهم للمخاطر من مخاطر شركة واحدة إلى عدد كبير من -
   الآلاف؛حتى 

 يقدم لهم فرصة لحصد فوائد الاستثمار في معاملات مبرمة و منقولة من مرحلة التمويل الاستهلاكي أو أية-
  ؛عمليات تمويلية أخرى إلى مرحلة الاستثمار في ورقة مالية 

و صناديق التقاعد فرصة  التكافلي يقدم لصناديق الأوقاف و الأموال الموقوفة إضافة إلى شركات الضمان-
و بالتالي فهو يقدم  الشريعة،أحكام  التي تراعيللاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت طويل الآجل 

  .الآجلطويلة  طبيعة التزاماتهمم فرص استثمارية بديلة تنسجم مع له

  : و تتمثل في:  فوائد التو ريق للمستهلكين-2-

كلما كانت شركات التمويل أو المصارف المنشأة الأخرى قادرة على تنويع مصادر تمويلها انخفضت تكلفة -
        عروض الأسعار المقدمة للمستهلكين،  علىا الانخفاض ذفي هذه الحالة أن ينعكس ه المحتملرأسمال، و من 

  ؛و إن لم يتم تقديمها طوعيا سيتم فرضها بفعل قوى المنافسة نتيجة الزيادة في مصادر العرض 

في تمتع المستهلكين بمزايا الأسعار المنخفضة  و التمويل طويل الأجل الذي يعتمد على  التو ريققد يسهم -
المؤسسات المالية، و يتحقق ذلك عن  علىة في الوقت الراهن خوفا من تأثير مخاطرها الأسعار الثابتة غير المرغوب

طريق إزالة الأصول التي تولد دخلا  ثابتا من الميزانية العمومية للمؤسسات المالية و إسكانها في البيئة التي تنتمي 
و أهدافها و استراتيجياتها إليها، أي في قاعدة مستثمرين أوسع تناسب إقبالها على المخاطرة و أفاقها 

  ؛الاستثمارية مع الأوراق المالية  التي أوجدتها و ضمنتها هذه الأصول 

  



و  مالية،حجم الميزانية العمومية لبضعة مصارف و هيئات في إن تلبية احتياجات المستهلكين لم تعد محصورة -
و الهيئات  تقدمه المصارفلتمويل الذي قد يتجلى هذا أيضا في التمتع بمزايا التمويل طويل الآجل عوضا عن ا

  .المالية

   :هيو  :الماليللقطاع  التو ريقفوائد -3-

في خلق سوق أكثر تكاملا من خلال تقديم فئات جديدة من الأصول المالية التي تناسب  التو ريقيسهم -
لتنوع التي تلبي حاجات رغبات المخاطرة لدى المستثمرين عن طريق زيادة إمكانية المستثمرين في تحقيق فوائد ا

  المختلفة؛قطاعات السوق 

حجم الهيئات في نظرا لأن نموه لن يكون محصورا  النمو،من المرجح أن يزيد من إمكانية السوق و فرص -
  المالية؛

  ؛يميل إلى إحداث بيئة تنافسية نتيجة زيادة مصادر العرض -

و تقليل التباين بين   من خلال تحسين نسبهم يمكن أن يسهم في الصحة المالية لمؤسسات التمويل الحالية-
خارجيا، و هذه الأمور تتناسب بشكل أكبر  الأصول و الالتزامات المالية و اعتبار الجدول الزمني للسداد أمرا 

  ؛و ليس مع أهداف المؤسسات المالية     مع أهداف مجموعة معينة من المستثمرين

المخاطرة حاليا على  تمركزو بالتالي يخفض من  أوسع،لى قاعدة يسهم في تشتيت التمويل و مخاطر القروض ع-
  بمفردها؛عواتق المؤسسات المالية 

   الدولية؛التصنيف  به وكالاتالإسهام في تحسين تصنيف العديد من المؤسسات المالية الذي تقوم  من شأنه-

التي أعاقت  التو ريقو معاملات أ" مرابحة السلع أو المعادن "يقدم بدائل حقيقية من خلال توريق معاملات -
  . نمو الصناعة و تطورها و الإبداع فيها لسنوات عديدة

  

  

  



  للبنوك التوجهات الجديدة  :الثالثالمبحث 

 اساسيًأ اعًوأصبحت موض و التي  أهم الانعكاسات و التغيرات التي أحدثتها العولمة على الجهاز البنكي تتمثل  
 الاقتصاديات في الحاضر و هذه البنوك،  نظرا لتأثيره الواضح على دياتاقتصايجب التعامل معه في مجال 

من خلال   لهفصسن كما ، الأموالخوصصة البنوك و عمليات تبيض  و البنوك  اندماجفي عمليات ، مستقبلا
  .هذا المبحث

 )merger(الاندماج المصرفي  :الأولالمطلب  

المتغيرات المصرفية العالمية الجديدة الذي  كما يعتبر احدة للعولمة، يعتبر الاندماج المصرفي من النواتج الأساسي   
خلال النصف الثاني من التسعينيات مع تزايد الاتجاه نحو عولمة البنوك كجزء من  خاصةتزايد تأثيره بقوة 

المتغير ، 73بشكل كبير في تزايد ظاهرة الاندماج او هناك متغيرين أساسيين ساهم منظومة العولمة الاقتصادية، 
من  تالأول يتمثل في تحرير الخدمات المالية و المصرفية التي تتولى تطبيقها المنظمة العالمية للتجارة و التي زاد

إلى تشكيل الكيانات المصرفية العملاقة ذات القدرة  حيث أدى ذلكحدة المنافسة في السوق المصرفية العالمية، 
من قيمة الالتزامات % 8 فيتمثل في معيار كفاية رأسمال بما لا يقل  عن العالية  على المنافسة، أما المتغير الثاني

الكثير من البنوك الصغيرة إلى الاندماج  المصرفية  لأي بنك أخذ في الاعتبار الأصول الخطرة، و هو ما دفع 
  .المصرفي مع بعضها البعض لزيادة قدرتها على التواجد و الاستمرار في السوق المصرفية العالمية 

  تعريف الاندماج المصرفي : الفرع الأول

  :متعددة للاندماج المصرفي أهمها تعار يفهناك     

إتحاد مصالح شركتين أو أكثر، و قد يتم هذا الاتحاد في المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر  -
الاندماج بشكل كلي أو  يتم لظهور كيان جديد، أو قيام أحد الشركاء بضم  شركة أو أكثر إليها كما قد

  . 74اأو لا إراديً االاندماج إراديً يكون جزئي أو سيطرة كاملة أو جزئية و قد

  

                                                            
).151(مرجع سبق ذآره ، ص عبد الحميد عبد المطلب، العولمة و اقتصاديات البنوك ،-  73  

تحديات العولمة إستراتيجية مواجهتها ، دار للكتاب العالمي ، عمان، –أحمد سليمان خصاونة ، المصارف الإسلامية مقررات لجنة بازل - 74
  ).201(، ص 2008



      قيام بنكين أو أكثر بالاتحاد و الاندماج و الامتزاج و التحالف لتشكيل كيان إداري مصرفي أكبر حجما  -
من خلال تعظيم العائد و المردود و الأرباح، أو و نطاقا و سعة ، و بالتالي اكتساب اقتصاديات أفضل  سواء 

من خلال اكتساب قوة و قدرة على مواجهة المخاطر و تخفيض التكاليف، و اكتساب تأثير أكبر في السوق 
و زيادة نمو  ضمانهاالسوق لحماية المصالح المكتسبة أو  ذه، و قدرة أكبر على توجيه هةو العالمي ة المحلي ةالمصرفي

    .75بشكل مناسب و معدل مرتفع ه المصالحذه

الاندماج المصرفي هو اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر و ذوبانهما إراديا في كيان مصرفي واحد، بحيث -
يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى و فاعلية أكبر على تحقيق أهداف كان لا يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية 

  .    76تكوين الكيان المصرفي الجديد

إليه،  من خلال التعاريف السابقة نستنتج أن الاندماج المصرفي هو قيام أحد المصارف بضم مصرف أو أكثر-
في الأخير يتشكل كيان مصرفي كبير له  و ا،ا أو لا إراديًو إراديًالضم إمّا كليا أو جزئيا أهذا يكون حيث 

ا، و كذلك تخفيض التكاليف و إحداث تأثير أكبر رباح و التقليل من المخاطر و مواجهتهالقدرة على تحقيق الأ
قدرة أعلى و فاعلية أكبر على تحقيق أهداف كان لا  يصبح للكيان الجديد ، و بالتالي ةو العالمي ةفي السوق المحلي

  .يمكن أن تتحقق قبل تكوينه 

قبل المصرف، و السوق المصرفي إستراتيجية طويلة المدى لها تأثير واضح على مست الاندماجو بالتالي يبقى   
  : 77ين هماالمصرفي شرطين رئيسْ لهذا يتطلب نجاح الاندماج سواء، المصرفية المحلية و الدولية على حدٍ

أن تتوفر رغبة حقيقية صادقة لدى القائمين بعملية الاندماج من خلال توفر الدافع الذاتي و الحافز على القيام -
السلطات الكفيلة بنجاح عملية الاندماج  الصلاحيات وإطار من في الوقت ذاته توفير  الاندماج،بعملية 

  فيه؛المصرفي بين مجموعة البنوك الداخلة 
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أن يخضع قرار الاندماج لدراسات اقتصادية تسويقية و قانونية و اجتماعية و بشرية، لمعالجة أوجه -
وقت ذاته لإقامة توازنات حركية دافعة في الو الاختلالات  القائمة بالفعل داخل البنوك الراغبة في الاندماج، 

  .سرعة الانطلاق  و زيد من قوة الدفع الملنجاح عملية الاندماج لكسب 

تريليون  2.6وحده ما يزيد عن  1998و لقد بلغت قيمة عمليات الاندماج التي حدثت خلال عام    
صفقة  1400ثل قيمة ما يمتريليون دولار  1.62بنحو )  USA(ةالسوق الأمريكي تو قد استأثر  دولار، 

 2005حتى سنة  1980اندماج، حيث منذ أن بدأت عملية الاندماج في الولايات المتحدة الأمريكية أي منذ 
بنك  تم ابتلاعها من طرف بنوك أمريكية أخرى في حين أن دول أوروبا قد  6000إلى اختفاء نحو أدى ذلك 

عن ما %  30بزيادة نسبتها تقدر ب  1998 امخلال عمليار دولار  700استأثرت بعمليات اندماج قدرها 
بهذا المنهج و تقوم بعمليات دمج المصارف و   الأخذ، و تتجه معظم دول العالم إلى 1997حدث خلال عام 

  .    على مواجهة تيار العولمة الاجتياحية  البنوك لديها لتزداد قدرةً

    المصرفي  أنواع الاندماج: الفرع الثاني 

بتعدد و ها،و تعدد  تنوع الأسباب و البواعث بع عمليات الاندماج  بين البنوك و المصارف و تتعدد تتنو    
          عملية الاندماج المصرفي، ل هاو تنوعالأهداف المستقبلية  و اختلاف المعطيات و تعدد و تنوعها الظروف 

كل نوع منها دواعي استخدام و مقتضيات و من ثم فإن مجمل هذه العناصر تجعل للاندماج أنواع متعددة  و ل
  : يلي  تطبيق، و من أهم أنواع الاندماج ما

  الأفقيالاندماج : أولا

مثل البنوك ( التخصص نفسه أو في المجال المصرفي ذاتهو هو دمج يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في    
 ، و في الوقتنفسها ديم الخدمات المصرفيةليزداد قدرة و قوة على تق..) .الأعمالالتجارية، بنوك الاستثمار و 

إلغاء حالة المنافسة القائمة بينهما، و هذا النوع من الاندماج يخلق مشكلة نمو و تزايد الاحتكارات  نفسه
  المصرفية العملاقة في السوق، لذلك نجد أنه في كثير من الدول تقوم الحكومة بتنظيم عملية الاندماج الأفقي،

  

  



  

و هذا من خلال  سلبي على المنافسة و كذلك تتيح الفرصة للحصول على الأرباح الاحتكارية، ال لتأثيرهانظرا  
  .78أنها تقدم إليها طلبات الاندماج و تنظر فيها  و يتم قبولها، بعدها تتم عملية الاندماج المصرفي

  الاندماج الرأسي : ثانيا 

اطق المختلفة و البنك الرئيس في المدن الكبرى و هو الاندماج الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المن   
  .ا للبنك الكبير، حيث تصبح هذه البنوك الصغيرة و فروعها امتدادً)العاصمة(

  الاندماج المصرفي المتنوع : ثالثا

بنك تجاري مع (يعملان في أنشطة غير مترابطة فيما بينها  أكثرذلك الذي يتم بين بنكين أو  به،و يقصد    
، و هو ما يعني اختلاف الخدمات المصرفية التي يقدمها ....)الأعمالبنك الاستثمار و بنك  متخصص،بنك 

  .كل بنك

  الاندماج بالإدارة: رابعا 

يقوم هذا النوع  من الدمج بقيام أحد البنوك بإدارة بنك أخر يعاني من مشاكل إدارية، و خاصة في الحالات    
القرار بإسناد إدارة هذا البنك إلى بنك  ذُخِبحيث يقوم متّ  ،∗لقديمةالتي تكون أسباب هذه المشاكل الإدارة ا

  .  أخر، و هذا بهدف معالجة الاختلالات القائمة تمهيدا لقرار دمج البنك فيه أو لابتلاعه أو لحيازته 

  الاندماج بالضم : خامسا 

ن الجديد اسمهما معا، و يكون و يقوم هذا النوع على ضم بنكين أو أكثر إلى بعضهما البعض و يحمل الكيا   
الاندماج في الواقع قائم على الإبقاء المؤقت على مجلس الإدارة الموحد للبنكين معا، ثم في مرحلة لاحقة يتم 

  . 79على بعض الكفاءات الذين أظهروا مهارة  و قدرة أكبر الإبقاء
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  الاندماج المصرفي العدائي   : سادسا 

، و هو اندماج لا إرادي و يأخذ مفهوم للاندماجة البنك المستهدف و هو الذي يتم ضد رغبة إدار   
لى مساهمي إحيث تقوم إدارة البنك الدامج بتقديم عرضها للشراء مباشرة "  acquisition" الاستحواذ  

، و هذا يمثل االبنك المستهدف، و يطلب في هذا العرض شراء أسهمهم بسعر أعلى من السعر السوقي الحالي له
لمساهمي البنك المستهدف لقبول هذا العرض من ناحية  كما أنه يتطلب مقاومة الإدارة من ناحية أخرى،  حافزا

لى علم البنك المستهدف بأن بنك أخر إهذا النوع من الاندماج العديد من المنازعات فعندما يصل  نو يترتب ع
صل الصراع بين البنكين إلى المحاكم و ، فإن مجلس إدارته يقف في وجه هذا الاقتراح  كما قد يشراؤه يعتزمُ

   .التقاضي

  مميزات الاندماج المصرفي : الفرع الثالث

   :يلي إن التأمل في الأسباب و الدوافع وراء عملية الاندماج المصرفي تكشف عن العديد من المزايا أهمها ما   

 تحقيق وفرات الحجم : أولا 

  :  و يمكن لوفرات الحجم الكبير أن تأتي من     

الوفرات الداخلية الناتجة عن مزج عمليات تكنولوجيا المعلومات للمصرفيين المندمجين و العمليات الحليفة -
، لأن المصارف ...)الميكنة، الحاسب الآلي (الأخرى، و إمكانية التوسع بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة 

  ؛يذ العمليات المصرفية الكبيرة تستطيع أن تتحمل تكلفتها و بالتالي تسرع في تنف

      الوفرات الإدارية الناتجة عن إمكانية استقطاب أفضل الكفاءات المصرفية و إتاحة الفرصة لتدريب العاملين -
و توفير الخدمات اللازمة لهم، مما ينعكس ايجابيا على سير العمل و تحسين الإنتاجية و رفع مستوى الأداء و 

  ؛تفعيل الرقابة الداخلية 

التي تتحقق للكيان المصرفي المندمج و الناتجة عن إمكانية استفادته من أفضل الشروط في  لوفرات الخارجيةا -
الودائع أو العمولات و غيرها، و و التعامل مع المصارف الأخرى و المراسلين، سواء بالنسبة لحدود التسليف

  .  امله مع المصارف الأخرى الخاصة بالمصرف و ملاءته و زيادة حجم تع الأمواليعود هذا لحجم 

  



لى تخفيض حجم التكاليف، كما أن زيادة حجم المصرف تساهم في زيادة قوته، إكل هذه الوفرات تؤدي    
خاصة أن البنوك المركزية تسعى دائما لحماية البنوك الكبرى من السقوط لتفادي أثاره على الجهاز البنكي 

  .  80كله

 توسع  الدمج وسيلة للنمو و ال: ثانيا 

و التوسع، إذ غالبا ما يكون  يعتبر شراء مصارف قائمة و التوسع في عدد الفروع من أفضل الوسائل للنمو     
ه و حصته من السوق التي ينشط فيها، فهذا ما يسهل للبنك الدامج امتلاك قدرة ءللمصرف المدموج عملا

يحقق بصفة عامة التغطية الجغرافية للمناطق  أكبر على الانتشار الجغرافي و تقديم خدمات متنوعة، و هذا ما
و معالجة تركز   ما يساعده على توزيع المخاطر و التنوع الانتشاري للأنشطة و المجالات الممولة و    المختلفة،

  .  81الخطر و زيادة اعتبارات الأمان

  تحسين الربحية و زيادة قيمة الكيان المصرفي الجديد  : ثالثا 

دمج إلى تحسين الربحية  و زيادة قيمة المؤسسة الجديدة و ارتفاع ربحية الأسهم، فيزداد تؤدي عملية ال    
حرص المساهمين على الاحتفاظ بالسهم الخاص بالبنك المندمج و يزداد الإقبال عليه، و يرتفع سعره في البورصة 

إيداعهم لأموالهم فيه و تعاملهم و يزداد إحساس الزبائن بالأمان في مستقبل هذا البنك المندمج، ومن هنا يزداد 
و اقتراضهم منه، و تصبح العلاقة علاقة استثمارية تجمع بين العلاقة الشخصية و الارتباط         معه

  .الاستثماري 

  تفادي المصاعب المالية أو التصفية     : رابعا

مين تغطية الزيادة أا على تقد تلجأ بعض المصارف الضعيفة إلى الاندماج مع مصارف قوية نظرا لعدم قدرته    
الجديدة برأسمالها الذي فرضته عليها السلطات النقدية، أو لعدم تمكنها من منافسة المصارف الكبيرة، كما أن 

  المصارف قد تطلب الدمج خوفا من التصفية، فعملية الاندماج تزيد من قدرة البنك  على تكوين احتياطات 
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قدرته على مواجهة الأزمات و المواقف المفاجئة الطارئة، و في الوقت ذاته  و بالتالي ترفع من علنية  و سرية،
مرتفعة لكنها لازمة و ضرورية  من أجل و يجعل قدرة البنك أكبر من الدخول في عمليات مخاطرها محسوبة 

  دى زيادة قدرة البنك على التفعيل الاستثماري، و الدخول في مجالات استثمارية ذات قدرة أكبر و أوسع م
  . و من حيث التتابعات الداخلية و الإرادية    و أفضل من حيث القيمة المضافة 

  الأموال    غسيلعمليات  :الثانيالمطلب 

تعد عمليات غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي يشهدها عصرنا الحالي، حيث فرضت هذه     
على حد سواء في ظل التحرر المالي الذي يسود  ةها و الناميمن المتطورة الظاهرة نفسها في مختلف دول العالم

الأسواق المالية العالمية، و الدخول في عصر العولمة و سرعة الانتقال و الاتصال بين الدول دون وجود حواجز 
من  كميات ضخمة و المعنويين أكثر قدرة على نقل  الطبعيناقتصادية، و بالتالي الوضع يشير إلى أن الأشخاص 

أخر دون عقبات أو تعقيدات كثيرة، و من ثم تزايدت احتمالات ازدهار عمليات إلى من بلد  و تحويلها أسمالر
  .العالم في ظل العولمة  منغسيل الأموال عبر البنوك و الأجهزة المصرفية  في مناطق متعددة 

  الأموال تعريف غسيل : الفرع الأول

هذا الشأن، إلا أنه لا يوجد تعريف موحد متفق عليه لغسيل هناك العديد من التعاريف  الواردة في     
الأموال، بسبب تعدد مصادر الأموال غير المشروعة  و تنوع طرق ووسائل الغسيل و تباين وجهات النظر 

  .حول المصادر المختلفة التي يجب أن تكون هدف التجريم في إطار مكافحة غسيل الأموال 

استعملت لأول مرة في " blanchiment d’argent" تبيض الأموال  فجملة القانوني، الإطارففي     
 la" موال كان مصدرها المخدرات الكولومبية لأ من حجْزلما تم في الولايات المتحدة الأمريكية  ،1982سنة 

cocaïne colombienne«82.  

الصفة القانونية  العملية التي تسمح بإعطاءبرف تبيض الأموال يعّّ" le petit robert" فحسب المنهل -
  .قانونيلأموال مصدرها غير 
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مجموعة من العمليات على الأموال  على أنهرف تبيض الأموال فيعّ" le petit Larousse" أما منهل -
  .القانونيغير الشرعي أو غير  لإخفاء مصدرها

ول غير تبيض الأموال بأنه عملية تحويل أم" le conseil de l Europe" يعرف المجلس الأوروبي -
أو الاستعمالات " légaux" و بالتالي يتم إعادة استثمارها في قطاعات قانونية  أموال مشروعة،مشروعة إلى 

  ".fins personnelles" الخاصة 

 organisme international spécialisé dans laو تعرفه الهيئة الدولية لمحاربة تبيض الأموال -

lutte contre le blanchiment (GAFI )  بأنه العملية التي تسمح بسحب أموال مصدرها
و بهذه الطريقة يمكن )  masquer l’origine illégale(شرعي التغطية مصدرها غير  إجرامي  و

  .الشرعيللمجرمين الاستفادة من الأرباح مع المحافظة على مصدرها غير 

أي سبيل لإخفاء مصدر  اتخاذ وكذلك تعرف عمليات غسيل الأموال بأنها العمليات التي يتم بمقتضاها-
             ها القانون، و محاولة إضفاء طابع المشروعية على تلك الأموال رمُالأموال  المحصلة من أعمال غير مشروعة و يجّ

و استخدامها فيما يطلق عليه الاقتصاد الرسمي أو الظاهر، بل و يمكن استخدامها في تمويل تجارة غير 
 .  83مشروعة

تلك العمليات التي تشمل الأنشطة التي  يلال كل هذه التعاريف يمكن القول أن تبيض الأموال هفمن خ    
         المخدرات، تهريب السلاح و المواد المحظورة (تتم بعيدا عن رقابة أجهزة الدولة و تمثل مصدرا للأموال القذرة 

و   الفساد الإداري و تجارة الرقيق  وافيا سرقة البنوك  و أعمال الم والجريمة المنظمة  وأعمال الدعارة  و
، و التي يحاول أصحابها تبيضها عن طريق ... )الاختلاس الجاسوسية الدولية بالإضافة إلىالسياسي و الرشوة 

من العمليات و التحويلات المالية و العينية  لتغيير صفتها غير المشروعة و غير القانونية في النظام  مجموعة
من الأرباح غير المشروعة مع إمكانية  يستفيد المجرمونو إكسابها صفة قانونية، و بالتالي     انونيالشرعي أو الق

  . المحافظة على المصدر غير المشروع
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  الأموال البنوك و عمليات غسيل : الفرع الثاني

أساليب متطورة يتم  و توجد عدة الأموال،تم من خلالها عمليات غسيل تتعتبر البنوك من أهم الوسائل التي     
  :     84القائمين على غسيل الأموال عند تعاملهم مع البنوك و من أهمهامن قبل استخدامها 

  الإيداع والتحويل و الإقراض عن طريق البنك  : أولا 

عادة ما يقوم تاجر المخدرات أو و تتمثل عملية الإيداع في اختيار المكان  الذي ستتم  فيه عملية التوظيف،     
مرتكب أي جريمة خطيرة أخرى بإيداع الأموال المحصلة  من الجريمة في بنوك بلدان مختلفة كالمراكز المالية 

شريك في البنك، أو سمسار أوراق مالية أو وسيط لمساعدته في عن بحث الخارج الحدود، و هذا من خلال 
نكية من خلال فتح حساب في بنك التخلص من هذه النقود السائلة، و ذلك بإيداعها في إحدى الحسابات الب

أو في بنوك مختلفة بمراكز مالية خارج الحدود، أو عن طريق الاكتتاب نقدا بأذونات  في الصندوق،  أوفشور
و بعد ذلك يقوم الغاسل بتحويل هذه الأموال إلى  أوامر التحويل الجارية باسم شركة وهمية  في جنات ضريبية 

الخ، ثم .....سويسرا  مراكز مالية ذات رقابة ضعيفة مثل لكسمبورغ،حسابات أخرى باسم شركات وهمية في
يلجأ الغاسل إلى بلدان أخرى حيث يحاول استثمار أمواله المغسولة، من خلال قيامه بطلب قروض مصرفية لا 

يستعمل  ثمو يمنح الأموال غير المشروعة الموجودة في حسابات الاوفشور كضمان، و ، )لا يردها(يفي بها
  .موال المقترضة في شراء ممتلكات و التي تظهر في صورة مشروعة تماما الأ

  التواطؤ المصرفي: ثانيا 

و هو قيام العاملين في المصارف بتسهيل عملية الإيداع للأموال القذرة في المصارف دون مواجهة صعوبات     
بكاملها مملوكة من طرف  تكون بنوك  الإيداع أو التحقيق، و تكون هذه العملية أخطر و أخصب عندما 

المصارف تلجأ إلى عمليات الغسيل بكل سهولة، بواسطة توفير   منظمي هذه الأعمال الإجرامية مما يجعل هذه 
  .و بين المصارف و المؤسسات المالية العادية  روابط العلاقة بينهما 
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  استعمال بطاقات الائتمان   : ثالثا

صاحب الحساب لكي يقوم بالصرف بها من منافذ  هيصدرها البنك لعميل بطاقة الائتمان هي البطاقة  التي    
إيداع أموال في حساب البطاقة بحيث في السحب الالكتروني باستخدام رقمه السري، و تتمثل هذه الطريقة 

يظل الحساب دائنا، و يتمكن العميل  بعد ذلك  من سحب الأموال النقدية  أينما وجد في العالم، و ابسط 
التي يستعملها مرتكب جريمة غسيل الأموال هي قيامه بسحب مبالغ كبيرة على دفعات من نافدة  الطرق

الصرف الآلي في بلد أجنبي ما، ثم يقوم الفرع الذي صرف من ماكنته  بطلب تحويل المبلغ من الفرع الذي 
روني بالتحويل، و يتم خصم أصدر البطاقة للسداد، فيتقدم هذا الفرع بتحويل المبلغ بإعطاء أمر للساحب الالكت

  .   المبلغ من حساب العميل الذي يكون قد تهرب من دفع رسوم التحويل و استطاع أن يغسل أمواله

دور الجهاز المصرفي في مواجهة الطرق و العمليات التي يستخدمها الأفراد لغسيل  عن تكلمناو لكن لو     
لسببين رئيسين  مواجهة غسيل الأموال و مكافحتهقبول مبدأ أموالهم، لوجدنا أن القيادات المصرفية تتردد في 

السبب الأول يتلخص في أن المبدأ العام في قبول الإيداعات هو تشجيع المودع على الإيداع لأنه الممول  : 85
، و السبب الثاني هو أنه قد ينتهي الأمر إلى )سرية الحسابات(و بالتالي لابد من السرية المصرفية    للبنك،

  .عن قبول إيداعات غير نظيفة رغم أن ذلك قد يتم بحسن نية  مسؤوليتهميل البنوك تح

و لكن و رغم ذلك تبقى دائما عمليات غسيل الأموال تضر ضررا بالغا و تؤثر سلبا على البنوك و على     
حيث قامت لجنة  ه الظاهرة،ذالاقتصاد الوطني و الاقتصاد العالمي، لذلك تم تطبيق عدة استراتيجيات لمواجهة ه

تزم بها  عالميا، كحد أدنى للضوابط الرقابية لْيوضع  القواعد الرقابية الفعالة التي يجب أنُ ببازل للرقابة المصرفية 
على صندوق النقد الدولي  هاالواجب توافرها، حيث تم صياغة بنود القواعد العالمية في صورتها النهائية  و عرض

      المرجع الرئيس للمراقبين و السلطات الرقابية محليا  يدا و قبولا عالميين باعتبارهما لإكسابها تأي والبنك الدولي،
         الدول  بتلك المعايير فقد اقترح دمجها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي  و عالميا، و للتأكيد على التزام 

                 لاقتصاد الكلي بصفة عامة و البنك الدولي، في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار على مستوى ا
  .و الاستقرار المالي بصفة خاصة 
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  خوصصة البنوك    : المطلب الثالث -

من بين أهم و أبرز الانعكاسات و التغيرات التي أحدثتها العولمة التوجه نحو خوصصة البنوك  العمومية،     
ا أن التدخل الكبير للدولة في النشاط الاقتصادي كان فقد أبرزت العولمة و التحرر الاقتصادي المصاحب له

كابحا للنشاط المالي بصفة عامة و الجهاز المصرفي بصفة خاصة، فقد تزايدت الآثار السلبية الناتجة عن هذا 
الأمر الذي شجع  على الإفراط في الإقراض و تراكم الديون المتعثرة، إضافة إلى ، التدخل في أعمال البنوك

عمالة   الزائدة و اختلاف الأهداف المالية و الاقتصادية لبعض البنوك العمومية، بالإضافة إلى تخفيف زيادة ال
القيود و التدخلات الحكومية التي تضعها و تمارسها الدولة تجاهها، لذلك أصبحت عملية خوصصة البنوك من 

، لما له من تأثير واضح على تلك الموضوعات الأساسية التي يجب التعامل معها في مجال اقتصاديات البنوك
  .الاقتصاديات في الوقت الحاضر و في المستقبل 

  مفهوم خوصصة البنوك    : الفرع الأول 

     إن عملية الخوصصة أصبحت ضرورة ملحة نظرا لما أصاب القطاع العام في كثير من الدول من معوقات      
  .به، بل أصبح يمثل عبئا ماليا و إداريا على جهاز الدولة و ضعف شديد، و عدم فاعلية في انجاز الدور المنوط

بالإضافة  اجيدً) juridique( او قانونيً) technique( اتقنيً اتنظيمً و يتطلب نجاح عملية الخوصصة     
مسؤوليتها و سلطتها و المتدخلة في هذه العملية، بتوضيح مهمتها ) organes(إلى اختيار الهيئات 

)pouvoirs(تحقيق الأهداف المسطرة و تحافظ على المصالح الوطنية    تضمن الدولةوفر هذه الشروط ، فبت. 

القطاع الخاص، ذلك ضمن إطار  إلىفي تحويل ملكيتها جزئيا أو كليا  تتمثل خوصصة المؤسسات العامة      
راد خوصصتها و شامل و هو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بهدف زيادة إنتاجية المؤسسات الم

أما خوصصة البنوك فتعني بها توسيع قاعد الملكية من . تعظيم ربحيتها و  العمل على تطويرها و تحسين أدائها
من رأسمال تلك البنوك للبيع و التداول في بورصة الأوراق المالية، و بالتدرج لخلق بيئة  خلال طرح جزء 

لتلك البنوك في ظل العولمة، بحيث يقوم صاحب القرار باختيار تنافسية في السوق المعرفية و تحقيق كفاءة أكبر 
ثم يقوم بطرح أسهم هذا البنك " اختيار أحد البنوك المفلسة  "البنك المراد خوصصته لسبب أو لأخر مثل 

  و خصومه و إعادة هيكلته و تأهيله لعملية الخوصصة على أن تحتفظ الحكومة    للاكتتاب بعد تقييم أصوله 

  



جزء كبير من رأسمال هذا البنك كمرحلة أولى، ثم تزداد نسبة البيع للقطاع الخاص جزئيا أي تدريجيا مع  بملكية
عين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لسوق المال أي خوصصة البنوك تتم على المدى الطويل أو المتوسط ب  الأخذ

حة أو أن يمتلك الجزء الأكبر منها لأن ، مع السماح لمستثمر استراتيجي أن يمتلك كل الحصة المطرو)جزئية(
  . 86ذلك سيؤدي إلى سيطرته في القرار

  أهداف خوصصة البنوك : الفرع الثاني 

و أصبحوا ينظرون  تدهور القطاع العام و فشله،  يعود إلىالمشاكل الاقتصادية  يرى الكثيرون أن سبب     
هداف التي يمكن تحقيقها من خوصصة البنوك و من أهم الأ. إلى الخوصصة كوسيلة ناجحة لحل هذه المشاكل

  :   87نذكر  ما يلي

تعميق المنافسة في السوق المصرفية و تحسين الأداء المصرفي، ما يدفع  البنوك إلى توجيه القروض نحو -
) القروض المصرفية(يساعد في تخصيص الائتمان المصرفي ما قد ربحية، و  الأكثرالمشروعات الأكثر إنتاجية و 

ابتكار خدمات مصرفية جديدة و المعايير الاقتصادية السليمة، و تعكس كذلك المنافسة المصرفية  إلىستناد بالا
امتلاك القدرة التنافسية التي تعني تقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفة و بأحسن جودة و  أو       استحداثها

  ؛بأعلى إنتاجية و بسعر تنافسي و في أسرع وقت ممكن 

في سوق ) البنوك المخوصصة(المالية و توسيع قاعدة الملكية من خلال طرح أسهمها  الأوراقوق تنشيط س-
المالية و من ثم زيادة سعة السوق و تعميمها و تطويرها، كما  الأوراقالمالية على زيادة المعروض من  الأوراق

المجتمع مما قد يشجع على زيادة  العام يعمل على توسيع قاعدة الملكية لأفراد للاكتتابأن طرح أسهم البنوك 
لى إو يجعل عملية تحويل الملكية العامة للبنوك بشكل جزئي  الأسهمفي شراء تلك    لاستثمارهامدخراتهم 

  ؛الملكية الخاصة عملية تمر بسهولة و يسر 

البنوك العامة، العام و إدارة أفضل للسياسة النقدية، فمن المتوقع إن تخفيض سيطرة الدولة على  الإنفاقترشيد -
لى ترشيد إنفاقها العام، كما أن خوصصة البنوك تتيح إدارة السياسة النقدية بطريقة غير إقد يدفع الحكومة 

  ؛عمليات السوق المفتوحة  و بكفاءة أكبر في ظل وجود سوق أوراق مالية متطورة  استخداممباشرة مثل 
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يزيد من  استقلاليتهاو زيادة درجة  الإدارةفتحرير  ة،المصرفيو زيادة كفاءة أداء الخدمات  الإدارةتحديث -
ا ما أثبته نجاح كل من البنوك ذقدرة البنوك على المنافسة و التطوير و استعمال التكنولوجيا المتطورة، و ه

  .الأجنبيةو فروع البنوك الأعمال و بنوك الاستثمار و   المشتركة

  خوصصة البنوك في الجزائر  : الفرع الثالث 

أوت  15المؤرخ في  22/95من خلال المرسوم الرئاسي  1995أصدرت الجزائر قانون الخوصصة في     
تسارعت وتيرة حل  1996مؤسسة عمومية محلية صغيرة، و في نهاية  200، حيث مست في البداية 1995

مليار دولار في  112المؤسسات و خوصصتها بعد إنشاء شركات جهوية قابضة، و قد خصصت الحكومة 
%  4من أجل النهوض بالمشروعات العامة، و الخوصصة الجزئية المرخص بها أي  1995الموازنة الجديدة لعام 

  . 88الأجنبيللقطاع الخاص المحلي و  الإستراتيجيةمن أسهم المؤسسات العامة غير 

ة و من بينها و مع نهاية التسعينيات بدأ مفهوم الخوصصة يتوسع شيئا فشيئا ليشمل بعض القطاعات الحساس    
 bureau d’expertise(البنوك، و خاصة بعد التصريحات التي قام بها المكتب اللندني المتخصص 

londonien) (oxford business group OBG(عتبر من ت تيال ةالجزائري ة، حول السوق المصرفي
عدة  ذالجزائر تعاني من و خاصة أن  ،89الأوسطأهم إمكانيات النمو غير المستغلة في شمال إفريقيا و الشرق 

نقص الخدمات البنكية و المالية و التي تبقى تحت المعايير الدولية و التي تحدد من التنمية الاقتصادية  منسنوات 
(développement économique ).  

 CPA , BNA :لى خوصصة ثلاث بنوك حكومية و هي إو لقد قررت الحكومة الجزائرية اللجوء      

BDL نك تقرر خوصصته هو بنك ، و أول بCPA  الذي يشرف على عملية  الأعمالبنك  اختيار، أين تم
 ارتفاعو  و جهوزية للخوصصة بعد تطهير محفظته  استعدادا، و هذا لكونه أكثر 2006فتح رأسمال قبل نهاية 

  أسمال القرض تحقيقه نتائج إيجابية، لكن بعد مرور سنتين على مشروع فتح ر إلىنسبة الملاءة عنده، إضافة 
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89‐safia berkouk ,"la privatisation des banques en Algérie vue par des experts internationaux ", le jeun 
indépendant ,7 octobre 2006. 



في هذا الملف، لذلك تبقى خوصصة البنوك في الجزائر حبر  ألانالشعبي الجزائري لم تحسم الجمعية العامة لحد 
 .ها على أرض الواقع ذو مجرد مشاريع ينتظر الحسم فيها و تنفي   على ورق

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : خلاصة الفصل  

و عمت كل أنحاء العالم بسهولة، نتيجة  انتشرتالقرن السابق و من  الأخيرلقد ظهرت العولمة في العقد    
و المنظمة  البنك العالمي و الثلاثة التي ساهمت في ذلك، و المتمثلة في صندوق النقد الدولي الأعمدةلوجود 

نا هذه الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و في دراست على لقد كان للعولمة أثار .العالمية للتجارة 
ركزنا على الجانب الاقتصادي من خلال الجانب المالي و البنكي، و لقد كان للعولمة أثار على هذا الجانب  

 إلى بالإضافةالمتمثل في ظهور كيانات مصرفية عملاقة، و المتمثلة في البنوك الشاملة و البنوك الالكترونية، 
 المستقبلياتعقود  والمالية المتمثلة  في عقود المبادلات  تالأدواالمالية من خلال  الأوراقتدخل البنوك في سوق 

و عمليات التسنيد، و لم تتوقف أثار العولمة في هذا الحد بل كانت لها أثار  الآجلةعقود الاختيار و العقود  و
 منطق متعددة افي من الأموالظهور عمليات تبيض  إلى بالإضافةو خوصصتها،     اندماج البنوك أهمهاأخرى 

  .العالم في ظل العولمة 

    

    

        

   

     

  

   

  

  

  

  



  

  لجنة بازل و أثار الأزمة المالية العالمية: الفصل الثالث 

  

 :تمهيد 

الخطر أو المخاطر التي يتعامل معها البنك هي  مستقبلية،  و  تمثل  التغير  الذي  يحدث  على  قيمة  أصل     
التدفقات المالية المنتظرة في زمن لاحق ليست متوقعة بشكل متأكد  و هي لصيقة بكل قرار مالي لما تكون معين 

  .منه، فالذي يقوم باتخاذ القرار المالي عليه أن يختار بين عدة احتمالات محددة مسبقا 

إن عملية تحليل الخطر تفرض على البنك أن يعرف جيدا مختلف المخاطر و مصادرها و هذا حتى يتمكن من    
و مراقبتها، لأنه في بعض الحالات يكون التمييز بين المخاطر غير واضح و هذا من خلال  قياسها و متابعتها

  .المعرفة العامة لها و بالتالي يصعب تحديدها و قياسها

 مالقد تعددت المخاطر التي تتعرض لها البنوك جراء الخدمات و الوظائف العديدة التي أصبحت تقوم بها،    
فظهرت قصد التحكم فيها و تسييرها بازل  تدخل و تقوم بالتعديل في معايير لجنة جعل من السلطات الرقابية ت

و أثارها على الجهاز المالي عامة و  ة المالية  العالمية الأخير للأزمة  نتيجة  و لكن  ،معايير لجنة بازل الثانية
مع هذه التغيرات و  البنوك خاصة، فلا بد من أن تكون هناك إصلاحات أخرى لبازل الثانية حتى تتماشى

  . في هذا الفصلالمالية و البنكية لاحقا، و هذا ما سوف نتعرض له  الأزماتتتفادى 

  

 

 

 

 

 



  المصرفية  المخاطر :الأولالمبحث 

 ا كونه في  تشترك  التي   و  المخاطر، من  أنواعها للعديد  اختلافتتعرض المؤسسات المصرفية على     
الخاصة أو أصل معين، فهي لصيقة  الأموالذي يحدث على قيمة كل سهم أو قيمة و تمثل التغير ال مستقبلية 

ا تكون التدفقات المالية المنتظرة في زمن لاحق ليست متوقعة بشكل متأكد منه، و تختلف بكل قرار مالي لمّ
من  الأخطاريز بين هذه يو مصادرها، لذلك سوف نحاول في هذا المبحث التم  من حيث أسبابها الأخطار

  .لى مختلف أنواعها إخلال التطرق 

  طر الكلاسيكية اخالم :الأولالمطلب 

  :طر الكلاسيكية جميع الأخطار المتصلة بإدارة الأصول و الخصوم المتعلقة بالبنوك و هي أنواعاختتضمن الم   

 مخاطر السيولة : الفرع الأول

ون أجال الاستحقاق لمواردها أقصر من أجال تك عندماتتعرض المؤسسات المالية لهذا النوع من المخاطر،     
، و بذلك تصبح غير قادرة على مواجهة طلبات الدفع المقدمة من طرف )القروض(لاستخداماتهاالاستحقاق 

، و غير قادرة على الاقتراض من السوق، و هذا لضعف ثقة المقرضين فيها على أن تدفع لهم )المودعين(زبائنها 
 .90تعويضات في المستقبل

و تتعرض البنوك لهذا النوع من المخاطر نتيجة لأسباب متعلقة بجانب الالتزامات أو لأسباب متعلقة بجانب   
  : 91الأصول

 

  

  

  

                                                            
90 -Michel Gaudin , le crédit au particulier , aspect économique ,techniques juridiques et fiscaux ,éd sefi, 
Québec ,1996, p(147). 
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  الأسباب المتعلقة بجانب الالتزامات : أولا 

تتمثل في عدم مقدرة البنك على مواجهة الطلبات الكبيرة و غير المتوقعة لعمليات السحب على الودائع من     
، لأنه في الظروف العادية  يضع البنك دائما توقعاته لحجم المسحوبات الممكنة، و بالتالي 92المودعينطرف 

أو ) القانوني أو غير القانوني (يكون قادرا على مواجهة مشكلة السيولة، و ذلك باستخدام الاحتياطي النقدي 
بشكل غير  كون فيها توقعات المسحوبات لى الاقتراض، كما أنه حتى في المواسم و الأعياد و التي تإباللجوء 

طبيعي، يضع البنك الاحتياطي النقدي اللازم لمواجهة مشكلة السيولة في هذه الظروف، و ذلك بالاعتماد على 
يواجه البنك عمليات سحب غير  حيثو الاستعداد الدائم لها، إلا أنه هناك ظروف خاصة  عمليات التنبؤ 

الحالات التي يفضل فيها المودعين سحب ودائعهم من أجل شراء الأوراق المالية  التنبؤ بها، ك يصعبو    متوقعة
التي يكون معدل الفائدة عليها يفوق مثيله في البنوك، أو نتيجة للشكوك حول متانة المركز المالي للبنك الذي 

موالهم، الأمر الذي لى البنك لسحب أإيتعاملون معه، فهذه الأسباب تؤدي إلى اندفاع المودعين بأعداد كبيرة 
لى عدم مقدرة البنك على مواجهة مشكلة السيولة نتيجة لعدم كفاية الاحتياطي النقدي  أو ما يمتلكه إيؤدي 

إلى بيع أصوله بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، و هذا  أمن أوراق مالية ذات سيولة  عالية، و بالتالي يلج
  .ه الظروف يصعب عليه أن يجد من يقرضه هذوابه و خاصة أنه في مثل ما يعرضه لمخاطر الإفلاس و إغلاق أب

  الأسباب المتعلقة بجانب الأصول   :ثانيا 

و التعهدات الائتمانية هي  ، 93تعهداته الائتمانية ذو تتمثل في الطلبات غير العادية التي يواجهها البنك لتنفي   
على أن يمنح مبلغا ماليا محددا و بسعر فائدة متفق عليه  عبارة عن عقد بين البنك و زبونه يتعهد فيها البنك

و خلال فترة زمنية محددة، بحيث يحق للزبون في هذه الفترة أن يسحب المبلغ كاملا، و بالتالي       مسبقا 
ه تظهر مخاطر السيولة إذا زادت طلبات تنفيذ التعهدات الائتمانية عما تتوقعه هذه  البنوك، لأنه بمجرد تقديم هذ

الطلبات يكون لزاما على البنك أن يمنح القرض فورا، الأمر الذي قد  يعرضه لخطر السيولة  إذا لم تتوفر لديه 
  .النقدية الكافية لمواجهة هذه الطلبات 

  

 
                                                            
92 -Sylvie de coussergues ,la banque structure , marchés, gestion, éd Dalloz ,paris ,1996 , p(101). 
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  مخاطر سعر الفائدة :الفرع الثاني

حصل عليها البنك نتيجة و هي المخاطر الناتجة عن الفوارق المتباعدة الموجودة بين أسعار الفائدة التي يت   
معدلات الفائدة الموجهة  كانخفاض، و التي يدفعها للحصول على موارده )إقراضها(استخدام  أمواله 

، و بصفة عامة يمكن القول أنها تمثل مخاطر الربح أو 94للمقترضين و ثبات معدلات الفائدة للسندات المصدرة
ذات معدلات فائدة ثابتة و متغيرة أو مختلفة، و تتمثل مستحقات و ديون  الخسارة بالنسبة للبنك الذي له 

  :  95يلي مخاطر سعر الفائدة فيما

  مخاطر إعادة التمويل : أولا

معدل الفائدة الذي تدفعه (إذا تعدت تكاليف إعادة التمويل  المالية،و هي المخاطر التي تواجهها المؤسسات    
تثمار في الأصول، و تتعرض لهذا النوع من المخاطر إذا كان معدل العائد على الاس) لإعادة تمويل التزاماتها

  .لالتزاماتهاالعمر الاسمي لأصولها أكبر من العمر الاسمي 

  مخاطر إعادة الاستثمار : ثانيا

معدل إعادة استثمار الأموال عن تكاليف  انخفضو هي المخاطر التي قد تواجهها المؤسسات المالية إذا    
أكبر من  لالتزاماتهاسسات المالية عرضة لهذا النوع من المخاطر إذا كان العمر الاسمي و تكون المؤ التمويل،

    .لأصولهاالعمر الاسمي 

  مخاطر القيمة السوقية : ثالثا 

و الالتزامات بسبب تغيرات معدل  و هي المخاطر الناجمة عن التقلبات التي تحدث في القيمة السوقية للأصول   
مة السوقية لأي أصل، ما هي إلا القيمة الحالية  للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها الفائدة، حيث أن القي

من هذا الأصل، فارتفاع معدل الفائدة يترتب عليه ارتفاع معدل الخصم و بالتالي انخفاض القيمة السوقية لهذا 
  .قيمة السوقية للأصللى ارتفاع الإلك ذو على العكس من ذلك إذا انخفض معدل الفائدة أدى  الأصل، 

  

                                                            
94 ‐Éric monchon, analyse bancaire de l’Enterprise, éd economica, paris, 2001, p(234).  

  ).223(ظ، مرجع سبق ذآره، صالسيد البدوي عبد الحاف-  95



  مخاطر الصرف : الفرع الثالث

نظرا للتطورات الحاصلة على أعمال البنوك و انفتاحها على الأسواق العالمية  و اتساع رقعة نشاطها و كذا    
تنوع جنسية المتعاملين معها، أصبح البنك يستعمل مختلف العملات الأجنبية حتى يتمكن من التعامل مع 

  .تالي أصبح يقدم قروضا بالعملة الصعبة و التي تعتبر السبب في تعرضه لمخاطر الصرف الأجانب، و بال

و تنشأ مخاطر الصرف من التغيرات الحاصلة في أسعار العملة الصعبة مقارنة بالعملة الوطنية، فكل ارتفاع في     
لمرتبطة بالعمليات المالية وبصفة عامة هي كل المخاطر ا ،96سعرها يولد له ربحا و كل انخفاض يولد له خسارة

  :   98و يمكن أن نميز بين وضعيتين لسعر الصرف  ،97التي تتأثر بتغيرات سعر الصرف

  الوضعية القصيرة  : أولا 

بالعملة ) الأصول(بالعملة الصعبة أكبر من المستحقات ) الخصوم(تكون الديون  عندمايواجهها البنك     
كان  إذا تلاؤمهإذا كانت أسعار الصرف لهذه العملة في انخفاض و لا هذه الوضعية البنك  تلاءم، حيث نفسها

  .العكس 

  الوضعية الطويلة : ثانيا

و تكون هذه  بالعملة نفسها،الصعبة أكبر من الديون  المستحقات بالعملةتكون  عندمايواجهها البنك     
  .المعاكسةو غير ملائمة في الحالة    الوضعية ملائمة للبنك في الحالة التي يكون فيها سعر الصرف في ارتفاع 

  مخاطر السوق : الفرع الرابع

تتعلق بالنشاطات التفاوضية في سوق رأسمال تنتج عند قيام البنك بالمتاجرة في الأوراق المالية و تظهر    
  طر السوق بالتالي يمكن تعريف مخا . 99و في الفترة التي يقوم بتصفيتها السوقيةانحرافات غير ملائمة في قيمتها 

  

  
                                                            
96 ‐Éric monchon, op cit, p(234). 
97 ‐Denis dupres et Mohamed el basiri, ALM – technique pour la gestion actif/passif, éd ESKA, paris, 1997, 
p(128) 
98 ‐sylvie de coussergues, op cit, p(106). 
99 ‐Joël bessis, gestion des risques et gestion actif – passif des banques, éd Dalloz, paris, 1995, p(18). 



على أنها تلك المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة قيامها بالاتجار في الأصول المالية  دون القيام بأي 
  .تحوط يحميها منها، و تتمثل هذه المخاطر في احتمال انحراف أسعار الأوراق المالية عما تتوقعه المؤسسات المالية

  )خطر القرض أو خطر عدم السداد(نية المخاطر الائتما: الفرع الخامس

تنشأ المخاطر الائتمانية بسبب لجوء البنك إلى تقديم قروض الائتمان للأفراد أو القطاعات الاقتصادية     
المختلفة، مع عدم مقدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في أصل القرض و فوائده، و هذا بسبب عدم قدرة 

و فوائده في تاريخ الاستحقاق المحدد، أو أن له القدرة المالية على السداد   قرضالمقترض على الوفاء برد أصل ال
تتمثل في الخسائر التي يمكن أن   لكنه لا يرغب في ذلك لسبب أو لأخر، و بالتالي فالمخاطر الائتمانية و 

  . 100يتحملها البنك بسبب عدم قدرة الزبون أو عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض و فوائده

أنه مهما كان المستفيد من القرض سواء كان مؤسسة أو شخص أو مؤسسة  القول،و من خلال هذا يمكن     
   :كالتالين تقسيمها كو أسباب ذلك متعددة يم تبقى المخاطر الائتمانية دائما محتملة حكومة،قرض أو حتى 

  المخاطر العامة : أولا 

كالوضعية السياسية و الاقتصادية  فيها،خارجية يصعب التحكم و تتمثل في المخاطر الناجمة عن عوامل     
بالإضافة إلى العوامل الطبيعية التي تتمثل في  البلد،للبلد الذي يمارس فيه المقترض نشاطه أو ما يعرف بخطر 

  .الخ...و الزلازل  كالفيضانات،الكوارث الطبيعية 

  المخاطر المهنية : ثانيا

التطورات الحاصلة و التي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين، و هي المخاطر المرتبطة ب    
، و التي تهدد المؤسسات التي الإنتاج و نوعيته  و تكاليفهكالتطورات التكنولوجية و مدى تأثيرها على شروط 

  .و عدم قدرتها على التسديد  لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق 
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  بالمقترض و المرتبطة  المخاطر الخاصة: ثالثا

و هو الخطر الأكثر انتشارا و تكرارا و الأصعب للتحكم فيه ، نظرا لأسبابه المتعددة و الكثيرة و التي تؤدي     
  : إلى عدم التسديد، و يمكن تقسيمه إلى عدة مخاطر و هي  

   :المالي الخطر -1-

تحديد ذلك من  و يتم عليها،ا في الآجال المتفق يتعلق أساسا بمدى قدرة المؤسسة على الوفاء بتسديد ديونه    
     الخ،...النتائججدول حسابات و جدول التمويل  وو دراسة الميزانيات  لها،خلال تشخيص الوضعية المالية 

  .ا بالاعتماد على كفاءة و خبرة موظفي البنك ذهو

  :الإدارة مخاطر -2-

             صد بها مدى خبرة و كفاءة مسيري المؤسسة المقترضة، و نق101و هي المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة   
و أنماط السياسات التي تتبعها في مجالات التسعير و توزيع الأرباح، و كذلك النظم المطبقة في مجال الرقابة على 

خبرة  يذوالمخزون و الرقابة الداخلية و السياسات المحاسبية التي تطبقها، لأن عدم وجود موظفين مؤهلين و 
  .لى عدم الاستغلال الكفء للأموال المقترضة إجيدة لدى المقترض يمكن أن تؤدي 

  :  المتعلق بالمؤسسة الخطر القانوني -3-

و من  بالمساهمين،مدى علاقتها  تمارسه ويتعلق أساسا بالوضعية القانونية للمؤسسة و نوع نشاطها الذي     
   :هيك أن يقوم بمراعاتها بين المعلومات الهامة التي يجب على البن

   .الخ....النظام القانوني للمؤسسة ، شركة ذات أسهم، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامن -

  .الملكيةالسجل التجاري ووثائق الإيجار و -

هل تتمثل في التسيير فقط  المؤسسة،مدى سلطة المسيرين في  أي المؤسسة،مدى حرية و سلطة المسيرين على -
  .المؤسسةكإبرام عقود القرض أو البيع و رهن ممتلكات  أخرى،الحرية في القيام بوظائف  أم لها
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  .علاقة المسيرين بالمساهمين -

  البلد طر امخ: الفرع السادس

لقد ظهر هذا النوع من المخاطر في بداية الثمانينات و هو يتعلق بالدول النامية التي لها مديونية خارجية     
عند تقديم قرض لشخص ما يمارس نشاطه في بلد أجنبي و يصبح غير قادر على الوفاء  ، و يظهر102مرتفعة

بإلتزماته نتيجة لتحديد أو فرض قيود على عملية تحويل أو تبديل للعملة الصعبة الوطنية للبلد الذي يمارس فيه 
تؤثر هذه الظروف  غير مضمونة، و بالتالي للبلد نفسهنشاطات الإدارة العمومية  تكون  عندمانشاطه، أو 

  .  103سلبيا على إمكانياته في النشاط و الإنتاج

  الجديدة المخاطر  :الثانيالمطلب 

لقد ظهرت مخاطر جديدة نتيجة للتطورات التي يعرفها الاقتصاد بصفة عامة منها ما هو مرتبط بالمحيط و     
   ،104توسعت بتوسع حجم التبادلات لك فالمخاطرذمنها ما هو مرتبط بالتحولات في الوظيفة الاقتصادية، و ب

 :و من أهم هذه المخاطر نجد ما يلي 

  مخاطر التشغيل : الفرع الأول

و توسع البنوك في ممارسة  إن تطور و تعقد الخدمات المالية و المصرفية و زيادة الاعتماد على التكنولوجيا،    
أخرى في توفير بعض الخدمات أدى إلى أنشطتها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الاعتماد على جهات 

زيادة أهمية المخاطر التشغيلية، حيث أصبحت تكتسب أهمية متعاظمة و على نحو متسارع من قبل الهيئات 
" و المصارف و المؤسسات المالية الدولية و السلطات الإشرافية، حيث أصدرت لجنة بازل ورقة حول  الدولية

و  ،1988المخاطر التشغيلية في عام ، لتعزيز إدارة "داخلية في المؤسسات المصرفيةإطار الأنظمة و الرقابة ال
، 2001المعالجة التنظيمية و القانونية للمخاطر التشغيلية في سبتمبر : أصدرت كذلك ورقة أخرى تحت عنوان 

  الممارسات السليمة للإشراف على إدارة " قامت بإصدار ورقة أخرى بعنوان  2003و في 

  

                                                            
102 ‐Sylvie de coussergues, op cit, p(99). 
103 ‐pierre Mathieu, Patrick d heoville, les diveres de crédit, une nouvelle gestion de risque de crédit, éd 
economica, paris, 1998, p(10). 
104 ‐Anne‐Marie percie duset, risque et contrôle du risque, éd economica, paris, 1999, p(26) 



لجنة بازل بتخصيص متطلبات رأسمالية إضافية لمواجهة المخاطر التشغيلية  و قامت كذلك" خاطر التشغيلية  الم
  . 105لتكون بندا من بنود المعيار الجديد لكفاية رأسمال

  تعريف المخاطر التشغيلية  : أولا 

ا يتسبب في انخفاض تتمثل في احتمالات التغيير في مصاريف التشغيل بصورة كبيرة عما هو متوقع، مم    
و تشمل   و بعدد الموظفين، و الفروع و عددها بأعباء الأقسامعوائد البنك، و ترتبط مخاطر التشغيل عن قرب 

أخطار أخلاقيات  زيادة إلىالجرائم الالكترونية  وأو قصور النظام  و التزوير  الغش والخطأ البشري :  كذلك
ابة الداخلية و ضعف سيطرة الإدارة على مجريات الأمور في البنوك من ، و يعد الافتقار إلى الرق106الخ...المهنة

أهم أنواع مخاطر التشغيل التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية  نتيجة للخطأ أو التأخر في تنفيذ القرارات في 
  .  بالقواعد المحددة  الالتزامأو ممارسة العمل المصرفي دون  ،الوقت المناسب

  طر التشغيل  أنواع مخا: ثانيا 

يمكن تحديد أنواع المخاطر التشغيلية المتعلقة بأحداث معينة، و التي تنطوي على احتمال السبب في خسارة    
  :   107يلي كبيرة منها ما

   :الداخليالاحتيال -1-

فعال التي تهدف إلى الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون و اللوائح هي تلك الأ    
  . التنظيمية ، أو سياسة الشركة من قبل مسؤليها أو العاملين فيها 

   :الخارجيالاحتيال -2-

طرف ثالث و التي تهدف إلى الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل  يقوم بهاالتي  الأفعالهي كل     
  .القانونعلى 
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   :العملممارسات العمل و الأمان في مكان -3-

أو ، التي لا تتسق مع طبيعة الوظيفة و اشتراطات قوانين الصحة و السلامة أو أية اتفاقياتالأعمال كل     
  .الأعمال التي ينتج عنها دفع تعويضات في إصابات شخصية 

  : الممارسات المتعلقة بالعملاء و المنتجات و الأعمال -4-

بما في (محددين  تجاه عملاءلتزامات المهنية و هي الإخفاق غير المتعمد أو الناتج عن الإهمال في الوفاء بالا    
  .المنتجأو الإخفاق الناتج عن طبيعة تصميم ) لك اشتراطات الصلاحية و الثقة ذ

  : الأضرار في الموجودات المادية -5-

  .و هي الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالموجودات المادية جراء كارثة طبيعية أو أية أحداث أخرى    

   :الكمبيوترل و الخلل في الأنظمة بما في ذلك أنظمة توقف العم-6-

  .الأنظمةأي تعطل في الأعمال أو خلل في     

   :المعاملاتالتنفيذ أو إدارة -7-

 .البائعينالإخفاق في تنفيذ المعاملات أو إدارة العمليات و العلاقات مع الأطراف التجارية المقابلة و    

  les risques lies a l’environnement المحيطبطر المرتبطة اخالم: الفرع الثاني

دخل مسؤولية البنوك في تمويل المؤسسات الملوثة إن الكثير من التشريعات للعديد من الدول تُْ    
)Enterprise polluante( يكون هناك  عندما، الآمر الذي جعل الكثير من البنوك تتجنب تمويل زبائنها

 إلىللمنازعات و التي يمكن أن تؤدي بها  افهي تعتبر تمويل هذه المشاريع مصدرخطر كبير يمس البيئة، و بالتالي 
  و عقوبات ثقيلة، و هذا بطبيعة الحال يخص الصناعات المنتجة للإصدارات أو الفضلات  متابعات قضائية مكلفة

  

  

  



مادامت البنوك و  ،108يطو البشرية، و بالتالي خطر المحيط هو الخطر الناتج عن عدم احترام المح المضرة بالطبيعة 
  بحماية المحيط ضد المواد الملوثة و مهتمة بحمايته  عليها أن تُْعني من عوامل الاقتصاد المعاصر،  تعتبر عاملا

 )استهلاك الطاقة، شراء المعدات من موردها، القضاء على فضلات المكتب(حتى على مستوى وظائفها الخاصة 
 .109مار و على مستوى عمليات القرض و الاستث

و في الأخير يمكن القول أن ارتفاع المخاطر في المؤسسات البنكية  راجع في كثير من الحالات إلى ضعف     
و  المخاطر و طبيعتهانوعية الإدارة لها دور كبير في التحكم في المخاطر من خلال معرفة عناصر لأن الإدارة، 

  .باقي المخاطر الأخرى و تميزها عن   تقييم مدى أهميتها و معرفة مدى نموها 

   les risques juridiquesالمخاطر القانونية : الفرع الثالث

تشكل المخاطر القانونية مجالا أخر من المجالات التي يتزايد الاهتمام بشأنها، و تقع هذه المخاطر في حالة     
اء عدم التحديد الواضح انتهاك القوانين و القواعد و الضوابط المقررة من قبل السلطة، أو قد تقع من جر

و الالتزامات القانونية الناتجة عن التعاملات المصرفية و النقص في متطلبات الإفصاح المرتبطة بذلك،   للحقوق
أو نتيجة الإساءة في  ،كما قد تقع هذه المخاطر نتيجة الإخفاق في توفير السرية الواجبة لمعاملات العملاء

  : 110علومات، و بصفة عامة يمكن استخلاص أهم مصادر الخطر القانوني فيما يليو الم  استخدام البيانات

  .لين و المؤسسات يتخلون عن التزاماتهم ؤالمس يجعلا الذي ذعقود و عمليات بدون صلاحية شرعية ه-

هنة هذا اختراق الإجراءات القانونية أو التنظيمية و القواعد المهنية، بالإضافة إلى عدم احترام أخلاقيات الم-
  .و كذلك لتدهور سمعة البنك  الذي يؤدي إلى إلغاء العقود نتيجة للمتابعات القانونية و العقوبات

خاصة بسبب تعدد الهياكل القانونية و المكانية و حتى ) حتى النظام الجبائي(عدم التأكد من تطبيق القوانين -
  .الخ.....المبادلات 

  

    les risques stratégiques ةالإستراتيجيطر اخالم: الفرع الرابع 

                                                            
108 ‐Anne‐Marie percie de sert, op cit, p(29). 
109 ‐Zuhayr mikdashi, op cit, p(121). 
110 ‐ibid., p(83). 



بالقرارات و السياسات و التوجهات التي تتخذها الإدارة العليا  ةرتبطم رطاهي مخ الإستراتيجيةطر اخالم    
أكثر عمومية و اتساعا من بقية المخاطر  اتلف بذلك عن بقية المخاطر المصرفية في كونهتخللمصرف، و 

تواجد في أعلى ت الإستراتيجية طراخالمفو بالتالي . 111هذه المخاطر تأثيرات على كافة االأخرى، كما أن له
 يعتبر اليوم كخطر كبير إذ يدمج مجموع الأجوبة المتعلقة بالمخاطر الأساسية الأخرى، فهتو مستويات القرار 

الخلل نشأ من الأخطاء أو ت ي، و ه112 تعلق بخطر جديد، لأنه في الوقت الحالي خطأ التوجيه غير مسموح بهت
 الإدارةتنفيذها التي قد تقع فيها  و  الذي قد يحدث عند تبني استراتيجيات و خطط تقديم العمليات و الخدمات

العليا، و ذلك في ضوء الحاجة الملحة لتقديم مثل هذه الخدمات في ظل تزايد الطلب عليها من جهة و اشتداد 
  .المنافسة المصرفية في هذا الشأن من جهة أخرى 

   les risques systémiques  ةطر النظامياخالم: الخامس الفرع 

أسواق (عن عدم انسجام بين تصرفات المتدخلين في مختلف الأنظمة ةناتجالطر اخالم يه النظاميةطر اخالم   
المكونة للنظام المالي و آليات التنظيم التي تشير إلى عدم توازن اقتصادي ) آليات الدفع المال، القطاع البنكي،

 .114سلسلة من المؤسسات البنكية أو سقوط السوق المالي إفلاسالخطر الذي يظهر في شكل  يأو ه  ،113معا

لى تفاقم المخاطر الناتجة عن العجز المحتمل إإن العلاقة الوطيدة الموجودة بين مختلف مؤسسات القرض تؤدي     
عند إفلاس مؤسسة هامة أو مجموعة لإحدى هذه المؤسسات، فداخل النظام المصرفي نتكلم عن الخطر النظامي 

وسط النظام المصرفي و المالي، و بالتالي  أخرىمؤسسات  إفلاسلى إمؤسسات يؤدي بفعل انتقال العدوى 
  .المجازفة في وضع كل هذا النظام في خطر 

  : يلي  نظامي نذكر من أهمها ماالطر الخمن خلال هذا نجد أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى حدوث      
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  ).60(ص،www.amf.org.ae ،24/06/2007،2003،صندوق النقد العربي ،أبوصبي 
112 ‐ Anne‐Marie percie de sert, op cit, p(30). 
113 ‐Sylvie de coussergues, op cit, p(100). 
114 ‐zuhayr mikdashi, op cit, p(120). 



الخطر النظامي ناتج عن عدم التنظيم و التطور المتسارع لتقنيات الاتصال، التي عملت على نزع الحواجز بين -
و من جهة أخرى التقدم من جهة، عدم التنظيم ووضع الشروط السامحة للمنافسة و البنوك و المؤسسات المالية، 

لومات المتعلقة  بأية سوق في أسرع وقت التكنولوجي شكل أساس هذا التطور بالسماح بالحصول على المع
و أعطت  ممكن، فالتقنيات الجديدة للإعلام أعطت إمكانيات جديدة لفعاليات التبادلات بطريقة مترابطة،

إمكانية الاستجابة المباشرة لكل اختلال يظهر في أية نقطة في كل أنحاء العالم و بالتالي إمكانية انتقال الأزمات 
  . 115في زمن قصير جدا

قد تشكل عنصر تهافت ) الخ....عسكري زلازل، انقلاب(حدوث ظواهر طبيعية أو اجتماعية أو سياسية - 
  .النظاميبالتالي تحقق الخطر  واحد والعام نحو البنك من اجل السحب الكثيف للودائع في وقت 

الي إمكانية حدوث و بالت إفراط  البنوك في منح القروض يؤدي إلى تحمل جزء من خطر عدم تسديد الزبائن،-
  .خطر السيولة و الذي يشكل المرحلة الأولى للخطر النظامي 

  إدارة المخاطر  :الثالثالمطلب 

، فهذا القطاع يواجه أكثر من غيره "إدارة المخاطر" تتركز مشاكل القطاع المالي  بشكل خاص حول      
و الأدوات التي تمكنه من التعامل مع هذه  مشكلة مخاطر المستقبل، و يجب عليه أن يعمل على تطوير الأساليب 

المخاطر بكفاءة، و خاصة أن هذه المخاطر قد زادت حدتها في العصور الحديثة فضلا عن أنها أصبحت أكثر 
يجب على أصحاب الوحدات الاقتصادية أن و ، الأخرىوضوحا في القطاع المالي عن غيره من القطاعات 

الإدارات العليا في المشروع،  لأن إدارة الأخطار حافظة لبقاء الموارد و من إدارة الأخطار في مستوى  واعليج
  .المطمئن في عالم التطور و الاقتصاد  للاستمراراستمرار الحياة في وحدات المشروع و صمام الأمان 

  

  

  

  

                                                            
115 - Anne‐Marie percie de sert ,op cit , p(26). 



  تعريف إدارة الخطر : الفرع الأول

و التقليل من  ناحية،تكرار حدوثه من  إدارة الخطر و هي عملية التحكم في الخطر عن طريق الحد من     
  . 116حجم خسائره المحتملة من ناحية أخرى و ذلك بأقل تكلفة ممكنة

           المساهمين فيها  إدارتها ومجلس  المؤسسة وهي مجموعة مترابطة من العلاقات بين إدارة  و إدارة الخطر    
  .  117و الأطراف ذات العلاقة بها 

بالبنك لضمان  الإداراتعريفين نستنتج أن إدارة الخطر تركز على التنسيق بين كافة فمن خلال هذين الت   
و تقوم بالتأكد من صحة  توفير كافة البيانات حول المخاطر بشكل دوري منتظم و في الوقت المناسب،

و يتضمن و المعلومات و استمرار تدفقها للمساعدة في إعداد تقرير المخاطر بشكل دوري و دقيق،   البيانات
أو بعض المناطق ، بتخفيض مستويات التعرض سواء لبعض الأنشطة ذات المخاطر المرتفعة هذا التقرير توصيات 

نسبة عالية من موجودات  لالتزاماتهاالجغرافية أو المجموعات ذات العلاقة المترابطة التي يشكل الحجم الكلي 
ورائها، و كذا حتى التوصية بتحويل بعض الأنشطة التي البنك، أو في علاقة بعض المخاطر بالعائد المتحقق من 

و بالتالي فالهدف الرئيس لإدارة المخاطر هو . 118تدار يدويا إلى أنظمة الكترونية لضمان توحيد تقارير المخاطر
العامة لتتمكن من تحديد المخاطر تحديدا صحيحا، و بالتالي قياسها و من ثم الحد منها و مراقبتها  الإدارةدعم 

  .شكل صحيح على مستوى البنك ككل ب

  المبادئ و الوظائف الأساسية لإدارة المخاطر : الفرع الثاني

  : و التي تتلخص فيما يلي  إن لإدارة المخاطر مجموعة من الوظائف و المبادئ التي تعتمد عليها لأداء مهامها   

  المبادئ الأساسية لإدارة الخطر : أولا 

  : التالية  ةللخطر على المبادئ الرئيستعتمد الإدارة الشاملة     

 

                                                            
 الطبعة الأولى محمد آامل درويش ، إدارة الأخطار و استراتيجيات التأمين المتطورة في ظل اتفاقيات الجات ، دار الخلود ، بيروت ،-  116
  ).46(،ص 1996،

بي الإدارة السليمة للمخاطر ، توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية ، قضايا و مواضيع الرقابة المصرفية ،صندوق النقد العربي ، أبوص-  117
2003،www.amf.org.ae ،24/06/2007، 2(ص.(  
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  البنك؛التعريف الدقيق للمخاطر التي تنطوي عليها أنشطة -

و  الحد من المخاطر بشكل فعال بناءا على قياس دقيق و صحيح للمخاطر و تقييم للإجراءات و الطرق -
  ؛الأدوات و من خلال إطار سليم للمراقبة و المتابعة 

  .فنية مناسبة  بنية بشرية و تنظيمية و-

  الوظائف الرئيسة لإدارة الخطر : ثانيا 

  :  119و تتلخص وظائف إدارة الخطر فيما يلي    

  ؛العام لإدارة المخاطر مع المتطلبات القانونية  الإطارضمان توافق -

  ؛القيام بالمراجعة الدورية و تحديث سياسة الائتمان في البنك -

و توجيهها لجهات  سة و ضمان حسن تحديدها و تبويبهاتحديد مخاطر كل نشاط من أنشطة المؤس-
  الاختصاص؛

إجمالي المخاطر  بالاعتبار الأخذمراقبة تطورات مخاطر الائتمان و التوصية بحدود تركز هذه المخاطر مع -
  ؛المنطقة الجغرافية  –الصناعة –مخاطر الطرف الأخر  –لمنتجات معينة 

     السوق و مخاطر السيولة و التوصية بالحدود المناسبة لأنشطة التداول مراقبة استخدام الحدود و الاتجاهات في-
  الاستثمار؛و 

  ؛المنافع و رفع تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة /مراجعة المنتجات المستحدثة على أساس معايير قبول المخاطر -

و تحليل السيناريوهات   ف عليهاتطبيق النماذج التي تعتمدها المؤسسة في تحديد المخاطر رقميا و الإشرا-
  ؛المطروحة 

المراجعة المستمرة لعمليات التحكم بالمخاطر في المؤسسة و اقتراح التحسينات على الأنظمة المختلفة و عملية -
  ؛تدفق المعلومات 
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  .نشر الوعي بالمخاطر بوجه عام على مستوى المؤسسة ككل -

  لجنة بازل  في معايير التعديلات الجديدة: المبحث الثاني 

نظرا لكثرة و تنوع المخاطر التي تتعرض لها المصارف، و خاصة بعد انتشار التعامل بالأدوات المالية       
الحديثة كالمشتقات، رأت المصارف ضرورة إعادة النظر في احتساب كفاية رأسمال لديها، لذلك قامت لجنة 

) ratio de solvabilité(لاءة المالية الدولية بازل في نهاية التسعينيات بتعديلات ضخمة على نسبة الم
، و الذي بدأ تطبيقه في الدول الأعضاء في الاتحاد ratio mac donoughأو  -2-تحت اسم بازل

، و 2012120، و تم تأخيره في الولايات المتحدة الأمريكية إلى سنة 2007جانفي  1الأوربي ابتداء من 
ن لكل البنوك ذات النشاط الدولي تطبيقها مهما كان موقعها، و هذه المعايير المعايير التي اعتمدتها لجنة بازل يمك

 تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية تقوي التعاون بين الرقابة الداخلية و الخارجية للأخطار، و بين المعايير الكمية 
مستلزمات الإفصاح أو  افة إلىإضنهج الرقابة الاحترازية  والمتطلبات الدنيا للأموال الخاصة  و و الكيفية لتسيرها
  .سلوكية السوق 

  المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة: الركيزة الأولى: المطلب الأول

على البنوك وضعها لتغطية تعرضها  ةتركز على تعريف الأموال الخاصة الواجب - 2-الركيزة الأولى لبازل      
ة  الواجب وضعها لمواجهة خطر السوق في الأموال الخاصبلخطر القرض و خطر التشغيل، و تعرف كذلك 

حافظت على  -2-، لكن اتفاقية بازل activité de négoce(121(حالة ممارستها لنشاطات تفاوضية 
، و كذلك حافظت على )معدل كوك(الخاصة بالملاءة المالية التي تدخل في احتساب بسط المعادلة  هاالبنود نفس
تساب المقام في هذه المعادلة، إذ اقترحت ثلاثة فئات من المخاطر و ، لكنها غيرت طريقة اح%8 هاالنسبة نفس

   %1من المخاطر الإجمالية، و مخاطر التشغيل و التي تمثل نسبة % 6.6التي تتمثل في مخاطر القرض و تمثل نسبة 

  

  

  
                                                            
120 ‐Sylvie de coussergues, gestion de la banque du diagnostic a la stratégie, Édition dunod, paris, 2007, p(43). 
121 ‐pascal Dumontier, dunis Dupré, pilotage bancaire, les normes IAS et la réglementation bale‐2‐, édition 
dunod, paris, 2005, p(130). 



ءة المالية ، و بذلك تكون نسبة الملا122من المخاطر الإجمالية%  0.4و التي تمثل نسبة  و كذلك مخاطر السوق 
 :بالشكل التالي  *الجديدة أو نسبة ماك دنوث 

  الأموال الخاصة                            

  %8 ≥         نسبة الملاءة المالية الجديدة

  أخطار السوق+ أخطار التشغيل + أخطار القرض                        

  

، )بعين الاعتبار خصوصيات كل بنك الأخذمع (كبر و نلاحظ أن خطر القرض يمثل الخطر الأساسي و الأ    
لخطر %  5لمخاطر التشغيل و %  12و   من الاحتياجات الإجمالية للأموال الخاصة%  83إذ يأخذ نسبة 

  .السوق 

كما نلاحظ كذلك أن التغير الأساسي في هذه النسبة شمل المقام أكثر مما شمل البسط، فالأموال الخاصة      
نات الناتجة عن الاختلاف بين قواعد ؤوبعين الاعتبار الفائض و العجز في الم الأخذلا عند بقيت كما هي إ

، و بالتالي le nouveau référentiel comptable(123(التقييم للجنة بازل و النظام المحاسبي الجديد 
، فالأموال 124بيقهابنك لا يقوم بتط إلىنجد أن هذه النسبة تختلف من بنك يطبق القواعد المحاسبية الجديدة 

الخاصة تتغير عند تطبيق القواعد المحاسبية الجديدة وهذا نتيجة لوجود الاختلاف بين التقييم للجنة بازل و 
نة، كما أن النظام ؤومغطاة بم) anticipées(النظام المحاسبي الجديد، فلجنة بازل تعتبر كل الخسائر المتوقعة 

فمبلغ المئونات المخصصة  نات،ؤوبالم) avérées(سائر المكتشفة يفرض تغطية الخ IAS 39المحاسبي الجديد 
  نات ؤوللخسائر محاسبيا عامة تكون مختلفة عن مبلغ الخسائر المتوقعة حسب لجنة بازل، فإذا كان مبلغ  الم

  

                                                            
122 ‐les repères thématiques du C.F.P.B, analyse financière des établissements de crédit bale‐2‐contenu et 
conséquences de la réforme du dispositif prudentiel, institut technique de banque, paris, 2005, p(7). 

  .تفاق الجديد نسبة إلى رئيس لجنة بازل الذي ترأس الا:ماك دنوث -  *
123 ‐Sylvie de coussergues, gestion de la banque de diagnostic a la stratégie, op cit, p(56). 
124 ‐modalités de calcul de ratio international de solvabilité , rubrique informations bancaire et financières , la 
commission bancaire et le contrôle bancaire , comite de bale, www.banque‐france.fr,12/06/2007. 



محاسبيا الخاصة بخطر القرض غير كاف حسب قواعد لجنة بازل لأنه أقل من مبلغ الخسائر المحتملة مسبقا، 
  .نة المخصصة لخطر القرض محاسبيا بالأموال الخاصة للبنك ؤوفي هذه الحالة تغطية العجز في الم فيجب

+ الأموال الخاصة لخطر السوق + الأموال الخاصة لخطر القرض  ≥)effectifs(الأموال الخاصة الحقيقية     
المعاكسة يمكن أن نخفض الأموال  العجز في المئونات المحاسبية، و في الحالة+ الأموال الخاصة لخطر التشغيل 

  . 125ناتؤوالخاصة لما تكون هناك زيادات كبيرة في الم

أما بالنسبة لمقام النسبة فقد تم تغييره بإضافة خطر التشغيل و إدخال طرق جديدة تستعملها البنوك في     
  .السابقةتحديد الاحتياجات اللازمة من الأموال الخاصة لتغطية المخاطر الثلاثة 

  المخاطر الائتمانية : فرع الأولال

و هي  الائتمانية،هناك ثلاثة أساليب مختلفة لاحتساب الحد الأدنى من الأموال الخاصة لتغطية المخاطر     
   .المتقدمو أسلوب التقييم الداخلي  الأساسي،أسلوب التقييم الداخلي  والأسلوب المعياري 

  الأسلوب المعياري : أولا

تعتمد على ترتيب المخاطر ) approche standardisée(ي أو المقاربة المعيارية الأسلوب المعيار   
                  القروض،مؤمني المركزية، و و التي تتمثل في البنوك  التنقيط،حسب التنقيط الخارجي المقدم من وكالات 

سب هوية المقترض ، و بالتالي فلم تعد الأوزان تعطى ح126الخ......الصادراتو مؤسسات ضمان قروض 
، بل باتت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات )الدولة، المؤسسات، البنوك الأخرى(

التصنيف العالمية و حسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل، و يترتب على هذا التعديل لنظام الأوزان أنه يمكن 
أفضل و بالتالي بوزن مخاطرة أفضل من تلك المعطاة  لقروض المؤسسات و البنوك الأخرى أن تحظى بتصنيف

للدولة، بمعنى أخر لم تعد مخاطر المؤسسات حكما تحت المخاطر السيادية، و الجدول التالي يوضح معاملات 
  .ترجيح الأصول باستعمال المقاربة المعيارية 

  

 
                                                            
125 ‐pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(136). 
126 ‐ibid., p(166). 



  )المقاربة المعيارية(معاملات الترجيح للأصول ):  1-3(الجدول رقم 

  نقيطالت 
notations 

-AA a AAAA- a  A+ BBB+ a 
BBB-  

BB+ a 
B-  

 بدون علامة -Bأقل من 

  الترجيح  الدول
pondératio

ns 

0% 20% 50 %  100%  
  

150%  
  

100%  
  

 
  
  
  
  
 

  البنوك
  

  )1( 1خيار
  )2( 2خيار

  
حقوق أكثر من 

  أشهر 3
  
  
  
  

حقوق أقل من 
  ثلاثة أشهر 

  

20% 
  
  
  

20 %  
  
  
  
  

20%  
  

50% 
  
  
  

50%  
  
  
  
  

20%  
  

100%  
  
  
  

50%  
  
  
  
  

20%  

100%  
  
  
  

100%  
  
  
  
  

50%  
  

150%  
  
  
  

150%  
  
  
  
  

150%  
  

100%  
  
  
  

50%  
  
  
  
  

20%  
  

 %50 %20  الترجيح   المؤسسات 
  

100%  150%  
  

100%  
  

  

 التسنيد
Parts de 
titrisatio

n 

  
  الترجيح 

 
20%  

 
50%  

  
100%  

  

  
150%  

  

  
Déduit  

 
Déduit   

(1): pondération en fonction de la notation   du pays.     

(2) : pondération en fonction de la notation de la banque. 

Source : pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(166)  

  

  

  

  



كذلك حقوق المقترضين السياديين، و: فمن خلال هذا الجدول نجد أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أصناف هي   
قوق البنوك و المؤسسات، و كل صنف من هذه الأصناف له ترجيح معين اعتمادا على القيمة الرقمية ح
)rating ( لمصدر الحقوق)émetteur de la créance  ( ،إذا فهو نظام ترجيح يعتمد على بعدين

 notation de(و البعد الثاني هو تنقيط هذا المقترض ) contrepartie(البعد الأول هو طبيعة المقترض 

contrepartie. (  

    ين السياديينصنف الحقوق على المقترض-1-

المركزية الوطنية، فالقيم  م و بنوكهين السياديينالخطر السيادي هو خطر مرتبط بالحقوق على المقترض   
و كذلك وكالات ) standand&poors(الموجودة في الجدول تمنحها وكالات التقييم ستاندر و بوورز 

البنك  وصندوق النقد الدولي  و) BRI(يمنح لبنك التسويات الدولية%0الدولية الأخرى، فالترجيح التقييم 
البنك الدولي :  للبنوك التالية % 0و الجالية الأوربية، و لجنة بازل تقترح حاليا منح ترجيح    المركزي الأوربي
البنك  كذاللتنمية  الأسيويالبنك  ية،المؤسسة المالية الدول و) BIRD(و التنمية         لإعادة الإنشاء

بنك التنمية الإسلامي، و بنك التنمية  والبنك الأوربي للاستثمار  والبنك الأمريكي للتنمية  والأفريقي للتنمية 
 .127لمجلس أوربا 

  صنف الحقوق على البنوك -2-

الخيار الأول يتمثل في خيارين، ) autorités réglementaires(بالنسبة للبنوك ، فللسلطات المنظمة     
يطبق على البنوك التي يتواجد مقرها  %20الترجيح : كون أن الترجيح خاص بالبلد و ليس بالبنك، مثلا 

، أما الخيار الثاني فالترجيح يتعلق بالبنك و أجال الحقوق -AA إلى  AAAالاجتماعي في بلد مقيم من 
)maturité de la créance) ( مدة الحقوق الممنوحة.(  

  :يمكن توضيح الفرق بين الخيارين من خلال الجدول التالي   

 

  

                                                            
127 ‐Thierry roncalli, la gestion des risques financiers, éd economica, paris, 2004, p (109). 



 .تصنيف البنوك حسب الخيار الأول و الثاني):  2-3(جدول رقم

  الترجيح خصائص الحقوق  
 تقييم البلد  

Rating pays
 تقييم البنك
Rating de 
la banque 

  أجال الحقوق
maturité 

  -2- الخيار  -1- الخيار

1  AAA BBB 0120  %20  شهر%  
2  AAA BBB 1020  %20  أشهر%  
3  BB+ AA 3 20  %100  أشهر%  
4  BB+ AA  20  %100  سنة واحدة%  
  %50  %100  أشهر A 4 لا توجد نقطة  5
6  A 50  %50  أشهر 4 لا توجد نقطة%  

  .يتم الجمع بين الترجيحين للحصول على الترجيح النهائي: ملاحظة 

SOURCE : THIERRY RANCALLI, OP CIT, P(111).  

  :صنف الحقوق على المؤسسات -3-

الترجيحات على المؤسسات تطبق كذلك على مؤسسات التأمين، و على عكس البنوك يطبق على     
المؤسسات خيار واحد فقط، أما بالنسبة للمؤسسات بدون علامة فلجنة بازل تعتبر حقوقها أنها ليست دائما 

يعتبر كعقوبة للبنوك المقرضة،  بالتالي يمكن في هذه % 150ذات مخاطر جد عالية و بالتالي فترجيحها ب 
لكل المؤسسات، و هذا إن لم ترغب في % 100يساوي  هالحالة للبنوك المقرضة أن تستعمل الترجيح نفس

  . 128استعمال التقييم الخارجي بشرط أن تحصل على موافقة السلطات الرقابية

  

  

  

  

                                                            
128 ‐ Thierry roncalli , op cit, P(111). 



  صنف الحقوق على الزبائن الصغار-4-

و الحقوق على الزبائن الصغار عامة يوضع لها ترجيح  الصغار،ا الصنف يمثل المخاطر المرتبطة بالزبائن هذ    
  : 129للشروط التالية استيفائهامع % 75يقدر ب 

  الصغيرة؛أن تكون كحقوق خاصة بالزبائن الأشخاص أو المؤسسات -

 السحب على المكشوف،بطاقة قرض ،(أن تكون هذه الحقوق بشكل قروض أو خطوط قرض متجددة -
  ؛) القرض الايجاري

   ؛مليون أورو  1القروض الإجمالية الموجهة لمقترض واحد يجب أن لا تتجاوز -

، أما المضمونة بأصول %35بالإضافة إلى ذلك فكل القروض المضمونة بأصول عقارية دائمة ترجح بنسبة -
  %. 100عقارية تجارية فترجح بنسبة 

  :ملاحظة-

و  هي درجات للمخاطرة التي تقررها وكالات التقييم العالمية للدول، المصارف  A ,Bالرموز    
فهي تعني بالنسبة  AAA، فإذا أخدنا الدرجة ) RATINGو تسمى أيضا وكالات التصنيف (المؤسسات
و المؤسسات المالية ثقة تامة للدفع، بمعنى أن الدين يتمتع بدرجة جودة عالية جدا، و أن مخاطر  للشركات 

ارتفاع في احتمال عدم الدفع، أما الدرجة  Aحدوث تعسر أو تأخر في السداد منخفضة، و تعني درجة 
BBB تصنيف متوسطة مع الإشارة إلى أن درجة جيدة تعني الاقتراض بأقل تكلفة، كما  درجة فهي تعني

كل فئة من  ، كي تشير إلى مركز الدين داخل)-(أو علامة (+) يمكن تعديل الدرجات بإضافة العلامة
  . 130)-(الدرجات فنشير علامة الموجب إلى تقدير أعلى من علامة السالب

  

  

  

                                                            
129 ‐‐ Thierry roncalli , op cit , P(112). 
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  أسلوب التقييم الداخلي : ثانيا

تقديراتها الداخلية للملاءة المالية للمقترض، بغية قياس مخاطر  باستخداميسمح  هذا الأسلوب للمصارف    
لتقديرات إلى معايير منهجية، حيث يقوم البنك بتقدير الائتمان لمحافظ التسهيلات لدى البنوك، و تخضع هذه ا

أهلية الإقراض لكل عميل ثم يقوم بترجمة تلك الملاءة إلى تقديرات، لتقدير الخسائر المستقبلية المحتملة، و التي 
، و بالتالي فبواسطة هذا الأسلوب لجنة بازل تريد تحقيق هدفين 131تشكل الأساس لمتطلبات الحد الأدنى لرأسمال

 : 132أساسيين هما

  ؛لمخاطر القرض  اجد اقتراح طريقة حساسة-

  .لحساب خطر القرض ) fédératrice(التعريف بطريقة شاملة -

مؤشرات  خمسةأسلوب التقييم الداخلي على يعتمد و لحساب وزن كل خطر لكل صنف من الأصول    
  :133للتقييم

  ؛ EL((EXPECTED LOSS) (الخسارة المتوقعة خلال سنة -

  ؛ PD((PROBABILITY OF DEFAUT)(مال عدم الدفع للمقترض احت-

  ؛LGD((LOSS GIVEN DEFAULT)(معدل الخسارة في حالة عدم الدفع -

 EAD((EXPOSURES AT DEFAULT) )L(الخسارة أثناء عدم الدفع -

EXPOSITION AU MOMENT DU DEFAUT(؛  

  ؛)M) (MATURITE DE L EXPOSITION(حجم الخسارة -

   : تساوي  ELالي فالخسارة المتوقعة و بالت     

LA PERTE ATTENDUE = PD × LGD × EAD × M  

  

                                                            
).123(أحمد سليمان خصاونه ، مرجع سبق ذآره ص-  131  

132 ‐Thierry rancalli , op cit , p(120). 
133 ‐les repères thématiques du .C.P.B, op cit , p(11). 



تتطلب مجموعة  هللمخاطر و في الوقت نفس او من هنا نستنتج أن هذه الطريقة هي بالفعل حساسة جد     
تين و التكاليف، و لجنة بازل تقترح طريق و التحكم في طريقة العمل) données (كبيرة من المعلومات 
الطريقة المتقدمة لاحتساب مدى انكشاف المصارف تجاه الشركات و الطريقة الأساسية :لتطبيق هذا الأسلوب

  . أو الحكومات أو المصارف الأخرى 

 :أسلوب التقييم الداخلي الأساسي-1-

م ففي هذا الأسلوب تقوم البنوك فقط بحساب احتمالات عدم الدفع لكل زبون بالاعتماد على التقيي    
الداخلي، فيما تقوم السلطات الرقابية بتحديد الأوزان التي تدخل في نظام قياس المخاطر و التي تحدد حجم 

  .  الأموال الخاصة المناسبة لتغطيتها 

  :أسلوب التقييم الداخلي المتقدم-2-

  المتشددة،ير الإشرافية و يختص هذا المدخل بالبنوك و المؤسسات المالية التي لها القدرة على الالتزام بالمعاي    
                 بالتالي يترك للبنوك حرية تقدير كافة مدخلات النظام أو معظمها شرط أن تتوفر لدى البنك القدرات 

  .الإقراضو تقدير مخاطر  الكافية لاحتسابو الإمكانيات 

قدرة المقرض، سواء أكان و بصفة عامة ووفقا لمدخل التصنيف الداخلي، فإنه يسمح للبنوك بتقييم م    
نظام التصنيف الداخلي ، شرط إتباع أسلوب متشدد و  باستخدامشركات أو حكومات أو بنوك  وذلك 

  :  134معايير تتسم بالإفصاح أي أنه يجب على البنوك أن تقسم مخاطر الإقراض لديها تحت البنود الآتية

  ؛مخاطر الشركات الكبيرة و المتوسطة -

  ؛مخاطر البنوك -

  ؛اطر الحكومات مخ-

  ؛مخاطر قروض التجزئة و القروض الاستهلاكية-
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  ؛و المشروعات الفردية ) خاصة العقارية(مخاطر قروض المشروعات التجارية -

  .)استثمارات رأسمال(مخاطر الملكية -

 وهذه العناصر مستقاة من نظام التصنيف المخاطر،و يوجد مجموعة من العناصر لها تأثير على أوزان     
   :هيو ) الأساسي و المتقدم(الداخلي 

  : احتمالية عدم قدرة العميل على السداد - أ

وفقا لهذا العنصر يجب على البنك أن يحتسب احتمالية عدم القدرة على السداد لكل مقترض خلال سنة      
حصائية معدة لهذا واحدة، و يتم الاحتساب إما اعتمادا على خبرة البنك في هذا المجال أو الاستعانة بنماذج إ

  .الغرض

و يمكن للبنك استخدام الكفالات للتقليل من مخاطر الإقراض، حتى يمكن التأثير على احتمالية عدم قدرة      
أو أكثر، فإنه يحل محل المقترض و يخضع هذا الإحلال إلى ) A(العميل على السداد، فإذا كان تصنيف العميل 

سسة، أما وفقا للمدخل المتقدم يمكن أن تستخدم البنوك تقيمها في حالة كون الكفيل مؤ% 15حدا أدنى 
  . الداخلي في عملية التحويل دون حد أدنى لهذا التحويل 

  :الخسائر المتحققة من عدم السداد - ب

وفقا لهذا العنصر يتم احتساب الخسائر المتحققة بعد تعثر العميل عن السداد، على أساس نسبة من إجمالي     
مخصوما منها نسبة المبلغ المسدد، و تنخفض نسبة هذه الخسائر في حالة وجود ضمانات وذلك وفقا المديونية 

  :   للمدخل الأساسي، و يتم احتساب الخسائر المتحققة من عدم السداد كالتالي 

  الجيدة؛خسائر مقابل الالتزامات % 50-

  المتوسطة؛خسائر مقابل الالتزامات % 75-

  ؛)التأمينات مثلا(الالتزامات المضمونة بضمانات مالية  خسائر مقابل%  75 – 50-

  .خسائر مقابل الالتزامات المضمونة بضمانات عقارية% 50 – 40-

  



  : حجم الديون وقت عدم قدرة العميل على السداد -ج

 التزاماتوفقا لهذا العنصر يتم احتساب قيمة خسائر البنك في لحظة تعثر العميل، و هي تختلف عن حجم      
  .بداية حصوله على القرض من البنك  فيالعميل تجاه البنك 

    المخاطر التشغيلية: الفرع الثاني 

كانت فقبل اتفاقية بازل الثانية " ماك دنوث " تعتبر المخاطر التشغيلية من أهم الابتكارات الجديدة لنسبة      
جزء من أموالها الخاصة لتغطية هذا النوع  البنوك تعمل بوجود المخاطر التشغيلية، لكن لم تكن مجبرة على وضع

للبنوك، لذلك أقرت  ماليا كبيرا بالنسبة) enjeu(المخاطر التشغيلية اليوم مصيراتشكل من المخاطر، و بالتالي 
بضرورة تغطية هذه المخاطر و ليس بالاعتماد فقط على تحسين الأداء على مستوى البنوك، و إنما   لجنة بازل 

 . 135الخاصة لتغطيتها الأموالجزء من أيضا يجب تخصيص 

و لقد عرفت المخاطر التشغيلية في الآونة الأخيرة أهمية متزايدة نظرا لكثرة العوامل المتسببة فيها و المؤدية      
لى الخسائر الفعلية، و لقد قامت لجنة بازل بتصنيف المخاطر التشغيلية و ترتيبها حسب درجة خطورتها إ

  :136كالتالي

  الداخلي؛ الاحتيال-

  الخارجي؛الاحتيال -

  العمل؛ممارسات العمل و الأمان في مكان -

  ؛الممارسات المتعلقة بالعملاء و المنتجات و الأعمال -

  ؛الأضرار في الموجودات المادية -

  الكمبيوتر؛توقف العمل و الخلل في الأنظمة بما في ذلك أنظمة -

  

                                                            
135 ‐Sylvie taccola – Lapierre, le dispositif prudentiel bale2 autoévaluation et contrôle interne une application au 
cas français, thèse pour le doctorat en sciences de gestion, université du sud Toulon‐var‐ France 2008, p(128). 

  ) .122(للتوسع أآثر أنظر المبحث الأول من الفصل الثالث ،ص-  136



  ؛التنفيذ و إدارة المعاملات -

نة بازل وفقا للاتفاق الثاني بوضع ثلاثة مقاربات لاحتساب المخاطر التشغيلية، يمكن للبنوك كما قامت لج    
  :الاختيار بينهما و هي 

   .المتقدممدخل القياس  المعياري،المدخل  الأساسي،مدخل المؤشر  

  : مدخل المؤشر الأساسي: أولا 

بما يساوي متوسط نسبة  التشغيل،واجهة مخاطر تبعا لهذا الأسلوب يتعين على البنوك أن تحتفظ برأسمال لم    
أما السنوات التي يحقق فيها  أرباحا،إيرادات البنك لأخر ثلاث سنوات يحقق فيها البنك  إجماليمن  αثابتة 

  .  137تعتبر ملغاة -0 –يساوي  البنك خسارة أو دخلا

ضافة إلى مجموعة من الإيرادات الأخرى الإيرادات الخامة للبنك تساوي إلى الفوائد الصافية التي يحققها بالإ   
  :هي

  ؛)مثلا الموضوعة للفوائد غير المدفوعة (نات الخامة ؤوالم-

  ؛)brut des charges opérationnelles(التكاليف العملية الخامة -

 excluant les ؛)تحققت أو لم تتحقق(تترع أو تلغى أقل أو أكبر قيمة لاكتساب سندات المحفظة البنكية -

plus ou moins – values de cession des titres du portefeuille bancaires .  

  ؛)irréguliers(ظمة تتترع أو تلغى الأرباح أو الخسائر غير المن-

  .تترع أو تلغى مدا خيل نشاطات التأمين -

الي و هذا و اعتمادا على ما سبق فإن متطلبات رأسمال تحتسب بناءا على مؤشر واحد و هو الدخل الإجم    
  : وفقا للعلاقة التالية

  

  
                                                            
137 ‐Antoine sardi , bale 2 , édition afges , paris , 2004 , p(230). 



Kbia = [∑(GL1……….n × α)]/ N  

Kbia-  : ؛متطلبات  رأسمال 

GL-  : ؛تكون موجبة  عندماالإيرادات الخامة لثلاث سنوات الماضية  

-α  : ؛%15عامل ثابت يساوي  

N-  : الماضيةعدد ثلاث سنوات. 

  .المخاطر التشغيلية ووفقا لهذا الأسلوب يتم احتساب متطلبات رأسمال تجاه 

   l'approche standardiséeالمعيارية المقاربة : ثانيا

، لكن في هذه الطريقة يتم الحساب على أساس )المقاربة الأساسية(هذه الطريقة تكملة للطريقة السابقة تعتبر    
الخاصة الموجهة  الأموال الخاصة الموجهة لتغطية خطر التشغيل إلى مجموع الأموال تساوي نوع النشاط، بحيث

 .138لتغطية كل نوع من النشاطات

موال الخاصة تساوي نشاطات بنكية، و بذلك تصبح الاحتياجات المالية للأ 8لى إو النشاط البنكي مقسم     
الخاصة اللازمة لتغطية كل نوع من النشاطات البنكية  الأمواللى متوسط ثلاثة سنوات لمجموع احتياجات إ

  : على العلاقة التالية  نحصلك ، و بذل139خلال كل سنة 

Ktsa = ( ∑année 1-3 MA(GI1-8 × β1-8)/3 

Ktsa :  ؛احتياجات الأموال الخاصة  

GI1-8 :  ؛الدخل السنوي لكل نوع من النشاطات البنكية  

β1-8  : النشاطاتنسبة ثابتة محددة من طرف لجنة بازل و هي تمثل نسبة رأسمال اللازمة لكل نوع من.  

  . βتالي يوضح النشاطات البنكية الثمانية بالإضافة إلى النسب المختلفة ل و الجدول ال

  

                                                            
138 ‐ Thierry rancalli, op cit, p(164). 
139 ‐Antoine sardi, op cit, p(231). 



  βالنشاطات الثمانية للبنك و مختلف نسب :  )3- 3(الجدول رقم 

 النسبة  β  نوع النشاط 
 % 1β 18  تمويل المؤسسات 
 % 2β 18  مفاوضات و بيع 

 % 3β 12  التجزئة البنكية 
 4β 15%  البنوك التجارية 

 % 5β 18  ع و التسوية الدف
 % 6β 15  خدمات الوكالة 

 % 7β 12  إدارة الأصول 
 % 8β 12 سمسرة التجزئة المصرفية

  

Source : Antoine sardi, op cit, p(231)  

    Advanced measurement approachالمتقدم مقاربة القياس : ثالثا

رأسمال وفق برامج إحصائية توافق عليها الجهات تبعا لهذا الأسلوب تترك للبنوك حرية احتساب متطلبات     
النماذج الداخلية لاحتساب  باستخداميسمح للبنوك التي يتوفر لديها بعض المعايير المتشددة، ما الرقابية للدولة، 

متطلبات رأسمال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية، و لكي يسمح للبنك باستخدام منهج القياس المتقدم يجب 
  :     140لمعايير التاليةتوافر ا

   :عامةمعايير -1-

  .كافيةتوفر مصادر و معلومات و  مستقلة،وجود وحدة إدارة مخاطر    

  :معايير وصفية-2-

بالإضافة لتزام ،لادور متميز لمجلس الإدارة ، وجود وحدة إدارة المخاطر التشغيلية، تقديم تقارير داخلية و ا    
  .تحليل السيناريوهات  إلى
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  :كميةعايير م-3-

 .تحليلهاجمع المعلومات و و  للاختبارات،استخدام برامج  التعريف، والموازنة مع     

  مخاطر السوق : الفرع الثالث

، حيث يتم استخدام الأسلوب المعياري أو أسلوب التصنيف 141لم يطرأ أي تعديل على مقررات لجنة بازل    
  .الداخلي 

  surveillance prudentielleالرقابة الاحترازية : الثانيةالركيزة  :الثانيالمطلب -

            تهدف عملية الرقابة الاحترازية على التأكد من أن وضعية رأسمال البنك و كفايته متماشية مع بنية     
و إستراتيجية المخاطر الإجمالية التي يتحملها، و هذا من خلال أن لجنة بازل أعطت الصلاحية للسلطات 

مراقبة داخلي يسمح بجعل الأموال الخاصة القانونية في  لوطنية للتأكد من أن كل بنك يستخدم نظام الرقابية ا
  .   142مستوى معين يتماشى مع تطورات نشاط البنك

شمولية مفهوم المخاطر، من خلال معالجة بعض الجوانب التي لم  منو بالتالي فالركيزة الثانية جاءت للتأكد    
  ، 143يؤكد على ضرورة توفر لدى البنوك نظام خاص للقياس و المراقبةما الأولى، هذا تمس من طرف الركيزة 

خطر سعر الفائدة في المحافظ  وخطر التركز في القرض ،: و من أهم الأخطار التي تطرقت لها هذه الركيزة 
لضعف الطرق التي الخطر الاستراتيجي، فلم يتم إدماجها في قياس رأسمال القانوني و هذا نظرا  و  البنكية ،

  تسمح بتقديرها، و بناءا على ما سبق  فإنه يستوجب على السلطات الرقابية الحكم على مدى جودة 

الإجراءات المتبعة من قبل البنوك، و لاسيما  النظر فيما إذا كانت معاملة الأنواع المختلفة من المخاطر مناسبة أم 
و   طات محل مهام مديري البنوك أو أن تمس مدى جدارتهم لا و التدخل عند اللزوم، دون أن تحل هذه السل

أهليتهم للقيام بأعبائهم، كما لا يهدف إلى نقل مسؤولية تحديد مدى ملائمة رأسمال  أو كفايته إلى السلطات 
و ا البنوك التي يقومون بإدارتها في مسألة تقييم المخاطر التي تواجهه اءالبنوك هم الأكف راءالرقابية، إذ يبقى مد

  .، و أنه يتوجب عليهم في النهاية إدارة تلك المخاطر و التعامل معها تقديرها

                                                            
  ).124(، صالمرجع السابق أحمد شعبان محمد علي، نفس -  141

142 ‐Arnaud de servigny , benoit métayer,ivan zelenko, le risque de crédit, , éd dunod , paris ,2006,3eme 
édition,p(246). 
143 ‐pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(142). 



          إن وضع الركيزة الثانية من طرف لجنة بازل يهدف إلى تقوية  الحوار و المساعدة المتبادلة بين البنوك      
يتم العمل على تقليل المخاطر أو و السلطات الرقابية الوطنية، بحيث أنه في حالة اكتشاف وجود أوجه للقصور 

  . إعادة رأسمال إلى المستوى الملائم 

أربعة مبادئ أساسية تقوم عليها الرقابة الاحترازية يتوجب على البنوك العمل " لجنة بازل "و لقد حددت     
 :144بها

بالإضافة إلى أن يكون للبنوك نظام لتقدير مستوى الأموال الخاصة المطلوبة مقارنة بمستوى مخاطرها، -1-
أما فيما يخص ، ا زادت المخاطرذإستراتيجية واضحة لإبقاء مستوى الأموال الخاصة عند المستوى المطلوب إ

القواعد و مبادئ التسيير و قياس المخاطر، و كذلك إجراءات المراقبة الداخلية فهي تبقى من مسؤولية المديرية 
    ؛145العامة

          اجعة و تفحص الآليات الداخلية لتقدير الأموال الخاصة لكل بنك،على هيئات المراقبة  أن تقوم بمر-2-
، و في حالة و ضمانها و كذلك إستراتيجيتها و قدرتها على متابعة تطابقها مع نسبة الأموال الخاصة القانونية

  ؛وجود نتائج غير مقنعة يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة

       القانوني،أن البنوك تحتفظ بمستوى من رأسمال أعلى من رأسمال  يجب على هيئات الرقابة أن تتأكد من-3-
   المخاطر؛للتقليل من  او يجب كذلك أن تجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال إضافي تراه ضروري

يجب أن تقوم هيئات الرقابة بالتدخل المبكر للمحافظة على المستوى المطلوب من الأموال الخاصة و منعه -4-
تدني، و يمكنها في هذا الإطار اتخاذ عدة قرارات  من خلال تكثيف المراقبة عند ظهور مشاكل في من ال

الإستراتيجية الداخلية للبنك، أو فرض إضافة في رأسمال البنك، أو تقليص و تحديد نشاطات البنك، كما 
 .146لين عن الإدارة في البنكؤيمكنها حتى فرض تعويض المس

د أن لجنة بازل بالإضافة إلى الطريقة الأولى لحساب الأموال الخاصة القانونية، فمن خلال كل هذا نج    
وضعت طريقة ثانية تسمى بالطريقة الاقتصادية أو الأموال الخاصة الاقتصادية، وهذا لتغطية النقائص التي تتميز 

  . خصوصيات كل بنك بعين الاعتبار الأخذبها الأموال القانونية، من خلال ضمان تغطية كاملة للمخاطر، و 

                                                            
144 ‐Arnaud pujal, un nouveau ratio solvabilité en 2004, banque magazine, n 622, février 2001, p(36). 
145 ‐pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(141). 
146 ‐ pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(142). 



إذن فالأموال الخاصة الاقتصادية هي رأسمال الذي تدخره المصارف لتغطية المخاطر المحتملة الناجمة عن     
، و بالتالي فعلى البنوك أن تطور نماذج عديدة 147نشاطات مصرفية معينة كالقروض و الاكتتاب في العملات

و  ،و تطبيقها خاطر التي تساهم بها لدى محفظة المخاطرلتخصيص رأسمال للمعاملات المصرفية بحسب كمية الم
الخسارة المتوقعة و هي : عند تحليل المخاطر التي يمكن أن تساهم في خسارة البنك نجدها مقسمة إلى قسمين 

و  بثلاث نقاط، احتمال إهمال المقابل، الخسارة السنوية المتوسطة و تستلزم التغطية بالمئونات و هي ترتبط 
التي تمثل الجزء المغطى بالأموال ) الاستثنائية(و خطر الاسترداد، و الخسارة غير المتوقعة   المبلغ المعرض للخطر، 

  الخاصة، هذا المستوى للأموال الواجبة من أجل تغطية الخسائر غير المتوقعة يوصف بالأموال الخاصة الاقتصادية 

بدأ بتطبيقها " ماك دنوث" لاقتصادية ليست إجبارية و أن نسبة وفي الأخير نشير إلى أن الأموال الخاصة ا    
  . 2006148من عام  ابتدأ

  la discipline de marchéالسوق انضباط  :الثالثةالركيزة  :الثالثالمطلب 

فقا إلى إلزام البنوك بنشر البيانات الخاصة بأساليب تقدير المخاطر و" انضباط السوق" تهدف الركيزة الثالثة     
و بالتالي فلجنة بازل تسعى من خلال هذه   لظروف الأسواق، مما يؤكد دور السوق في تقدير المخاطر، 

و تجدر الإشارة هنا إلى أنه لتحقيق الانضباط الفعال  الركيزة إلى تعزيز درجة الشفافية و عملية الإفصاح،
يمكن الاعتماد عليه  حتى تستطيع  للسوق، فإن الأمر يتطلب ضرورة توافر نظام دقيق و سريع للمعلومات

الأطراف المشاركة  في السوق تقييم أداء المؤسسات و مدى كفاءتها و معرفة مقدرتها على إدارة المخاطر أي 
التمكن من فهم أفضل للمخاطر التي تواجه البنوك و مدى ملائمة رأسمال لمواجهتها، و لقد شددت لجنة بازل 

شاركين في السوق  بمدى ملائمة الأموال الخاصة لمخاطر البنك و كذلك في توصيتها على ضرورة إعلام الم
مناهج  المراقبة الداخلية المستعملة من طرف البنوك لمخاطر القرض، و مخاطر السوق و المخاطر التشغيلية 

يق تسيرها ووضعيتها المالية و هذا عن طر و نشاطهامن حيث بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة  بالمؤسسات 
و   ، 149قراءة الوثائق المحاسبية ذات المعايير الوطنية  أو الدولية الموجهة لتقوية إجبارية الإعلام و إيصاله للغير

                                                            
  ).10(ص،  2004،فبراير  279، العدد مجلة إتحاد المصارف العربية ،" فرصة أم تحدي 2بازل" -  147

148 ‐ pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(142). 
149 ‐Sylvie taccola‐Lapierre, op cit, p(104). 



هكذا نجد أن لجنة بازل اعتمادا على هذه الركيزة تفرض نشر المعلومات الخاصة التي تسمح لمجموع المشاركين 
 .   150ضعية المالية للبنكو التنبؤ بالو  في السوق المراقبة غير المباشرة

قرره السوق تو من خلال ما سبق نجد أن الاتجاه الذي تتبناه المقترحات الجديدة هو الحساسية العالية لما    
حول تقدير المخاطر، و هو أمر مطلوب سواء تعلق الأمر بضمان سلامة البنوك و كفاءة إدارتها أو بالعمل على 

لذلك يصبح توافر البيانات المالية المناسبة هو الأساس لترجمة اتجاهات  و  امة،ع  بصفة   توفير الاستقرار المالي
السوق إلى معايير  و قواعد لإدارة البنوك و الرقابة عليها، فضلا عن ما يوفره ذلك من قدرة على إجراء 

ين متطلبات بازل و التنسيق ب  المقارنات بين المتعاملين في الأسواق، و لكل ذلك فإن هناك حاجة إلى التطوير
و لذلك  و المحلية للنظم المحاسبية  من ناحية أخرى،  و ما تفرضه القواعد و المعايير الدولية   الثانية من ناحية، 

فقد حرصت لجنة بازل للرقابة على البنوك على التشاور المستمر مع مجلس معايير المحاسبة الدولية لتحقيق أكبر 
  مجال النظم المحاسبية المطبقة و الإفصاح عن البيانات و التقارير المالية، و في هذا و التكامل في   قدر من التناسق

، و تدعو هذه ∗ IASو على رأسها قواعد   المجال تركز اللجنة على ارتباط الإفصاح بالقواعد المحاسبية الدولية
من المعلومات الهامة ذات العلاقة   القواعد إلى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية و المالية و غيرها

، كما 151و الواردة في بياناتها المالية و ذلك لصالح المستفيدين الآخرين من هذه المعلومات بنشاط الجهة المعنية
يستمد الإفصاح أهميته من تنوع  و تعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات و التي تضم المصرفين و 

و الأجهزة الحكومية و غيرهم، هذا بالإضافة إلى الآثار   و المحاسبين    المراقبين،المستثمرين و المقرضين، و 
المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناءا على هذه المعلومات، و لذلك فإن الإفصاح غير 

ذي من شأنه أن يكون الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي  إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهات، الأمر ال
  . له أثار سلبية 

و في هذا الإطار و نظرا لأهمية الإفصاح المحاسبي في البيانات المالية للبنوك، أصدرت لجنة  المعايير المحاسبية      
، المتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية للبنوك و المؤسسات المالية )IAS30(الدولية معيار المحاسبة الدولي 

ة لها، و يعود إصدار اللجنة لهذا المعيار لما تمثله البنوك من قطاع هام و مؤثر في عالم الأعمال، و لحاجة المماثل
و  مستخدمي البيانات المالية للبنوك إلى معلومات موثوق بها و قابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها المالية

                                                            
150 ‐pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(143). 
∗ ‐IAS : international accouting standards. 
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الاستثمارية، و لقد قامت اللجنة الأوربية بإعداد أمرا  أدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية و
يفرض على كل المؤسسات المسجلة في البورصة، بما فيها البنوك و مؤسسات التأمين، أن تقوم بإعداد  

، بالإضافة إلى قواعد 2005152جانفي  1و هذا إبتداءا من   IASقواعد  وضعياتها المالية اعتمادا على 
، و التي تنص على التسجيل المحاسبي لبعض الأدوات IAS39 و                 IAS32محاسبية أخرى

 و الخصوم  الأصوللى بعض إ بالإضافة، 153المالية بالقيمة الحقيقية أو بالقيمة المالية و ليس بتكلفتها التاريخية 
  .ا السوقية في حالة وجودهاهالتي يتم مقارنتها بقيمت

  و أثارها على معايير لجنة بازل  ة العالميةالماليالأزمة : المبحث الثالث 

يعتبر النظام الرأسمالي سببا حقيقيا في حدوث الأزمة المالية العالمية الراهنة، فبعد أن تعافى العالم من الآثار    
، و تناست الدول المتقدمة التجربة الصعبة التي مرت بها لتبدأ صفحة 1929المدمرة لأزمة الكساد العظيم لسنة 

دة من النظام الرأسمالي، و تقود العالم نحو مغامرة غير معروفة العواقب معتمدة في ذلك على العولمة المالية جدي
و لكن سرعان ما استفاق العالم لمحدودية هذا النهج، عندما هزت أزمة القروض العقارية . بأبعادها المختلفة

بعد بقية الدول الرأسمالية و الدول السائرة  الاقتصاد الأمريكي ثم تلته فيما) subprime(ضعيفة التصنيف 
على نهجها، عندما تبين للعيان أن المنتجات المسمومة بيعت لمستثمرين كثيرين في العالم كنتيجة حتمية للعولمة 

  . المالية

 الأزمة المالية العالمية الراهنة و أسباب ظهورها  :الأولالمطلب 

يات المتحدة الأمريكية و اندلعت من القطاع العقاري نتيجة الغموض        بدأت الأزمة المالية الراهنة في الولا   
و انعدام الشفافية الذي يلف عمل النظام المصرفي عموما في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن غياب 

قابة و الإشراف الرقابة الحكومية الفيدرالية على عملية منح القروض العقارية، فبالرغم من التطور في أساليب الر
و إدارة المخاطر، و كذلك التطور في هيكل الأدوات المالية المتداولة في السوق باتخاذ مزيد من المخاطرة و 
التوسع في الائتمان و الاستثمار بغية تحقيق أرباح أعلى للموجودات بأكثر من قيمتها الحقيقية و التي كانت 

  .154السبب في اندلاع الأزمة المالية الراهنة

                                                            
152 ‐Sylvie taccola‐Lapierre, op cit, p(107). 
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شهدت أسواق العقارات ازدهار كبير، و تنامت  2006حتى سنة  2001فخلال الفترة الممتدة من سنة     
الاستثمارات المحلية و الأجنبية أيضا من خارج الولايات المتحدة الأمريكية في الأوراق المالية المدعومة برهون 

غري هذا البنوك و المؤسسات المالية عقارية، و متحصلات بطاقات الائتمان طوال معظم هذه السنوات، و أ
فتساهلت في منح الائتمان، فساهم هذا في اعتياد الامريكين على تمويل إنفاقهم الاستهلاكي اليومي بأموال 
القروض، مما أدى إلى تزايد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية طوال هذه الفترة، حتى أن 

  تريليون دولار بزيادة  8هلاكي الأمريكي خلال السنوات العشر السابقة بلغ حجم مديونيات القطاع الاست

، بالإضافة إلى ذلك شرعت البنوك 155من الزيادة التي طرأت على حجم الاقتصاد الأمريكي %137تقدر 
في منح القروض الرهنية العقارية شديدة المخاطرة، أي قروض ممنوحة لبيوت  2006الأمريكية خلال عام 

ية لا تقدم ضمانات مالية للحصول على قرض عادي، و كانت البنوك تعتقد أنها تستطيع دائما وضع أمريك
حوالي  2006يدها على المترل       و إعادة بيعه ربما بثمن أكبر إن عجز المقترض عن التسديد، ففي عام 

حيث هبطت قيمة  ،156من القروض العقارية التي منحتها البنوك الأمريكية هي قروض فيها مخاطرة 40%
العقارات و لم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة، و فقد أكثر من مليوني 
أمريكي ملكيتهم العقارية و أصبحوا مكبلين  بالالتزامات المالية طيلة حياتهم، و نتيجة لتضرر المصارف الدائنة 

البورصة، و أعلنت شركات عقارية عديدة عن  م أسهمها في و عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قي
بدرجة كبيرة  في تسهيل القروض للعائلات  التجديدات المالية ساهمت لى ذلك إإفلاسها، بالإضافة 

، فكل شخص يتحصل على نقطة و احيث كانت خطوات منح القروض العقارية بسيطة جد، 157الأمريكية
  : يلي   تتحدد على أساس مجموعة من المعايير و التي تتمثل  فيماالتي ترتبط بملاءته المالية و التي

  ؛ثلاث سنوات الماضية الكل العمليات المالية للشخص خلال -1-

  العقارية؛مدة تعويض القروض -2-

  ؛)العقاراتلأن الأفراد يقترضون لشراء (قروض شراء السيارات -3-

  ؛)درجة الاستهلاك(رصيد بطاقة القرض -4-
                                                            

  ).63(، ص2009إبراهيم عبد العزيز النجار، الأزمة المالية و إصلاح النظام المالي العالمي، الدار الجامعية، الإسكندرية،-  155
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  ).7(،ص2010المطبوعات الجامعية، الجزائر،
157 ‐claire montialoux, Gabriel zucman,"comprendre la crise des subprime", regard croise sur l économie, 
www.hrdiscussion.com/hr9600.html ,25/02/2010,p(2). 



  ؛السابقة القروض-5-

  .مدى التزام الشخص بتسديد التزاماته في الوقت المحدد -6-

فكل هذه المعايير تحلل و تقيم و على أساسها يتم وضع المؤشر الرقمي الذي بواسطته يتم تحديد هل     
معينة، و  المالية، حيث كل معيار من المعايير السابقة تقابله قيمة التزاماتهبإمكان هذا الشخص أن يقوم بتسديد 

، و قيم هذا المؤشر FICO(158مؤشر (مجموع هذه القيم تعطي القيمة النهائية التي تتمثل في المؤشر الرقمي 
نقطة   800نقطة، و القيمة الكبرى هي  300محصورة في مجال محدد، بحيث القيمة الصغرى لهذا المجال هي 

، أما الأشخاص )ه قرض قليل المخاطرةلأن(من الاستفادة من معدل فائدة منخفض  هتسمح في الوقت نفس
علاوة الخطر كبيرة و بالتالي معدلات الفائدة على أن ين يحصلون على قيمة خارج هذا المجال فهذا يعني ذال

  . القروض تكون مرتفعة

من المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية بنت اقتصادها و حتى نمط معيشة أفرادها على الاستدانة، و أن    
ل الأزمة تعود إلى السياسة النقدية السهلة التي اتبعها البنك المركزي الأمريكي الذي خفض نسبة الفوائد و أص

تبنى سهولة في منح قروض الاستهلاك، و تبنت البنوك الأمريكية إستراتيجية خاصة بالقروض العقارية الرهنية، 
ا قادرة على استعادة البيوت الممولة في حالة بحيث لا تهتم كثيرا بقدرة المقترض على السداد، و تعتقد أنه

استحالة تسديد القروض الممنوحة، لكن الوضع العقاري انفجر و انخفضت أسعار السكنات و لم تستطيع 
  .البنوك استرجاع قروضها

  :159و يعود السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة إلى عاملين أساسيين هما   

في  %21من إجمالي الناتج المحلي إلى  %11الخدمات المالية من خلال العقود الثلاثة الماضية توسعت -
في نفس الفترة،  %13إلى  %25الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي تراجع فيه قطاع التصنيع من 

 و أدى هذا الاعتماد الكبير للاقتصاد الأمريكي على قطاع المال إلى توسع الدين في القطاعين العام و الخاص إلى
  .درجة مؤذية  و مدمرة
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إن التوسع الاقتصادي في عهد جورج دبليو بوش، كان أول توسع في الولايات المتحدة يستثني الطبقة -
الوسطى فلم تستفيد منه سوى الطبقة الغنية فقط، فقد بقى دخل الأسرة الأمريكية الوسطى على ما كان عليه 

  ستقل للأبحاث مؤخرا، زاد دخل الأسرة من الطبقة الم"بيو " ، فحسب دراسة قام بها مركز 1999سنة في 

خلال هذه الفترة  %29الغنية أكثر من الضعف، أما الأسرة المتوسطة فلم يزد دخلها على أكثر من 
  .160نفسها

 و لإعادة تمويل البنوك نفسها قامت بتحويل أصول هذه القروض إلى سندات تعيد بيعها في الأسواق المالية  
   ،  هاو التي تعتبر من أهم الأدوات المالية المستخدمة في عصرنا الحالي و أحدث  ،تقنية التسنيد مستخدمة في ذلك

  : ه العملية بمرحلتين ذو مرت ه

   :الأولىالمرحلة -

   إلى هيئة ) أو القروض الاستهلاكية كشراء السيارات(قامت البنوك ببيع حقوقها و المتعلقة بالقروض العقارية    
شراء  انيوجد في الولايات المتحدة الأمريكية هيئتين عموميتين تستطيع مالية،كفل بتحويلها إلى أوراق و التي تت

   :هيحقوق البنوك الأمريكية و 

-les gouvernements sponsored entités Fannie Mae. 

-Freddie mac. 

  : المرحلة الثانية -

و بالتالي تحولت إلى   ....) مؤسسات مالية البنوك،(خرين الهيئتين ببيع هذه الأوراق إلى مستثمرين آ قامت    
  .أوراق مالية مظهرة على قروض عقارية 

فالمستثمرين المشترين لهذه السندات يحصلون على التدفقات الشهرية المدفوعة من طرف المقترضين، في    
نوك قد ساهمت في تدهور يتحملون خطر عدم التسديد في حدود استثماراتهم، و بهذا تكون الب هالوقت نفس

 peu(وضعية النظام المالي، من خلال أنها قامت ببيع قروض بأسعار مرتفعة لعائلات ذات ملاءة مالية  ضعيفة 

solvable(،  مع علمها بإمكانية تحول الخطر إلى السوق بسهولة.  
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فيها مخاطر، و في ظل  من القروض العقارية الأمريكية التي %81و هكذا قامت البنوك الأمريكية بتسنيد    
  العولمة المالية و إزالة الحواجز بين الأسواق المالية، أصبحت تتداول سندات القرض العقاري الأمريكي، فأغرقت 

التي " المنتجات المالية المسمومة"الأسواق المالية الدولية بسندات مجهولة القيمة و القوة، و هو ما يعرف اليوم ب
فجرت أزمة قطاع العقار فقدت القروض الخاضعة للتسنيد قيمتها و انتاب الخوف غزت الأسواق، و عندما ان

و الهلع البنوك التي أصبح بعضها يحضر البعض الأخر، مما جمد السوق ما بين المؤسسات البنكية التي لم تعد تريد 
سواق و إقراض سيولة لبعضها البعض، فكانت النتيجة انهيار البورصات و توسع الأزمة في كافة الأ

، إنها إستراتيجية الرأسمالية التي تبحث عن أعلى الأرباح و في أقصر وقت ممكن مما )أمريك، أرويا و أسيا(البنوك
جعل الاستثمار المالي ينفصل عن الاقتصاد الحقيقي، إذ لا تشكل حجم المعاملات التي تتم في الاقتصاد الحقيقي 

 161لماليةمن مجموع حجم المبادلات في الأسواق ا %2سوى 

  على الجهاز المصرفي    المالية العالميةأثار الأزمة  :الثانيطلب الم

تعتبر الدورة الاقتصادية أحد السمات الأساسية في الاقتصاديات الصناعية القائمة على الأنظمة المعقدة             
لاضطراب و الانهيار الاقتصادي     و المتشابكة، و يراد بالدورة الاقتصادية التوسع الاقتصادي و الازدهار يعقبه ا

و يحل الكساد، فينخفض مستوى الإنتاج و حجم الاستخدام، و بعد أن يصل الاقتصاد إلى قاع الجمود يبدأ 
، و تحدث التقلبات عادة في الدورات الاقتصادية في مستوى الإنتاج، التوظيف، و 162الانطلاق من جديد

التقلبات في حدتها بين التقلبات المعتدلة و بين التقلبات العنيفة و  المستوى العام للأسعار، و قد تتفاوت هذه
  .المدمرة كالأزمة المالية و الاقتصادية العالمية الراهنة

إن الأزمة المالية التي يواجهها العالم اليوم تؤكد وجود الدورة الاقتصادية بكل وضوح، إلا أنها تختلف تماما      
مليار دولار، و من حيث 62فها العالم من حيث حجم الكارثة البالغ حجمها عن الأزمات العالمية التي عر

شموليتها التي عمت الاقتصاد العالمي برمته، بدأت بانهيار و إفلاس البنوك الأمريكية الكبرى و المؤسسات المالية 
  ى مستوى العالم في و شركات التأمين، لتشمل دول أوربا و أسيا، و تبع ذلك انهيار بورصات الأوراق المالية عل
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تريليون دولار في البورصة  25صورة انخفاضات متتالية بلغت خسائرها و فقا لبعض التقديرات أكثر من 
  ، و من حيث أسبابها التي تمخضت عن التعامل بمبتكرات مالية ونقدية جديدة في البنوك 163الأمريكية وحدها 

مليات درء المخاطر التي تحولت إلى جذب المخاطر و نشوب و أسواق المال، كعمليات التسنيد و المشتقات و ع
 .الأزمة المالية  و الاقتصادية الراهنة

    الامريكيةعلى البنوك  المالية العالمية أهم أثار الأزمة : الفرع الأول 

دد كبير أدت الأزمة المالية الأخيرة إلى ضخ حجم كبير من الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ ع   
أدت إلى إفلاس و اختفاء العديد من البنوك، و من أهم هذه البنوك قولدمان ساش  همن البنوك و في الوقت نفس

)Goldman Sachs ( ملايين  3الذي يعتبر من اكبر بنوك الأعمال في وال ستريت الذي عمل على ضخ
 إلىه الموجهة للمضاربة، بالإضافة من قيم أصول% 30ا نظرا لخسارته ل ذو ه  لإنقاذه 2007دولار في أوت 

أضخم البنوك إذ  بنك اندي ماك الذي اختفى من الساحة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعتبر من
أفلس  2008مليار دولار، و في مارس  19لى إمليار دولار ، وودائع تصل  32يستحوذ على أصول بقيمة 

يعتبر رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة  ، الذي)Lehmann brothers(بنك ليمان برودرز
 25935يعمل لدى البنك   م 1850الأمريكية، أسسه ثلاثة مهاجرين ألمان كانوا يتاجرون بالقطن عام 

، فقد أعطى هذا البنك قروضا أكبر  بكثير من الأصول التي يملكها و شجع المواطنين أنحاء العالم من كلموظفا 
لاقتراض بدون ضمانات لقروضهم و عندما حان وقت دفع أقساط القروض للبنك عجزت الأمريكان على ا

العائلات الأمريكية عن السداد، و عجز البنك عن تسديد المسحوبات على الودائع لديهم من قبل العملاء، و 
دم قدرة البنك نتج عنه عمما  أدى إلى تراجعها،  بآثار سلبية كبيرة على الأسواق العالميةبذلك تسبب إفلاسه 

المركزي الأمريكي على تحديد الحجم الإجمالي للقروض العقارية ذات المخاطر المرتفعة و عدم قدرته على تقديم 
بدوره درجة القلق لدى  ضاعفالمعلومات الكافية حول قائمة المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة،  و الذي 

  و الحصول على   د صعوبات كبيرة في بيع قروضها في السوقالجمهور و جعل المؤسسات المالية الأمريكية تج
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 American home mort-gage(، فمؤسسة إعادة تمويل القروض العقارية 164السيولة اللازمة

investement( الذي بلغ  تسريح أغلبية عمالها نع 2007، نظرا لعدم تحصيل مدفوعاتها  أعلنت في أوت
المؤسسة أكبر ثاني بنك مقرض في السوق العقاري أعلن عن إفلاسه في و تعتبر هذه  ، اموظف7000ً  عددهم

  .2007سنة 

عملاقين متخصصين في إعادة تمويل قروض تم إنقاض ، 2008و بعد سنة من اندلاع الأزمة في صيف     
من طرف الخزينة العمومية الأمريكية ، و هذا   Freddie mac , Fannie Maeالرهن العقاري 
مليار دولار من قروض الرهن العقاري،  3500أو تضمن  تملكالنظامي لأن هاتين المؤسستين لتفادي الخطر 

يعني انهيار الاقتصاد  فانهيارهمامن قروض السكنات في الولايات المتحدة الأمريكية % 40أي ما يعادل نسبة 
 "أمريكان أنترناشيونال قروب"كية و النظام المالي العالمي، حتى أن شركة التأمين الأمري الأمريكي 

)American international group (تجاه  بالتزاماتهاعلى الوفاء عجزها أي جي أعلنت عن  إيه
مليار دولار مقابل امتلاك 85تقريبا، مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة  مليون عميلا64

  .من رأسمالها 79.9%

 2008ك و الشركات تستغني عن موظفيها جراء الإفلاس ليسجل شهر نوفمبر  و هكذا أصبحت البنو    
وظائفهم ليرتفع  األف عامل بأمريك533  أكبر تسريح شهري للعمالة في نحو ثلاثة عقود، حيث فقد أكثر من

 عاما، و 15أكثر من  ذو هو أعلى مستوى من% 6.7بذلك معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
مالكوها عن سداد أقساطها، ارتفع أعداد الأسر  عجزنتيجة لذلك و لتزايد معدلات نزع ملكية المنازل التي 

أسرة، و هذه الأزمة لم تبقى  فقط في  1464المشردين بشكل قياسي بلغ  مأويالأمريكية المتدفقة على 
 القنوات البنكية و المالية بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية بل انتشرت إلى باقي دول العالم، و هذا عبر

 .الولايات المتحدة الأمريكية  و بالتحديد في القروض العقارية ذات المخاطر 
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  الأزمة المالية العالميةانتقال : الفرع الثاني

  :هذا راجع إلى أسباب أهمهالقد انتقلت الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول الأخرى و     

مليار  1919تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بلد مستورد في العالم حيث تبلغ وارداته السلعية نحو     
من الواردات العالمية، و بالتالي فإن الأزمة الاقتصادية  و ظهور بوادر % 15.5دولار ، أي ما يقدر بنسبة 
العالم، بالإضافة إلى زيادة المخاوف نتيجة  انعكست سلبا على صادرات دول االكساد الاقتصادي في أمريك

الذي شكل صدمة كبيرة للمستثمرين  "ليمان برودرز" للإفلاسات الكثيرة للبنوك الأمريكية و بالخصوص بنك 
دون  لكنين كانوا على ثقة بأن الحكومة الأمريكية ستقوم بدعم البنوك الكبرى و منعها من الإفلاس ذال

مليار دولار لعملاء خارج 160مليار دولار ، منها  613بنحو  "ليمان برودرز" ، و تقدر ديون بنك جدوى
بشأن إفلاس أحد  في كالفورنيا الزبائنالأمريكية، بالإضافة إلى موجات القلق التي دخلت الولايات المتحدة 

و الذي بلغت حجم "  indymac"أكبر البنوك المتخصصة في القروض العقارية و هو بنك إن د ي ماك 
يام و بالتالي أعشرة ظرف مليار دولار في  1.3أدى بهم إلى سحب ما يقارب  ممامليار دولار، 32صوله أ

و مع انهيار بنك إن د ي ماك   انهيار البنك، و مع كثرة حالات عدم الدفع للزبائن الأفراد و المؤسسات
"indymac  "س البنوك التجارية الجهوية، بشأن إفلا حالات القلق في الولايات المتحدة الأمريكية  تضاعفت
نتقلت الأزمة العقارية إلى كل النظام المالي ،ففي السوق النقدي كان هناك تخوف من عدم وجود السيولة، أما ا

التي انتشرت إلى كل البورصات العالمية و بعدها انتقلت إلى سوق  في سوق البورصة تراجعت أسعار قيم البنوك
و أصبحت ترفض إقراض النقود هذا جعلها    البنوك الثقة فقدتق مابين البنوك سوال أما في ،165المواد الأولية

مليار دولار كمرحلة أولى 88قام البنك الفيدرالي الأمريكي بضخ ، فلى البنك المركزي لإعادة التمويلإتتوجه 
سبتمبر نقطة، فبين  0.5القلق، و في مرحلة ثانية قام بتخفيض معدل الخصم ب  حدةمن أجل التخفيف من 

، و كان % 2.25 إلى%  5.25من  ∗انخفضت تكلفة النقود من يوم إلى يوم ،2008و مارس    2007
  .166مليار دولار من السيولة لتمويل النظام البنكي400لابد من ضخ ما يقارب 

و لتجنب انخفاض قيمة الأصول مرة واحدة بسبب الأزمة قامت بعض البنوك الكبرى الأمريكية باستدعاء    
مصدرها من  سيا و الشرق الأوسط، و التي تملك حجم كبير من الأموالآموال السيادية الخارجية مصدرها الأ
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و الذين تدخلوا بقوة من أجل إنقاذ المؤسسات التي تعاني من صعوبات   المداخيل البترولية و التجارة الخارجية،
  ) .Morgan Stanleyعند الصين   ، Merrill lynch، سنغافورة عندcitigroupبي عند ظأبو (

        ن في قطاع السوبرايم، ون و الموظفوالمقترض المدى القصير علىو يعتبر أكبر الخاسرين جراء هذه الأزمة    
مليون  3أن مابين يتبين الأمريكي،  للسناو اعتمادا على الإحصاءات المقدمة من طرف رئيس اللجنة البنكية 

في العمليات المالية ذات  الأن هؤلاء الأشخاص استثمرو 2007عامسكن ابتداء من  أصبحوا دونشخص 
تدخل عن طريق مشروع للالحكومة الأمريكية ب مما دفعستطيعوا إرجاع ديونها، يالمخاطر الكبيرة و بعدها لم 

 federal housing)(المال الإداري للسكن الفيدرالي( 2008من صيف  ابتداءنقاذ إ

administration fund( ،      و  مليار دولار و الهدف منه هو مساعدة الخواص 300و الذي قدر ب
  .بتسديد ديونها بمعدلات فائدة ثابتة مع ضمان من طرف الدولة) surendettés(السماح للعائلات المدينة 

          كما ساهمت هذه الأزمة في ظهور موجة كبيرة من تسريح العمال في القطاع المالي الناتجة عن إفلاس     
 35000و  2007من مؤسسات القرض العقاري أفلست في  84(و غلق العديد من مؤسسات القرض 

 علاوة على ذلك هناك عامل أخر يتمثل في أن). في القطاع المالي  2007في أوت  التخلي عنهمنصب عمل تم 
كلها تعمل على نطاق  حيث أن بنوكها و شركاتهاالولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا محوريا في العالم، 

الذي زاد من  الأمرمساهمون من كل دول العالم  تملكعالمي و تطرح أسهمها في كل البورصات العالمية، و 
تفضيل المستثمرين الاستثمار في القروض العقارية ذات المخاطر  إلى، بالإضافة تهادرجة انتشار الأزمة و سرع

متدت الأزمة لتشمل  كل العالم و على رأسها دول أوروبا و أسيا و حتى و هكذا بالفعل  ا كونها أكثر ربحية
 .دول العالم الثالث

نظرا لكونه أكثر ربحية من ) SUBPRIME(ففي ألمانيا توجهت بعض المؤسسات إلى سوق السوبرايم      
مليار أورو من 3.5و لإنقاذه تم ضخ ما يقارب   ،IKBلى إفلاس بنك هذا إأدى ، النشاطات البنكية التقليدية

  . 167طرف البنوك الخاصة و السلطات العمومية الألمانية

" northern rock" البنك المركزي الانجليزي في أول الأمر البنك الثامن في انجلترا  أنقذأما في انجلترا    
ا الخطر زاد من حدة هذ و ماالمتخصص في القروض العقارية الذي وقع في خطر السيولة بسبب أزمة السوبرايم 

                                                            
167 ‐ ‐ Sylvie taccola – Lapierre, op cit, p(67). 



هو عدم ثقة البنوك الكبيرة و رفضها لمنحه السيولة و هذا نظرا لتخوفها من وقوعه في خطر القروض العقارية، 
  من حجم أصوله % 0.25بالرغم من أن حجم أصول هذا البنك التي استثمرها في سوق السوبرايم تقدر ب 

وجه نحو كل فروع البنك من أجل سحب خلق نوع من القلق لدى الجمهور و أدى بهم إلى التفالإجمالية 
القلق، بالإضافة إلى  حدةو تخفيض   جعل البنك المركزي الانكليزي يتدخل لضمان الودائع ماودائعهم، 

، نتيجة القلق 2007من سنة  ابتداءو هذا %  75انخفاض قيمة أصول هذا البنك في البورصة بنسبة تقدر ب 
" أشهر من الأزمة قررت الحكومة البريطانية تأميم بنك  5 و بعد مودعي هذا البنك و في الأخير أصابالذي 

northern rock"  168تدخل في جملة من الإصلاحات تهدف إلى تقوية المراقبة البنكية هاو هذا جعل.   

        كما ساهمت كذلك أزمة السوبرايم في إظهار المعلومات الكاذبة المنتشرة من طرف بعض المؤسسات،     
" يو بي إس " بنك  نجد درجة تعرضها للخطر و كذلك طمأنة المستثمرين، و على رأس هذه المؤسساتلتغطية 

)UBS ( السويسري في بيان له حول أسباب إفلاسه الناتجة عن سوء تقدير درجات المخاطرة في المعاملات
 قدر ممكن من الأرباح في قطاع في تحقيق أكبرهذا الالمعقدة المرتبطة بالرهن العقاري برغبة من القائمين على 

قطاع الاستثمارات العقارية طمعا في الوصول إلى مرتبة متميزة على مستوى العالم، هذا أدى إلى تدخل قوات 
بتهمة مؤسسة  14في عملية بحث جنائية ضد  2008من جانفي  ابتداءو الشروع  FBIالآمن الأمريكية 

  .في تعميق الأزمة  مما ساهمبالشفافية الكاملة  نشر معلومات كاذبة و أن تعاملاتها لم تكن تتمتع

كما أن دول العالم الثالث بما فيها الجزائر هي الأخرى لم تسلم من أثار الأزمة إلا أن قطاعها المالي لم يتضرر    
 نها لا تملك الفائض المالي الذيلأأو   او أمريك   بشكل كبير لأنها بعيدة جدا عن دخول الاستثمار في أوروبا 
          و أوروبا كودائع و استثمارات، إلا أنها تأثرت ايمكن توظيفه في البورصات العالمية أو في مصارف أمريك

انخفاض أسعار الصرف، (و الدول الأوربية  او بشكل حاد بالكساد الاقتصادي و الانكماش الكبير في أمريك
    ، جالتحويلات للعاملين في الخارولخارجية  هبوط الأسعار في سوق الأسهم، انخفاض القروض و المساعدات ا

  .169اقتصادياتهاالذي أثر على ....) الصادرات و كذلك

                                                            
168 ‐Ondo ndong, s.scialom, la débâcle de northern rock un cas d écoles, rapport du conseil d analyses 
économiques n° 78 paris, la documentation française 2008, p(69). 

بالأسواق المالية و الاقتصاد "، مؤتمر قمة مجموعة العشرين المعني " الأزمة المالية العالمية في الحاضر لضمان المستقبل"البنك العالمي ، -  169
 ، 2008  ، واشنطن " العالمي

 ,17/02/2010.                                                            //WEB.worldbank.org/wbsite/extarabichome/newsarabic/ohttp
                            



تلتها البنوك السويسرية التي خسرت ، من هذه الأزمة الأكثر تضرراو في الأخير تبقى البنوك الأمريكية    
المؤسسات المالية الأمريكية، بينما تأتي  من أصولها المالية، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد بعض% 40متوسط 

من مجموع أصولها، ثم تليها بريطانيا أقل %15و التي خسرت نسبة     المؤسسات الألمانية لتحتل المرتبة الثالثة
كما أن هذه الأزمة تحولت إلى أزمة اقتصادية مست القطاع الحقيقي مثل صناعة  %.5خسارة بنسبة 

الخ و تم تسجيل معدلات نمو سالبة في ...القطاع العقاري و الصناعات التحويليةالسيارات و قطاع البناء  و 
معظم الدول الصناعية الكبرى، بحيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية، حتى أنه تم التضحية بمبادئ النظام 

ة الإفلاس أو الليبرالي و القبول بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، بإعادة تأميم مؤسسات مالية على حاف
ضخ أموال طائلة للتعويض عن فقدان السيولة في الأسواق المالية أو على مستوى البنوك و المؤسسات المالية 

  .الأخرى مثل شركات التأمين

 المالية العالميةلجنة بازل و مواجهة الأزمة : المطلب الثالث 

العديد من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوربي العالمية في الوقت الذي كانت فيه المالية لقد ظهرت الأزمة     
تسعى إلى تطبيق معايير لجنة بازل الثانية، و بالتالي فهذه الأزمة ظهرت تحت غطاء معايير لجنة بازل الأولى، 
ففعالية لجنة بازل الثانية في مواجهة هذه الأزمة  يجب أن تتمثل في التقييم الحذر و العقلاني و المستمر من خلال 

  .وية فعالية قواعد الحذر في إطارها الاقتصادي و المالي غير المؤكد تق

      و يجب أولا أن نذكر بأن هذه الأزمة جذبت الانتباه إلى مدى أهمية معايير لجنة بازل الثانية و مصدرها،    
شاملة كون هناك إصلاحات تو من جهة أخرى إلى الضعف الكبير في تقييم المخاطر، و بالتالي فيجب أن 

هدفها تحسين تسيير المخاطر البنكية  و تشجيع البنوك على التحسين المستمر لقدراتها على القياس و تسيير و 
  .  170تغطية هذه المخاطر

تعمق في مجالات أخرى و التي  او بالتالي فإن القيام بهذه الإصلاحات ذات الطابع الهيكلي يجب أن يرافقه   
  .أظهرت هذه الأزمة أهميتها

  

 
                                                            
170 ‐Daniel nouy, "bale2 face a la crise, quelle réforme ? ،"  revue d économies financière, paris dauphine, 2009, 
p(1). 



  إيجابيات معايير لجنة بازل الثانية : الفرع الأول 

كبيرة في تقييم مخاطر القرض من طرف المقرضين في الخطاء الأمن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة نجد     
، بالإضافة إلى )subprime(الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها منحت قروضا لزبائن ذات مخاطر مرتفعة 

و  ، التو ريقعديدة أخرى تفسر التدهورات المالية القوية المسجلة و المتمثلة في عمليات ذلك هناك أسباب 
 market(و سيولة السوق ) funding liquidity(كذلك التأثير المتبادل بين خطر التمويل بالسيولة 

liquidity  ( منح القروض  والفراغات التي تم ملاحظتها في تقييم المخاطر  أساسيا، كذلكالذي لعب دورا
 سباب هذهأالعقارية لسماسرة أمريكيين و تحويلها إلى القطاع البنكي ثم إلى السوق و التي يمكن اعتبارها من 

، مع التذكير أن )non superviser(الأزمة، فهذه الفراغات تم ملاحظتها فقط لدى الهيئات غير المراقبة 
أن تكون فعالة إلا إذا تم تطبيقها حسب الأهداف  قواعد بازل الثانية هي جد حساسة للمخاطر، و لا يمكن

 ne peut être efficace que si son champ d(الاحترازية المراد الوصول إليها 

application est lui même adapté aux objectifs prudentiels recherchés( ،
ه ذالمخاطر لدى البنوك ، فه في تقييم و تسيير) défaillance(بالإضافة إلى ذلك فلقد تم ملاحظة فشل 

الأخيرة عملت على منح العديد من القروض من دون أن تقوم بالتقييم الصحيح للنوعية، و بالخصوص في 
الحالات التي تريد أن تحافظ على أموالها الخاصة، إذ قامت بتحويل جزء كبير من الأخطار المرتبطة بهذه 

المستثمرة فمراقبة المخاطر كان ضعيفا حتى بالنسبة للبنوك ذات  بالنسبة للبنوك البائعة و. القروض إلى السوق
 complexité accrue des produits(الوضعية الجيدة، بالخصوص مع منتجات القرض المعقدة 

structurés de crédit  ( بالإضافة إلى نقص الشفافية لعمليات التو ريق.  

و  ة تأكيد أهداف بازل الثانية و بالأخص التسيير الحذر فإن هذه الأزمة تأخذنا إلى إعادبناء على هذا و    
  .الفعال للمخاطر المحتملة و هذا لحماية ملاءة البنوك و المحافظة أكثر على الوضعية المالية المتوازنة 

فالأزمة لم تظهر تحت غطاء بازل الثانية  و لكن  G10من جهة أخرى ففي أغلبية البلدان بما فيها بلدان     
، و بالتالي فلا 2007فتعتبر اليابان البلد الوحيد الذي طبق بازل الثانية ابتداء من اء بازل الأولى، تحت غط

  بمعيار الرقابة الاحترازية العمود الثاني، أو  الأخذيمكن تقييم معايير لجنة بازل الثانية  في مواجهة الأزمة دون 

  



، و كذلك من غير المعقول أن يتم تحقيق معايير لجنة )دلأنه لم يتم تطبيقها بع(شفافية السوق العمود الثالث 
  .البدء بالعمل بها  ذمن غضون أشهر قليلةبازل كاملة في 

هذه الأزمة تجعلنا نتساءل عن الإجراءات المهمة لبازل الثانية مثلا كيفية حساب متطلبات الأموال الخاصة      
استعمال المعطيات الداخلية فقط في إطار  وقاربة المعيارية العودة إلى مؤسسات التنقيط في إطار الم والقانونية 

كذلك الأهمية المقدمة من طرف لجنة بازل لتقنيات تخفيض المخاطر و عمليات التسنيد،  المقاربات المتقدمة و 
  .فهناك نقاط عديدة إيجابية لم تظهر عند تطبيق بازل الثانية و إنما ظهرت بظهور هذه الأزمة 

بازل الأولى، فبازل الثانية تتنبأ اعتمادا على العمود الأول بالحساب الخاص للأموال الخاصة  فأولا عكس    
، و تأخذ بالحسبان كذلك )و مشتقات القرض التسنيد،(القانونية الواجبة لعمليات تحويل خطر القرض 

عند استعمال نظام المستحدثات المالية و هذا لحساب مؤشر الملاءة الخاص بالمؤسسات الذي يعتبر جد مهم 
originate and distribute  الذي يستعمل من طرف أغلبية البنوك الدولية، فهذا النظام يسمح لهذه ،

و بأقصى سرعة ممكنة نحو السوق، نسبة كبيرة من المخاطر المرتبطة بالقروض التي تمنحها و التي  البنوك بتحويل 
تحتفظ بها لمدة طويلة، فعمليات التسنيد بدأ استعمالها  كانت حيثتتحصل عليها  و هذا ليس كما في السابق 

لعبت دورا أساسيا في التدهورات المالية الأخيرة،  حيثمنذ عدة سنوات و بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، 
بالخير  طيرها من الناحية القانونية و هذا للحفاظ على الجوانب الايجابية لها و التي تعودألذلك فمن الضروري ت

ضمان عمليات التسنيد و التي لها حقيقة إلى على الاقتصاد، فالمعالجة المقدمة من طرف بازل الثانية تهدف 
اقتصادية خاصة  و ليس كما هو معتاد في ظل بازل الأولى، فهناك هدف تحكيمي قانوني مبني على قاعدتين 

  :أساسيتين

  ما هو حجم المخاطر المحولة ؟ –        

  يل ؟هذا التحو و لماذا-        

        كما تفرض بازل الثانية ضرورة وضع الأموال الخاصة القانونية لتغطية بعض الالتزامات خارج الميزانية،    
هذه العمليات و التي كانت معفية من كل تغطية برأسمال أثناء بازل مع و خاصة خطوط السيولة المشتركة 

  . الأولى

  



البنوك الناتجة عن التسنيد و التي تكون  لالتزاماتلتقييم و التغطية الاحترازية كما أن بازل الثانية سمحت با    
، )ةي التغطية الاحترازيأ(و الفترات العادية أوقات زمة كبيرة جدا، و بالتالي يتم خصمها في الأأثناء فترات الأ

   الخاصة  الأمواللموجودة بين على تقوية العلاقة ا الأخيرة الإجراءاتلى هذا كله و بصفة عامة عملت إضافة بالإ
  البنوك  على تحسين نظامها لقياس و تسيير المخاطر،) inciter(و المخاطر الحقيقية المحتملة، من خلال إجبار 

صول غير أساسيا في عمليات التسنيد للأ هي جد فعالة تجعل من البنوك تلعب دورا  الإجبارهذه العملية أي و
فمثلا القروض العقارية يمكن أن تمنح ). pour les quelles les actifs sous jacents(الظاهرة 

من دون أن تستجيب لتحليل و تسعير المخاطر، ومن جهة لما تكون الشفافية في منح القروض ضعيفة يجب أن 
ه الالتزامات الخاصة موجودة ضمن هذه الاتفاقية ذفه قوى، أر بالنسبة للمؤسسات البنكية ذيكون الح
به إلا تحت  االاستعمال لا يكون  مسموح حيثو خاصة ضمن المقاربة الجد متقدمة، ) زل الثانيةبا(الجديدة
 ).opérationnelle(العديد من الالتزامات التشغيلية احترامتحفظ 

موال الخاصة من من المخاطر المغطاة بالأ) périmètre élargie(مساحة موسعة  توفر من جهة أخرى،    
فبازل الثانية تعطي للبنوك و المراقبين وسيلة جد هامة العمود الثاني و هذا لتقييم المخاطر  ،الأولخلال العمود 

أن يكون قويا حيث يمكن للأثر بالحسبان بعض المخاطر صعبة القياس  ذخالخاصة لكل مؤسسة، و كذلك الأ
  .على ملاءة المؤسسة أكثر من محتوى السيولة 

كوسيلة أساسية لتسيير و تقييم المخاطر  التي ) stress test( طرق التنبيهكما أن بازل الثانية تعتمد على     
، فهذه 2007من صيف  ابتداءتعتبر جد هامة، وهذا لمواجهة الاضطرابات القوية و الطويلة كالتي تم تسجيلها 

لمخاطر  تسمح بإدخال الزيادة الكبيرة) stress test (طرق التنبيه  استخدام تتمثل فيالجديدة  الإجراءات
لتأكيد من أن البنوك تتوفر على الأموال الخاصة ا و تهدف بذلك إلىو كذلك مخاطر السوق، التشغيل القرض و 

  .الكافية لامتصاص الأزمات الحادة  التي تكون أكثر من الافتراضات المعتمدة من خلال العمود الأول 

     السوق، فالعمود الثالث يفرض عدة عناصر  لى تحقيق الشفافية و سلوكيةإ -2-تهدف بازل  الأخيرفي  و    
و نتيجة لهذه و المخاطر بما فيها عمليات التسنيد،  موال الخاصةلألو المتعلقة بنشر المعلومات الكمية و النوعية 

  يسمح بتطبيق خاصية الشفافية فالعمود الثالث . الأزمة تبين أن الشفافية عنصر أساسي لفعالية عملية التسنيد

  



ة ذالمتخ الالتزاماتلى إ بالإضافة، ذه العمليات في كل المستويات المتعلقة بطبيعة مخاطر الأصول المسندةعلى ه
  ).sponsor(و الممولة ) cedants(من طرف المؤسسات البائعة 

  الاقتراحات اللازمة لتقوية الرقابة الاحترازية : الفرع الثاني

 )encadrer(و تأطير توجيه إلىة الاحترازية، بشكل أساسي الاقتراحات المقدمة لتقوية الرقابتهدف       
و قائمة هذه الاقتراحات هي جد  .البنوك فيما يتعلق بنشاطات السوق) comportements(تصرفات 

  : 171طويلة و لكن هنا سنحاول التركيز على الأساسية منها 

إن الهدف الأساسي و مسيري البنوك ف) action bancaire(فمن وجهة نظر رجال البنك  :أولا 
)message principal(   من تدخلات الدولة لمواجهة الأزمة هو كلما زاد حجم البنك كلما سهلت

، فالكثير من البنوك الأمريكية تعرضت لهذه الأزمة TOO BIG TO FAIL"172" عملية الإفلاس 
اعتبارها بأنها محمية ؟ و  فهمت ذلك، يبقى فقط أن نعرف ما هو حجم المؤسسات البنكية أو المالية حتى يمكن

بالتالي يجب معرفة هيكل النظام البنكي الأحسن وفي نفس الوقت نتساءل هل الاختلالات الحالية الناتجة عن 
  الأزمة سوف تحدث التغيرات اللازمة ؟

ما بين ) fusion(البنوك الشاملة و كذلك عمليات الاندماج ) suprématie( ةلأزمة سيطراأظهرت      
، و بالتالي فأغلبية البنوك )عن طريق تقارب إحداهما من الأخرى أو عن طريق شراء إحداهما للأخرى( البنوك

و متعددة الخدمات ودولية النشاط، و هذا من دون شك لاجتناب حالات  ذات الحجم الكبير هي بنوك
و تنشط  وك على حالهاالإفلاس المكلفة و تحصيل كل الفرص ، يبقى معرفة هل بعد هذه الأزمة سوف تبقى البن

               الكثير من الآراء و الحجج المخالفة لذلك و التي تدفعنا إلى الشك  مع وجودفي نفس الاتجاه ؟ و بالخصوص 
  . 173و التساؤل

  

  

                                                            
171 ‐Jean‐Paul pollin," quel système bancaire pour l âpre crise «،  presses de sciences po, revue de l’OFCE, 
2009/3‐n110, p(420). 
172 -Davide Blache , la régulation des banques de l’union européenne face a la crise , édition revue banque , 
paris 2009 , p(210). 
173 ‐jean Paul pollin, op cit, p(427). 



لو نلاحظ  من وجهة نظر الفعالية الإنتاجية ، لا يظهر بأن تركز البنوك و تنويع نشاطاتها يشكل ميزة  :ثانيا 
، فلم يتم لحد الساعة إثبات أن التسابق نحو تكبير الحجم  يسمح )avantage concurrentiel(ة تنافسي

سير أحسن عند الهيئات تُفالعلاقات الجوارية  هي . نتاج و بالخصوص في بنوك التجزئةبتخفيض تكاليف الإ
  .ة القرار بسرع اتخاذو التي تمتلك قدرات التغيير و ) souple(ذات المرونة العالية 

 économie(، بمعنى اقتصاد التكلفة )guère de synergies(كما توجد كذلك حرب المنافسة      

de couts ( الآتية من الإنتاج المرتبط بمختلف الخدمات المالية، فعملية إدماج نشاطات ذات طبيعة مختلفة
)hétérogène ( داخل نفس البنك، يمكن أن يخلق)générer ( تكاليف إضافية)سيير،الموارد الت

، و بالتالي فمن الأفضل أن يكون إنتاج هذه الخدمات من طرف مؤسسات متخصصة و التي ... )البشرية
للنظام ) الاندماج(تتوجه إليها بنوك التجزئة من أجل الحصول عليها، بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة التركز

ه السؤال على مرد ودية النظام المالي، فلا يمكن البنكي يمكن أن يخلق مشكلة المنافسة، في الوقت الذي يطرح في
  .بعض المؤسسات الكبيرة  عن طريق اعتبار أنه من النجاعة تقوية قدرة السوق

مخاطرها و يساهم بصفة  سيخفضإن عملية تنويع النشاطات و التركز للمؤسسات البنكية لا يظهر أنه     
هذا راجع  أن خاصة دا خيلها مستقرة نسبيا مع الزمنعامة في استقرار النظام بإجماله، فبنوك التجزئة م

 ارتفاعرقم الأعمال، و كذلك ) régularité(لاستمرارية العلاقة مع الزبائن فهي تضمن انتظام
بنوك (بنوك التمويل و الاستثمار  مدا خيلأكثر استقرارا، في حين  ايجعله) commissions(العمولات

بتة و في كثير من الحالات هي جد مرتفعة مقارنة ببنوك التجزئة، لكن من هي غير ثا) البنوك الشاملة –السوق 
  . جهة أخرى فهي عملية خطيرة كون أنها تؤدي إلى اختفاء و زوال العمليات القاعدية 

و بالتالي فالحل الأمثل  و الأنسب لهذا يتمثل في فرض نسبة للأموال الخاصة تكون جد مرتفعة بالنسبة     
و بالتالي يجعل من خدماتها  ارتفعة جدالم بالمقارنة بالمخاطر ا، و هذا يعتبر منطقي)البنوك الشاملة(لبنوك السوق 

يعمل على تجنب حالات عدم الاستقرار  هالمقدمة جد مكلفة فيساهم في تخفيض نشاطاتها و في الوقت نفس
  .للنظام البنكي

  



ذات الحجم  مكون من البنوك الكبيرة  من جهة  أخرى فحركات التركز تؤدي إلى ظهور نظام بنكي    
، و بالتالي فهذا يسمح لها بالتعامل مع كل )متشابهة و مترابطة(و ذات الخدمات المتنوعة و المعقدة  الكبير 

بالإضافة إلى ذلك لا بد من  .المخاطر حتى التي لا تستطيع تحملها و تغطيتها  فهي تحضر لأزمة مقبلة لا محالة
 groupes financiers(لية تشكيل المجموعات المالية متعددة الجنسيات عم إعادة النظر في 

multinationaux(،  وجد هيئة دولية تتكفل بعملية التنظيمتُو بالخصوص أنه لاstructure 

internationale de  régulation الاختلافات في التنظيم و القوانين الموجودة من بلد  علاوة على
  .لأخر

المؤسسات ) pratiques(و عمليات ) comptes(ورة تحسين و زيادة شفافية حسابات ضر :ثالثا 
على أصول  لاحتوائها، و هذا )opaque(و لكن من المعروف أن الميزانية البنكية غير مفهومة   البنكية، 

، و بالتالي فلا نعرف ما هو نوع المعلومة )partiellement communicable(قيمتها منشورة جزئيا 
نشرها بمصداقية، فمكونات  الأخرىلمهمة و التي كان من المفروض على البنوك و المؤسسات المالية ا
)compostions (جزء كبير منها كسر إنتاج، و الذي لا يمكن ، يعتبر وراق المالية لأي بنك محفظة الأ

و   )qui ne peut être divulgué sans dommages(نشره من دون حدوث خسائر مادية 
قياس إلغاء بعض المنتجات أو بعض التجاوزات في عمليات التسنيد التي جعلت يكمن في التالي فالحل الوحيد ب

  . المخاطر أمرا مستحيلا

خذ تأ، و التي )stress test(و من أجل تجاوز القياس الجزئي للمخاطر تم اقتراح استعمال طرق التنبيه      
 stress test qui sont censés mieux prendre en compte(بعين الاعتبار مخاطر النظام 

les risques de système(تمثيل و تخيل  ، و هذا من خلال اعتمادها على)imaginer et 

simuler (سمح بالحصولت التيمختلف أبعاد الأزمة  على التي تركز مختلف السيناريوهات)générer ( على
  .الحصول عليها بالاعتماد على المعطيات التاريخية فقط لا يمكن ) valeur extrême)(متطرفة(قيم بعيدة 

، فقد حدث اختلاف بين مصلحة الإرشاد لعمليات يعتبر دور مؤسسات التنقيط سببا من أسباب الأزمة: رابعا
صلحة أجبرت على ضرورة احترام القواعد الخاصة بالمهنة و التي الم هذه أنحيث التسنيد ووظيفتها في التقييم ،

  المعلومة   )production(، و هذا لان إنتاج و إخراج )ne ferait pas de mal(إلى خسائر لا تؤدي 

  



  ينتقدلأنه في كل أزمة  احول الأصول المسندة يعتمد على تحليلها، و لكن هذا التحليل يبقى دائما ضعيف
مؤسسات التنقيط ف فعلناهما يجعلنا نتساءل عن الثقة الفائقة التي نمنحها لهذه المؤسسات، و م ممابحجج جديدة، 

لم تكن لها و  حيث، )moments critiques(تقع دائما في أخطاء في الأوقات التي لا يجب الخطأ فيها 
فكان من  .خلال الأزمة سائل التقييم اللازمة للمخاطر الناتجة عن عمليات التسنيد و التي قامت بتنقيطها

  . معها  المفروض أخذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل

 المعتمدةمؤخرا في البنوك الأمريكية، و بينت أن الفرضيات )  stress testطريقة التنبيه (و لقد طبقت      
و يمكن أن تعطي نتائج ) faire l’objet de marchandage(يمكن أن يجري التسابق للحصول عليها 

 inter(رتباطات الداخلية تعقد الا تتمثل في  الهذه الطريقة عيوب تبقى وعند الطلب عليها ،

dépendances ( الواجب أخذها بعين الاعتبار بالخصوص حركات السوق و خصوصيات الوساطة لميزانية
  .البنوك 

و بالخصوص نشاطات  كذلك من بين أسباب الأزمة هي المكافآت المقدمة على النشاطات المالية :خامسا 
أثرت و بدرجة كبيرة   فإنهايخلق مخاطر أكثر، و على هذا السوق، فمن المعروف أن إضافة مكافآت لأجر ثابت 
أصبح من ا المنطلق ذ، و من ه) traderالسماسرة (على عمليات المضاربة لبعض الأصول و بعض التجار

و عدم  لتحفظ على توزيع الأرباحكاالظروف الاقتصادية الصعبة  تطبق فيوضع تشريعات جديدة  الضروري
، و هذا من خلال 174يرين لضمان الاحتفاظ بأموال كافية لمواجهة الظروف الصعبةالمبالغة في مكافآت المد

وضع سقوف للدخول التي يحصلون عليها و هم يغادرون مناصب المسؤولية في المؤسسات الاقتصادية لسبب 
  . 175أو لأخر

وض المسندة، تم البنوك كل الإجراءات اللازمة لاختيار و مراقبة القر اتخاذو من أجل اجتناب عدم  :سادسا 
جعل الفوائد التي تحصل  لتتمكن منالبنوك على امتلاك نسبة من كل نوع من القروض المسندة، و هكذا  إجبار

  ).ضد فوائد المستثمرين التصرفتتجنب البنوك (عليها من عمليات التسنيد تتماشى مع فوائد المستثمرين 

  

                                                            
 .www.alaswaq.not  ،24/05/2010 ، جاسم المناعي ، معالم الاقتصاد ما بعد الأزمة في المنطقة - 174 

، " عكاساتها على الاقتصاد العالمي و آيفيه مواجهتها مع الإشارة إلى الاقتصاد الجزائريالأزمة المالية العالمية الراهنة ان"مسعود مجيطنة ، -  175
  ،  2009أفريل  1/2المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية الحقوق ، جامعة المنصورة ،

www.f‐law.net/law/showthead.php/2962,06/10/2010, p  )6( . 



      تبقى عند البنوك من كل نوع من القروض المسندة ؟ ما هي النسبة التي :هو او السؤال الذي يبقى مطروح   
و إذا كانت موجودة فكيف يتم ضمان تماشي الفوائد التي تحصل عليها البنوك مع فوائد المستثمرين من دون 

ه ذه ، حددتفي لندن) G20(اجتماع مجموعة العشرين  المساهمة في اختفاء عمليات التسنيد ؟ فمن خلال 
الهدف من اختيار هذه النسبة الحفاظ  يتمثلليست ثابتة و إنما هي قابلة للتغيير، كما  كنهال، % 5النسبة ب 

على عمليات التسنيد ، و ما يجب معرفته هو أنه إذا تم إجبار البنوك على الاحتفاظ بنسبة من القروض المسندة 
يجابياتها إف تفقد الكثير من ، لكن عمليات التسنيد بهذه الطريقة سو∗تكون جد فعالة) equity(الجد خطيرة 

  ).artificiels(الحقيقية و غير الحقيقية 

 la réglementation des(لقد ساهم كل من النظام المحاسبي و قواعد الأموال الخاصة  :سابعا 

fonds propres (تفرض على البنوك منح عدد قليل من القروض عندما  حيثزمة، الأ الزيادة من حدة في
يلعب  الآلية، في هذه )base conjoncture(حالات انخفاض الحركية الاقتصادية تسجل خسائر أو 

يعمل على تحويل تغيرات السوق  حيثدورا خطيرا " juste valeur" الاحتفاظ المحاسبي بالقيمة الحقيقية 
ية سبب للتقييم بالقيمة السوق أيلى البنوك، في حين أن البنوك تعتمد على منطق أخر هو أنه لا يوجد إ

القرض  إرجاع، فلماذا إذن العمل كأنه سوف يتم إرجاعهاللقروض و التي تبقى داخل ميزانية البنك حتى يتم 
أن يكون هناك  يكمن في الأمثلللنشاطات المختلفة، نظريا فالحل  هاالمحاسبية نفس المراجعةبيمكن القيام و غدا ؟ 

عتمد على التسجيل المحاسبي بالقيم التاريخية و الذي ي) banking book( البنكيتقييم مختلف بين الكتاب 
، من بالقيم الحقيقية ، الذي يعتمد على التسجيل المحاسبي) trading book(كذلك الكتاب التجاري 

لى ذلك فهذا يؤثر على شفافية المعلومات إ بالإضافة، هاخلال الفصل بين الطريقتين في ميزانية البنك نفس
  ) .transparence des informations publiées(ةالمنشور

 لا يرجع الأزمة، لأن الأزماتو أخيرا يجب وضع قواعد للسيولة البنكية و هذا خاصة في حالات   :ثامنا 
و هي (الجماعي  الإفلاسالسيولة في السوق النقدي الناتجة عن  لانتهاءعدم القدرة على التسديد و إنما لسببها 

سنة الماضية كانت البنوك معرضة بشدة  20، فمنذ )و تحديدها المخاطر أهمية منكذلك ناتجة عن عدم التأكد 
  من جهة أخرى بالسندات العامة،  احتفظتصولها السائلة و ألخطر السيولة ، لأنها عملت على تخفيض 

  
                                                            
∗ ‐il reste si les banques gardent la possibilité de couvrir les risques en question, le problème d’aléa de 
mortalité(ou d incitations a la sélection et a la surveillance des emprunteurs reste posé) 



خاصة سندات ( الأجلصدار السندات قصيرة إعوضتها عن طريق ف أصولهاالودائع من  لانخفاضتعرضت 
صبحت فأاهم في تدهور وضعيتها من حيث حجم السيولة لأن الودائع تعتبر من الموارد الثابتة س مما، )الإيداع

من درجة  فزاد هذا الارتباط ،البنوك كذلك مرتبطة بالسوق المالي على مواردها المالية و لتسنيد حقوقها
  .تعرضها لخطر السيولة دون أن تأخذ كل الاحتياطات اللازمة 

، لكن السيولة في روري تشكيل و تطبيق معايير جديدة لاستدراك هذا الضعف مستقبلالهذا أصبح من الض    
جمالية من السيولة لبنك يقوم إالتي تقاس بها في السوق المالي ، تشكيل وضعية  هاالطريقة نفسبالبنوك لا تقاس 

  . مستحيلا ا أمراعتبارهعتبر من العمليات المعقدة أو حتى يمكن ات) السوق المالي ، الودائع(النشاطين  بكلى

لجنة بازل على اقتراح مجموعة من الحلول المتمثلة في ضرورة التسيير المفسر لخطر عملت و في هذا المجال   
، و هنا يبقى السؤال مطروح كيف ..... تكوين الاحتياطات من السيولة ، استعمال طرق التنبيه  والسيولة 

  .الاقتراحاتى احترام هذه يمكن لهيئات الرقابة أن تقوم بمراقبة مد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :الفصل خلاصة 

لى إ بالإضافة البنوك مجموعة من المخاطر الكلاسيكية التي تواجدت منذ تواجد النشاط البنكي، شهدتلقد     
ط البنكي  و انفتاحه، و لكن أدت هذه المخاطر إلى إفلاس  مخاطر جديدة ظهرت بظهور العولمة و تطور النشا

للدول الصناعية ) البنوك المركزية(جعل السلطات الرقابية  مما، لبنوك و إلى وقوع أزمات عديدةالعديد من ا
 اسم                و تقوم بتعديل النظم الاحترازية للبنوك من خلال معايير لجنة بازل الثانية ، فعدلت في  الكبرى تتدخل 

دخال المخاطر إتم  علاوة على ذلك، "ماك دنوث " صبحت تسمى بنسبةأو مكونات نسبة الملاءة المالية  بحيث 
           موال الخاصة اللازمة لتغطية المخاطر الائتمانية الأ لاحتسابطرق اقترحت التشغيلية في مقام النسبة كما 

الثالث  المعيار الثاني المتمثل في الرقابة الاحترازية و المعيار إدخاللى مخاطر السوق، و تم إضافة و التشغيلية بالإ
زمة و أوروبا ظهرت الأ القواعد الاحترازية في اليابان  بدأت عملية تطبيقنضباط السوق بمجرد أن االمتعلق ب

و بعدها و أوروبا   الأمريكيةلى إفلاس العديد من البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة إالتي أدت  العالميةالمالية 
النظام المالي  انهيارفلاس و تفادي قاذ البنوك الكبيرة من الإدخلت الحكومات في العديد من الدول قصد إن

 –لتعديل القواعد الاحترازية الجديدة  أخرى لى التفكير في اقتراحات جديدةإالعالمي، و هو السبب الذي أدى 
البنكية و المالية المستقبلية  الأزمات، قصد تفادي 176 2013حتى سنة – 3بازل –و تحضير     – 2بازل 
  .تملة المح

  

  

  

  

  

  

  
                                                            
176 ‐Alain Verboomen, louis de bel, bale‐2‐ et le risque de crédit , les regles actuelles et leur évolution sous bale‐
3‐, Ed larcier, 2011,p(273). 



  

  النظام المصرفي الجزائري و معايير لجنة بازل: الفصل الرابع

  

  :تمهيد

لقد قامت السلطات الجزائرية غداة الاستقلال مباشرة  بتأسيس نظام مصرفي في ظل الجزائر المستقلة، و لقد     
و لقد استوحت الجزائر  لمية،و المالية العا الاقتصاديةلتغيرات ا تتماشى مع مر هذا النظام بعدة إصلاحات 

كالعديد من الدول في العالم من معايير لجنة بازل للرقابة و الإشراف المصرفي مجموعة من قواعد الحذر و 
تطبيقها على البنوك   و المؤسسات المالية، و التي تهدف إلى مواجهة مختلف المخاطر التي تهدد النشاط البنكي و 

  .رار النظام المصرفي الجزائري و حمايته من الإفلاستعمل على سلامة        و استق

المقارنة  بعدها التي مر بها النظام المصرفي الجزائري، ثم نحاول الإصلاحاتعلى أهم  سنركزفي هذا الفصل    
نحاول أن نقدم بعض سبين النظم الاحترازية الخاصة بلجنة بازل و النظم الاحترازية المطبقة في الجزائر، بعدها 

  .مع متطلبات لجنة بازل  ليتماشىقتراحات الواجب تطبيقها على النظام المصرفي الجزائري الا

  

  

  

  

  

  

  

  



  ظهور النظام المصرفي الجزائري و مختلف الإصلاحات التي مر بها : المبحث الأول 

إصلاح سنة خرها آلقد مر النظام المصرفي الجزائري بعدة مراحل، كانت أولها أثناء الاستعمار الفرنسي و      
ثم بإصلاح  1990بالفترة قبل سنة  ابتداءه المراحل ، ذا المبحث سنحاول التعرض لأهم هذ، و في ه2003

و  المعدل  11-03 الأمرالمتعلق بالنقد و القرض، و بعدها  10-90من خلال القانون رقم  1990سنة 
  .10-90رقم الملغي للقانون 

   1990 سنة قبلالمصرفي الجزائري  النظام :الأولالمطلب 

 19بنك الجزائر كأول مؤسسة مصرفية في ظل الاحتلال الفرنسي بموجب القانون الصادر في  أنشئ    
و كان له في هذه المرحلة  1949، ثم تحول إلى ما يعرف بالبنك الجزائري التونسي في سنة 1843177جويلية

عار الفائدة و سقف إعادة الخصم و الرقابة ، و تحديد أس)الجزائر و تونس(حق الإصدار بالنسبة لكلا البلدين 
على البنوك، و بعد استقلال تونس فقد حق العمل في البلدين ليكون فيما بعد النواة الأساسية التي أنشئ منها 

  . 01/01/1963البنك المركزي الجزائري غداة الاستقلال في 

 الجهة الشمالية من الوطن بالدرجة و لقد تركز نشاط النظام المصرفي خلال هذه المرحلة بالخصوص في    
            لبنوك فرنسية و أوربية، ات بنوك تجارية و التي كانت معظمها فروعئ، بحيث أنش178)المدن الكبيرة(الأولى

                 ، البنك الوطني للتجارة )CIC(القرض الصناعي و التجاري :على سبيل المثالنجد هذه البنوك بين و من 
بنك باريس و الأراضي  ، LE CREDIT LYONNAIS، القرض الليوني )BNCIA(لصناعةو ا

كانت هناك مؤسسات تمويلية أخرى  ،بالإضافة إلى المؤسسات المصرفية المذكورة.الخ).....BPPB(المنخفضة
للبنوك  تعرف بالمؤسسات التعاضدية و هي فروع تابعة لبنوك فرنسية تعرف بالبنوك الشعبية، كالمجلس الجزائري

 ألتعاضدي ألفلاحيالصندوق الجزائري للقرض  والذي يقوم بتمويل التجارة الصغيرة ) CABP(الشعبية
)CACAM ( الذي يقوم بتمويل الجمعيات الفلاحية.  
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و لقد تميزت مرحلة الاستعمار بتبعية الاقتصاد الجزائري للاقتصاد الفرنسي الذي كان يتصف أو يعتبر     
و   كانت معظم المؤسسات المالية اأساسية له ، لذ قواعدالمنافسة و الحرية  يجعل من رأسماليانظاما اقتصاديا 

قطاع : المصرفية كفروع لبنوك أو لمؤسسات مالية فرنسية أو أوربية، حيث يمكن أن نميز بين قطاعين بارزين 
وربي، و قطاع مصرفي و مالي و هو الذي كان في خدمة الاقتصاد الفرنسي و الأ و مصرفي متطور         مالي 

  .تقليدي يقوم بتمويل الاقتصاد المحلي 

  المصرفي الجزائري بعد الاستقلال  النظام: الفرع الأول

تعرض النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال حتى التسعينيات إلى بعض التحولات و التعديلات من خلال     
نفصال و الاستقلال عن التبعية المالية للمستعمر، و في فترة لاحقة عدة مراحل فرضتها في بداية الأمر إرادة الا

الامتثال إلى إرادة القيادة السياسية من خلال المخططات التنموية، و أخيرا الالتزام بما أملته مقتضيات الاقتصاد 
  .الحر من خلال اللجوء إلى العادات و التقاليد البنكية 

  الجزائري  ينك المركزمرحلة الانطلاق و إنشاء الب: أولا 

كمؤسسة عمومية تتمتع  13/12/1962البنك المركزي الجزائري  من طرف المجلس التأسيسي في  أنشئ    
محل البنك الجزائري الذي  1963بالشخصية المدنية و الاستقلال المالي، و ذلك ليحل إبتداءا من أول جانفي 

  : ل المشرع للبنك المركزي المهام الأساسية الآتية، و قد خو179أنشأته فرنسا أثناء الفترة الاستعمارية

  ؛النقدي  الإصدار احتكارممارسة -

  ؛لخزينة لدور مصرفي توليه -

  ؛تسيير احتياطات العملة الدولية -

  .متابعة السيولة لدى البنوك الأولية -
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صلاحياتها المتمثلة  عينت حيثو هكذا فإن إطار تدخل البنك المركزي محدد من قبل السلطات العمومية      
و   و مسكها في ظروف ملائمة للتنمية الاقتصادية  في السهر على إنشاء النقد و المبادلات المصرفية و القروض،

و   على الاستقرار الداخلينفسه الوقت  فيللدولة، و العمل  الإنتاجترقية مستواها التنظيمي لرفع مصادر 
  .الخارجي للنقد

لجزائرية مباشرة بتأميم البنوك الأجنبية التي ظلت تمارس نشاطها في الفترة الممتدة من كما قامت الدولة ا     
، و يعود السبب ابنك20عددها  يبلغو التي  1966لى غاية سنة إتاريخ بداية نشاط البنك المركزي ، 1963

قتصارها فقط على في ذلك رفض هذه البنوك تمويل عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات الوطنية، و ا
تمويل عمليات الاستغلال للمؤسسات التي تتمتع بملاءة مالية جيدة و تمويل عمليات التجارة الخارجية، 
بالإضافة إلى ذلك عجز البنك المركزي عن التحكم في هذه البنوك و إلزامها على القيام بتمويل الاقتصاد 

بنوك تجارية عمومية جزائرية تتمثل في البنك الوطني  ، و بذلك تمت عملية تأميم تلك البنوك و ميلاد180الوطني
، و البنك الجزائري الخارجي 29/12/1966، و القرض الشعبي الجزائري في 1966جوان  13الجزائري في 

، 181و هي بنوك تخصصت كل واحدة منها في مجالات معينة من النشاط الاقتصادي    ،01/09/1967في 
فية ضمان استمرار تمويل النشاط الاقتصادي، أمام شحة  الموارد المالية و كان الهدف من ذلك البحث عن كي

، و نسجل في هذا المجال تدخل الخزينة و أخرىمن جهة و عدم قيام البنوك الأجنبية بدورها التمويلي من جهة 
ضمان  في ∗دور الصندوق الوطني للتنمية  تمثلبينما  ،ألفلاحيحتى البنك المركزي في عملية تمويل القطاع 

  .تمويل عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا و المؤسسات العمومية الجديدة

و تغيرت الأهداف  شبكة التمويل الوطنية  حدثت تغيرات فيو مع قرارات تأميم القطاع البنكي الأجنبي      
رة السائدة في ذلك الوقت تتمثل في ضرورة أن زادت عدد البنوك الوطنية و أصبحت النظ حيث المنوطة بها،

يتكفل كل بنك بعدد من الفروع الاقتصادية أو ما يسمى بتخصص النظام البنكي الوطني، و لكن هذا 
  .نظريا  اختصاصاالتخصص لم يكن في واقع الحال إلا 
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   1971الإصلاح المالي لعام : ثانيا 

         التمويل،و الذي جاء برؤية جديدة لعلاقات  1971سنة باشرت السلطات الجزائرية أول إصلاح مالي    
  :  182تتمثل هذه الطرائق فيما يليو حدد أيضا طرق تمويل الاستثمارات العمومية المخططة و 

  ؛قروض بنكية متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي -

ؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية، و تتمثل مصادر هذه قروض طويلة الأجل ممنوحة من م-
  ؛هذه المؤسسات المتخصصة  تُسيّرهاالتي  القروض في الإرادات الجبائية و موارد الادخارات المعبأة من الخزينة 

  .و المؤسسات  التمويل عن طريق القروض الخارجية المكتتبة من الخزينة و البنوك الأولية-

بتوطين كل عملياتها المالية في بنك واحد   الأخيرةو يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه     
ول حتى يمكن متابعة و مراقبة التدفقات النقدية لهذه المؤسسات، و تقوم كل مؤسسة بفتح حسابين لها، الأ

، و كانت البنوك تمنح قروض يستعمل لتمويل نشاطات الاستثمار و الثاني لتمويل نشاطات الاستغلال
الاستثمار للمؤسسات التي تحصلت على تسجيل المشروع في الخطة، و بعد تقديم خطة التمويل التي يحضرها 
البنك الجزائري للتنمية ، و هذه القروض مضمونة بحسن نية الدولة بحيث تلتزم بموجبها الخزينة مبدئيا بالتسديد 

، أما بالنسبة لقروض الاستغلال تقوم البنوك التجارية ذاتها بهذا لتزاماتهابافي حالة عدم وفاء هذه المؤسسات 
ك الحق في نالنوع من القروض بعد أن تقدم لها المؤسسات المعنية مخططا سنويا تقديريا للتمويل، و يكون للب

 ،1978ن عام م تعديلات على هذا المخطط كما له الحق في المصادقة على بداية تنفيذه، و لكن ابتداءً إدخال
تم إلغاء تمويل المؤسسات بواسطة القروض البنكية طويلة الأجل، و حلت الخزينة محل النظام البنكي في تمويل 

  . 183الاستثمارات العمومية المخططة بواسطة قروض طويلة الأجل

      سة النقديةالسيا فأصبح لا يتحكم في لقد أبعدت نتائج هذا الإصلاح البنك المركزي عن مهامه الأساسية،    
و أصبح لا ينفرد لى فقدان البنك المركزي سياسة القرض، إأدى  همر نفسو الأ و عمليات السوق النقدية،

  ، الذي كلف بمراقبة مطابقة تمويل بصفة الرقابة لوحده بل أصبحت وظيفة يتقاسمها مع البنك الجزائري للتنمية
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، و بالتالي فهذه الترتيبات التي 184عادة الخصمإة بشأنها الاستثمارات المخططة التي تطلب البنوك التجاري
لى بداية الثمانينات قد برهنت على إأدخلت على النظام المصرفي الجزائري في الفترة الممتدة من السبعينيات 

  .إصلاح عميق يفرض نفسه لمعالجة تلك الأوضاع وضع محدوديتها، و لذلك كان من الضروري 

  السوق  لاقتصادلمصرفي الجزائري و الإصلاحات الممهدة النظام ا: الفرع الثاني 

صدور ثلاثة نصوص أساسية خلال هذه نظرا ل بداية الإصلاحات الاقتصادية، 1986يمكن اعتبار سنة     
  :المرحلة مهدت للتحول إلى اقتصاد السوق و هي 

  البنوك؛المتعلق بنظام القروض و  1986-08-19المؤرخ في  12-86قانون -

 ؛المتعلق باستقلالية المؤسسات  1988-01-12المؤرخ في  16-88ن قانو-

  .القرضالمتعلق بالنقد و  1990-04-14المؤرخ في  10-90قانون  -

تهدف هذه القوانين في مجملها إلى إعادة النظر في النظام المصرفي الجزائري بشكل يعيد للبنوك وظيفتها     
صاد الوطني، و تعمل كذلك على جمع الموارد الادخارية و تقديم الأصلية، و هي الوساطة المالية في الاقت

أي استرجاع مبلغ القرض مع الفوائد، كل هذا تحت إشراف و رقابة البنك  المردوديةالقروض على أساس 
  .المركزي الذي استرجع استقلاليته 

   1986إصلاح  : أولا

فرض خطيط  المركزي لكل النشاط الاقتصادي، بعد الفشل الذي عرفه النظام الاقتصادي القائم على الت    
خر مثل دور المبادرة آيتبنى مفاهيم من نوع  التغيير الجذري و السريع في المحيط الاقتصادي الدولي نظاما جديدا

الخ، فهذه .....و اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادية  الخاصة في مجمل النشاط الاقتصادي
هدف هذه الإصلاحات تكييف هذا الأخير بالشكل فضع لها النظام البنكي أيضا، و عليه القواعد ينبغي أن يخ

بمجموعة من الأفكار  1986الذي يستجيب إلى مقاييس الفلسفة الجديدة، و قد جاء الإصلاح البنكي لعام 
  :التي تتمثل فيما يلي 
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      الشخصية المعنوية و الاستقلال الماليالبنك المركزي و مؤسسات القرض مؤسستين عموميتين تتمتعان بيُعدّْ -
  ؛ 185و ينجزان العمليات المصرفية على سبيل الاحتراف

بموجب هذا القانون استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك و أصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك -
  التجارية؛لبنوك و تم الفصل بين البنك المركزي كملجأ أخير للإقراض و بين نشاطات ا المركزية،

          صبحت بإمكانها أن تتسلم الودائع  مهما كان شكلها و مدتها،أاستعادت مؤسسات التمويل دورها و -
حق  استعادتأن تقوم بمنح القروض دون تحديد لمدتها أو للأشكال التي تأخذها  كما كذلك بإمكانها  أصبحو 

  ؛متابعة استخدام القرض و رده 

  .نة في نظام التمويل و إنشاء هيئات للرقابة على النظام البنكي تقليل دور الخزي-

   1988إصلاح : ثانيا

من النقائص و العيوب، فلم يستطع التكيف مع  المتعلق بنظام القروض و البنوك1986 سنة لم يخل قانون    
ات العمومية الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية و خاصة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسس

  . 1988سنة 

بالاعتبار   و عليه فإن بعض الأحكام التي جاء بها لم تعد تتماشى و هذه القوانين، كما أنه لم يأخذ    
المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصاد، و كان من اللازم أن يكيف القانون النقدي مع 

لبنوك كمؤسسات مع القانون، و في هذا الإطار بالذات جاء هذه القوانين بالشكل الذي يسمح بانسجام ا
حيث جاء مضمون هذا القانون بالعناصر الجديدة ، 12-86و المتمم للقانون  المعدل 06- 88القانون رقم 

  : 186الآتية

يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأّ الاستقلالية المالية أي يخضع لقواعد القانون، بموجب هذا -
  المر دودية؛أثناء نشاطه مبدأ الربحية و  يتبنىو  تجارة،ال
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يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم و سندات صادرة -
عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه، كما يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من 

  ؛لى المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب ديون خارجية أجل الاقتراض ع

          تدخل وزارة المالية يسمح بتم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية حيث كان في السابق -
  .ذلكو الخزينة في 

 : 1988ت عامصلاحاإ إلى غاية و فيما يلي نوضح الهيكل التنظيمي النقدي و المالي الجزائري    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  1988الهيكل التنظيمي النقدي و المالي الجزائري حتى عام ):  1-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

  إجباري ادخار
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 هيئات استشارية

  المجلس الوطني للقرض -

  البنوكلجنة مراقبة -

   

  -وزارة المالية-

  الخزينة العامة 

  الجباية - 

  .منح القروض الخارجية- 

  تحصيل موارد الادخار- 

  ات الكفالةسندات ذ- 

  التسجيل في سندات الخزينة- 

  النفقات العامة - 

  المساعدات - 

 .تمويل القروض طويلة الأجل - 

  البنك المرآزي   

  النقود  إصدار- 

مراقبة البنوك الموجهة - 
  للاقتصاد 

  قروض للخزينة - 

  غرفة المقاصة - 

  السوق النقدي - 

  تسيير احتياطات الصرف - 

  مساعدات للخزينة العامة - 

  الصرف سوق- 

  تنظيم دوران النقود- 

  الأوليةالبنوك 

-BNA            - CPA     

-BEA             -BADR

-BDL

البنك الجزائري 
  للتنمية

BAD 



  و أهم تعديلاته )10-90(النظام المصرفي الجزائري على ضوء القانون رقم :الثانيالمطلب 

المتعلق بالنقد و القرض نصا تشريعيا ينص على أهمية المكانة التي يجب أن  10 - 90يعتبر القانون رقم     
لى أنه أخذ بأهم إ بالإضافةية للإصلاحات، ساسنين التشريعية الأايكون عليها النظام المصرفي، و يعتبر من القو

و القانون المعدل و المتمم لنفس  1986فكار التي جاء بها كل من القانون المتعلق بالبنوك و القرض لسنة الأ
  .جديدة فيما يتعلق بالنظام البنكي و أدائه و المبادئ التي يقوم عليها  افكارأ، فقد حمل 1988القانون  لسنة 

المؤرخ في  01 – 01مر رقم الأ: أهمها 10-90مجموعة من التعديلات على القانون رقم  و لقد حصلت   
 – 90المعدل و الملغي للقانون رقم  2003أوت  26المؤرخ في  11 – 03 الأمر، و 2001فيفري 27
المتعلق  11-03المعدل و المكمل للأمر  2010أوت26المؤرخ في  04-10، بالإضافة إلى الأمر رقم 10
المتعلق بالنقد و  11-03و في هذا المطلب سوف نحاول التركيز على الأمر رقم  . قد      و القرضبالن

   .القرض

  هيكل و تنظيم البنك المركزي : الفرع الأول

       نه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية أعرف قانون النقد و القرض البنك المركزي الجزائري على يُ    
تاجرا، و يخضع لقواعد المحاسبة التجارية  هو يدعى بنك الجزائر و يتعامل مع الغير بصفت 187اليو الاستقلال الم

ملكية رأسماله كاملة للدولة و موقعه مدينة الجزائر، إلا أنه  تعودو ،و لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري
  .يمكن أن يفتح فروعا ووكالات و يختار مراسلين متى رأى ذلك مناسبا 

  تسيير و إدارة البنك المركزي و مراقبته :  أولا

يتكفل بتسيير البنك المركزي و إدارته و مراقبته المحافظ و ثلاث نواب يساعدونه في أداء مهامه و مجلس     
  .  188الإدارة و مراقبان
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  :المحافظ و نوابه -1-

لا يحق ، حيث 189ء على مرسوم رئاسيتعيينهم بنايتكفل المحافظ و نوابه الثلاث بإدارة البنك المركزي بعد     
في هذه الفترة ممارسة أي نشاط أو مهنة أخرى ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية للدولة ذات لهم 

الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي، و تتنافى وظيفة المحافظ و نوابه مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة 
  . و عمومية       حكومية 

  :و أهم الصلاحيات الممنوحة للمحافظ تتمثل فيما يلي    

اتخاذ مختلف الإجراءات التنفيذية ،بيع و شراء جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة (إدارة أعمال البنك المركزي -
  ؛...)

  سلطاتهم؛يحدد صلاحيات كل واحد من نوابه و يوضح -

سائر البنوك المركزية و لدى الهيئات المالية و الدولية بشكل يمثل البنك المركزي لدى السلطات العمومية و -
  ؛عام لدى الغير 

  .يلعب دور مستشار للحكومة في المسائل المتعلقة بالنقد و القرض أو التي لها انعكاسا على الوضع النقدي-

  :مجلس الإدارة-2-

  :يتكون مجلس الإدارة من     

 ؛المحافظ رئيسا -

 كأعضاء؛نواب المحافظ الثلاثة -

نظرا لقدراتهم في الشؤون  190ثلاثة موظفين سامين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية-
  .و المالية، و يمكن تعيين ثلاثة مستخلفين آخرين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الضرورة    الاقتصادية 
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افظ الذي يرأس جلساته و يحدد جدول يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهذا بدعوة من المح     
أعماله، و يجب أن يحضر على الأقل أربعة أشخاص من أعضاء المجلس حتى يتم عقد اجتماعه الذي تتخذ فيه 

  . القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات و في حالة التساوي يتم ترجيح صوت الرئيس 

  :  و يقوم مجلس الإدارة بالوظائف التالية     

و يوافق على نظام  ء مداولات حول التنظيم العام للبنك المركزي و فتح فروعه ووكالاته و إقفالها، إجرا-
     عليهم؛مستخدميه و سلم رواتبهم و الأنظمة التي تطبق 

  ؛يتمتع بصلاحية شراء الأموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها -

  التالية؛التعديلات الضرورية عليها خلال السنة  يقوم كل سنة بتحديد ميزانية البنك المركزي و إدخال-

  باسمه؛يقوم بتوزيع الأرباح و يوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ -

  .المركزييحدد شروط توظيف الأموال الخاصة العائدة للبنك -

  :المراقبان-3-

رسوم لتعيين المراقبين الذين يتكفلان باقتراح من الوزير المكلف بالمالية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار م     
و كفاءات عالية  بمراقبة البنك المركزي، حيث يتم اختيارهما من ضمن الموظفين السامين الذين يتميزون بمعارف

  .في المالية و المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية حتى يتمكنا من أداء مهمتهما على أحسن وجه 

          و بحراسة خاصة على مركزية المخاطر ، تشمل جميع دوائر البنك و أعماله يقوم المراقبان بحراسة عامة    
حول  او يقدمان لوزير المالية تقرير ،او سيره تنظيم السوق النقدية  مراقبةو المستحقات غير المدفوعة، و كذا 

الية كما تسلم نسخة من هذا أشهر  التي تلي انتهاء السنة الم)04(حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الأربعة 
  . 191التقرير إلى المحافظ
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  :مجلس النقد و القرض-4-

السلطة  له وظيفةقانون النقد و القرض و الذي أعطى  أهم ما جاء بهيعتبر مجلس النقد و القرض من     
  :منو يتشكل مجلس النقد و القرض  البلاد،النقدية في 

  ؛أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي -

  . 192و النقدية وين يعينان بموجب مرسوم رئاسي و هذا بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصاديةعض-

لس يجتمع على الأقل أربع هذا المجأن  الإدارة، إلالا يختلف مجلس النقد و القرض في تسييره عن مجلس     
    .اجتماعهمرات في السنة و بحضور على الأقل ستة من أعضائه حتى يتمكن من عقد 

  :أهمهاو بصفته السلطة النقدية له وظائف خاصة من    

           إصدار النقود المعدنية و الأوراق النقدية مع إشارات تعريفها و شروط و كيفية مراقبة صنعها و إتلافها-
  ؛و كذا تغطيتها

تحديد أسس و شروط عمليات البنك المركزي و خاصة عمليات الخصم و قبول السندات تحت نظام -
  ؛و العملات الأجنبية  و رهن السندات العامة و الخاصة، و العمليات لقاء المعادن الثمينة    لأماناتا

    و توزيع المخاطر و السيولة  تحديد الأسس و النسب التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية المتعلقة بتغطية-
  ؛و الملاءة 

  المالية؛على البنوك و المؤسسات  تحديد النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق-

، تقديم الاعتماد لإنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأجنبية و تعديل الترخيص أو الرجوع فيه-
  . 193إلى ذلك فهناك مهام أخرى عديدة يقوم بها بالإضافة
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  مهام و عمليات البنك المركزي : ثانيا 

ميادين النقد و القرض و الصرف  في توفير أفضل الشروط  و يحافظ عليها  تتمثل مهام البنك المركزي في      
و الخارجي للنقد، لهذا الغرض فهو يتكفل  لتحقيق نمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي 
و استعمال كل الوسائل اللازمة لذلك،  هابتنظيم حركة النقد عن طريق توجيه و مراقبة القروض و توزيع

الإضافة إلى المحافظة على سمعة البلاد عن طريق السهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج و ضبط ب
  . 194سوق الصرف

المتعلق بالنقد و القرض تحيينا للإطار  11-03المعدل و المتمم للأمر رقم  04- 10و لقد جاء الأمر رقم      
ور بنك الجزائر للقيام بدوره المنوط به، و ذلك قصد ضمان مراقبة القانوني المنظم للنشاط المصرفي و تعزيزاً لد

موحدة و مدعمة للبنوك و كذا تحديد مسئولية متابعة و مراقبة صلابة النظام المصرفي، و قصد تحقيق هذه 
  : الأهداف يمكن تلخيص ما جاء به هذا الأمر في ثلاثة محاور هي 

همات جديدة لبنك الجزائر كالحرص على استقرار الأسعار            تدعيم الاستقرار المالي، من خلال إسناد م-
و ضمان سلامة النظام المصرفي و كذا السير الحسن لنظام الدفع و فعاليته بالإضافة إلى الحرص على سلامة 

  وسائل الدفع و شروط تداولها؛

وسيع صلاحيات مجلس القرض     مراجعة الضبط و الإشراف و صلاحية المراقبة من خلال عدد من التدابير، كت-
و النقد في مجال التوفير و القرض، إلزام الشركاء الأجانب في الاستثمار بالخضوع لشرط الشراكة بالأغلبية 
الوطنية مع حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن الأسهم، و كذا منع رهن أسهم البنوك و المؤسسات المالية، 

ة المصرفية حول وضعية النظام المصرفي في الجزائر و إرساله إلى رئيس إعداد تقرير سنوي من طرف اللجن
  الجمهورية؛

تعزيز حماية المستهلك من خلال تأهيل الإطار القانوني الجزائري بما يسمح بحماية المستهلك في المجال المصرفي     -
  . 195و المالي
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  البنوك و المؤسسات المالية : الفرع الثاني

البنوك على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية  114النقد و القرض في مادته رف قانون عّيُ     
هي تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع و استعمالها لحسابه شرط إعادتها، و منح القروض مع وضع 

  . وسائل للدفع تحت تصرف زبائنها و إدارتها 

على أنها أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية هي القيام  115ته أما المؤسسات المالية فيعرفها في ماد     
  . بجميع الأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور

و بهذا يكون قانون النقد و القرض قد أتاح للبنوك العمومية الجزائرية القيام بجميع الوظائف التقليدية      
الودائع (الودائع المتنوعة و ذات الآجال المختلفة، كالودائع قصيرة الأجل المتمثلة في التلقي من الجمهور كل 

، بالإضافة إلى منحها للقروض سواء للمؤسسات )الودائع الادخارية(و الودائع طويلة الأجل       )الجارية
أو أو الحكومة أو العائلات و كذلك لقطاع العالم الخارجي و بآجال مختلفة قصيرة ) عمومية أو خاصة(

و بمبالغ مختلفة على حسب طبيعة نشاطات زبائنها معتمدة في ذلك على الودائع        متوسطة أو طويلة الأجل
التي تتحصل عليها، و لتسهيل العمليات المالية و لتوسيع مجال تدخلها تضع تحت تصرف زبائنها و سائل للدفع 

  . و تعمل على إدارتها  متعددة 

للبنوك و المؤسسات المالية القيام بجميع العمليات التابعة لنشاطاتها التي  116ه كما أتاح كذلك في مادت    
و من أهم هذه . 196العمليات الناشئة على العمليات الرئيسية و التي يتم القيام بها بصفة غير مستمرة تتمثل في

  :العمليات هي كالتالي 

  ؛عمليات الصرف -

  ؛قطع المعدنية الثمينة عمليات على الذهب و المعادن الثمينة و ال-

  ؛و بيعها  توظيف القيم المنقولة و كل منتوج مالي و اكتتابها و شرائها و تسييرها و حفظها-

  

  
                                                            

  ).217(الطاهر لطرش، مرجع سبق ذآره، ص- 196



بشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات أو  المالية والاستشارة و التسيير المالي و الهندسة -
  نية؛القانوالتجهيزات و إنمائها مع مراعاة الأحكام 

عمليات الإيجار العادي للأموال المنقولة و غير المنقولة فيما يخص البنوك و المؤسسات المالية المخولة بإجراء -
  ؛)القرض الايجاري(عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار الشراء 

  .تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها في مساهمات لدى مؤسسات دون اعتبارها كودائع -

تكون البنوك العمومية الجزائرية قد  14/04/1990ظل قانون النقد و القرض الصادر بتاريخ و في      
، و هذا من خلال قيامها بمهام متنوعة تتميز من مجرد تقديم 197اكتسبت القانون الأساسي للبنوك الشاملة

لقرض العادي إلى القرض الاستشارة المالية إلى إدارة الثروة في السوق المالية و القيام بعملية التمويل من ا
  .الايجاري 

  البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية : أولا 

منذ صدور قانون النقد و القرض أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية أن تعمل في إطار      
و القرض، الذي القانون الجزائري و تفتح فروعا لها هنا، و هذا بعد الترخيص الذي يمنحه لها مجلس النقد 

يفرض عليها أن تستعمل رأسمال مبرأ كليا و نقدا يعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب تأمينه من البنوك و 
المؤسسات المالية الجزائرية، و من أهم الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر في البنوك و المؤسسات المالية 

  : 198ا بالجزائر هيالأجنبية حتى تستطيع أن تفتح فروعا لها هن

  النشاط؛تحديد برنامج -

  ؛الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة -

  .الماليةالقانون الأساسي للبنك أو المؤسسة -
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  البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر : ثانيا 

  :يليو تتمثل فيما  :البنوك-1-

  ؛ 13/12/1962الصادر في  144 – 62الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم : البنك المركزي -

  ؛ 13/06/1966الذي أنشئ في :  BNAالبنك الوطني الجزائري -

  ؛11/05/1967الذي تأسس في :CPAالقرض الشعبي الجزائري -

  ؛01/10/1967تأسس بتاريخ  :BEAالبنك الجزائري الخارجي -

  ؛1982مارس 13تأسس في  :BADRبنك الفلاحة و التنمية الريفية -

  . 1985أفريل  30تأسس في :   BDLة المحلية بنك التنمي-

صل على الاعتماد من مجلس النقد و القرض تحالذي  :  CNEPالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -
الذي يعتبر كحالة خاصة لكونه مكلفا بجمع إدخارات  1997أفريل  06الصادر في  01-97القرار رقم  بعد

  .العائلات و تمويل قطاع السكن 

بمساهمة بنك البركة  06/12/1990تم إنشاؤه في  : EL BARACA BANQUEالبركة بنك -
من بنك الفلاحة و التنمية الريفية، و تتمثل مهمته القيام % 51و %49بنسبة ) من العربية السعودية(الدولي 

  .بكل العمليات و النشاطات البنكية في إطار الشريعة الإسلامية 

  :  LA BANQUE OFFSHORE LABAMIC لاباميك بنك خارج الإقليمال-

بنوك  ثلاثمن رأسمال و %  50بين البنك الخارجي الليبي بمساهمة قدرت ب 06/12/1990في  أنشئ    
و البنك  ، CPAو القرض الشعبي الجزائري   ، BNAالبنك الوطني الجزائري :  تتمثل فيعمومية جزائرية 

ه الأساسية في القيام بجميع العمليات البنكية المالية و و تتمثل مهمت.  BADRالجزائري للتنمية الريفية 
  . التجارية بالعملة الصعبة  و المساهمة في ترقية الاستثمارات و تطوير التجارة بين الدول المغاربية 

  



  :  199بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البنوك و التي تتمثل في

-ARAB BANKING CORPORATION ALGERIE (ABC) ؛ 

-NATAXIS BANQUE ؛ 

-SOCIETE GENERALE ALGERIE ؛ 

-CITIBANK؛ 

-ARAB BANK PLC ALGERIA ؛ 

-PNB/PARIBAS AL DJAZAIR ؛ 

-TRUST BANK ALGERIA ؛ 

-GULF BANQUE ALGERIA ؛ 

-HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE. 

-FRANSBANK AL-DJAZAIR ؛ 

-CALYON-ALGERIE-SPA؛ 

-AL SALAM BANK-ALGERIA –SPA؛ 

-H.S.B.C ALGRIE « SUCCURSALE DE BANQUE ». 

 

 

 

 

 

                                                            
199 ‐la banque d’Algérie, banque et établissement financiers agrées au 02/01/2011,http//www.bank‐of‐
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  :تنقسم إلى قسمين هما :الماليةالمؤسسات -2-

 établissement financier a vocation(  المؤسسات المالية ذات النشاط العام-أ-

générale ( 

   : ) CNMA( ألفلاحيالوطني للتعاون  الصندوق-

  و ذو نظام خاص يعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة، على شكل بنك تعاوني 01/04/1995في  أنشئ   
 .التعاوني ألفلاحيتطوير القرض  فيهدفه  يتمثلو

-SOFINANCE ؛ 

-SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTECAIRE « SRH »؛ 

-ARAB LEASING CORPORATION (SOCIETE DE CREDIT BAIL) ؛ 

-CETELEM؛ 

-MAGHREB LEASING؛ 

-IJAR LEASING ALGERIE. 

 ETABLISSEMENT FINANCIER( صوصيالمؤسسات المالية ذات النشاط الخ-ب-

A VOCATION SPECIFIQUE ( :  

 BANQUE ALGERIENNE DE(و تتمثل في البنك الجزائري للتنمية       

DEVELOPPEMENT(  

  الرقابة البنكية داخل النظام المصرفي الجزائري : المطلب الثالث 

أهداف   وضع سؤوليات  والمتحقيق الرقابة المصرفية الفعالة على منح على ة بازل ينص المبدأ الأول للجن      
  واضحة و محددة لكل هيئة تشارك في نظام الرقابة المصرفية  مع ضمان استقلالية الإدارة ووجود إطار قانوني 

  



بإنشاء هيئات للرقابة النقد و القرض المتعلق ب 10-90 رقم قانونالللرقابة المصرفية، و في هذا الإطار سمح 
  .المصرفية بالإضافة إلى أنه عمل على تحديد أصناف لهذه الرقابة 

 LA COMMISSION DE CONTROLE لجنة الرقابة المصرفية  : الفرع الأول

BANCAIRE  

على تشكيل لجنة  143تأسست لجنة الرقابة المصرفية على إثر قانون النقد و القرض الذي نص في مادته      
و المؤسسات المالية و بالمعاقبة على النقائص  بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك  مكلفة

  .ملاحظتهاالتي يتم 

  :سنوات 05مرسوم رئاسي لمدة بموجب  أعضاء الذين يتم تعينهم 6و تتكون لجنة الرقابة المصرفية من     

  ؛المحافظ رئيسا -

  ؛بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي ختارون ثلاثة أعضاء يُ-

         قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء -
  .و يتخذ القرار على مستواها عن طريق التصويت بالأغلبية مع ترجيح صوت الرئيس في حالة التساوي 

   بمساعدة البنك المركزي الذي يكلف أعوانه للقيام بذلك، و تقوم اللجنة بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية      
                و تتم عملية الرقابة على مستوى الوثائق المستندية المقدمة أو عن طريق الزيارة الميدانية لمراكز البنوك

أخرى تارة لمصرفية بسلطة مزدوجة فهي تجتمع تارة كسلطة إدارية و و المؤسسات المالية، و تتمتع اللجنة ا
  .كسلطة قضائية عقابية 

  

  

  

  

  



   .الإداريةالسلطة : أولا

تتمتع اللجنة المصرفية بسلطة تنظيم و تطبيق الرقابة، و بذلك يحق لها أن تستعمل كل الوثائق التي تراها     
أن تطلب   تستطيعت و الإثباتات لممارسة مهمتها الرقابية، كما مفيدة و أن تطلب جميع المعلومات و الإيضاحا

  و لضمان الرقابة  200من كل شخص معني تبليغها بأي مستند أو أية معلومة و لا يحتج أمامها  بالسر المهني

يمكن للجنة أن توسع من تحرياتها و هذا من خلال فروع هذه المؤسسات سواء هنا في الجزائر أو ، الجيدة
أو عن طريق أي شخص مساهم أو له علاقة مالية سواء كان يسيطر بصفة مباشرة أو غير مباشرة   بالخارج

  .على هذه البنوك و المؤسسات المالية 

حتى و تتمثل تدخلات لجنة الرقابة المصرفية في التأكد من القرارات المتخذة من البنوك و المؤسسات المالية       
أنها تقوم بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالية لقواعد الحذر في مجال  لا تعرضها لأخطار كبيرة، بمعنى

و كذلك تصنيف الديون حسب درجة الخطر و غيرها، و يهدف كل هذا إلى دفع  ،تهاتقسيم المخاطر و تغطي
  .المؤسسات إلى إصلاح وضعها و هو ذو بعد وقائي و ليس عقابي 

  .القضائيةالسلطة : ثانيا

 153دما تصدر إحدى المؤسسات مخالفة لقواعد حسن سير المهنة، فاللجنة يمكن بمقتضى أحكام المواد عن     
      تأديبية مختلفة تتماشى درجة شدتها حسب الأخطاء  أن تتخذ تدابير و عقوبات 10-90من القانون  157إلى 

جل معين أوضعيته ذلك  ليتخذ في فيمكن أن تطلب من أي بنك  أو مؤسسة عندما تبرر  ،و المخالفات المثبتة
كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره، أو أن تعمل على تعيين 
مدير مؤقت يقوم بإدارة أعمال هذه المؤسسة و تسييرها، و إذا خالف بنك أو مؤسسة مالية إحدى الأحكام 

يتم فرض إحدى  اتحذيراتهو  اللجنةبممارسة نشاطه أو لم يستجيب لأوامر القانونية أو التنظيمية المتعلقة 
  : 201العقوبات التالية 

  

  الإنذار؛-

                                                            
  ).70(محفوظ لشعب، مرجع سبق ذآره، ص-  200
  ).114(، مرجع سبق ذآره، المادة11-03الأمر رقم -  201



  التوبيخ؛-

  النشاط؛المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة -

  ؛بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه  مكلفالتوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين -

  تعيينه؛اء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم إنه-

  .سحب الاعتماد -

، تكون مساوية على الأكثر معاكما يمكن للجنة أن تفرض عقوبة مالية بدلا عن العقوبات السابقة أو      
و أخيرا بإمكان اللجنة المصرفية أن تضع قيد  يره،للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنوك و المؤسسات المالية توف

  . ممارسة العمل المصرفي لا يرخص لها و المؤسسات المالية التي  ن مصفيا للبنوك عيّالتصفية  و تُ

  :و من بين الإجراءات و العقوبات التي اتخذتها اللجنة المصرفية في هذا المجال نذكر    

  ؛1997فريل أفي "  union Bank"ى المؤسسة المالية بنك الاتحاد تعيين قائم مؤقت بالإدارة على مستو-

و كذا عقوبة  ،") BCIA(البنك التجاري و الصناعي الجزائري" بعقوبة توقيف باتجاه مسير يقتضي قرار -
  ؛2000مالية لهذا البنك في سنة 

بنك الجزائر بتاريخ الصادر عن محافظ  98-04بمقتضى القرار رقم " أل خليفة بنك"سحب الاعتماد لبنك -
  ؛ 2003ماي 29

 98-08بصفته بنكا بمقتضى المقرر رقم " للبنك التجاري و الصناعي الجزائري "سحب الاعتماد الممنوح -
  . 2003أوت  21و ذلك بتاريخ  1998سبتمبر24الصادر عن محافظ بنك الجزائر بتاريخ 

  

  

 

  



  مركزية المخاطر : الفرع الثاني

 98و تكررت في المادة  للنقد و القرض 10-90من القانون  160بموجب المادة تأسست هذه المصلحة      
بحيث أصبحت مكونة  2010الصادر في أوت  04-10و تم تعديلها من خلال الأمر  11-03من الأمر 

، و هي هيئة مكلفة بجمع كل المعلومات 202من مركزية المخاطر للعائلات و مركزية المخاطر للمؤسسات
و المؤسسات المالية، و التي يتكفل البنك المركزي بتسييرها و تنظيمها، و   وض الممنوحة من البنوكالمتعلقة بالقر
                  203كل البنوك و المؤسسات المالية التي تعمل داخل التراب الوطني، مع احترام قواعد عملها إجبارياينظم إليها 

طبيعتها و سقفها و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة و يزودونها بأسماء جميع المستفيدين من القروض و 
  .لكل قرض 

  :و تتمثل وظائفها الرئيسية فيما يلي     

   تزويدها بالمعلومات الضرورية المرتبطة بالقروض  يتمثل فيتلعب دورا إعلاميا ممتازا للبنوك و المؤسسات المالية -
  ؛على نشاطها و عملها و الزبائن التي يمكن أن تشكل مخاطر لها تؤثر 

مراقبة مدى احترام و تطبيق قواعد التسيير التي يحددها البنك المركزي من طرف البنوك و المؤسسات المالية -
  ؛لضمان سيولتها و قدرتها تجاه الغير و ضمان توازنها المالي

ي يسمح له بتسيير تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبنك المركزي الذ-
  ؛أفضل لسياسة القرض 

  .منح البنوك و المؤسسات المالية القيام بمفاضلات بين القروض المتاحة بناء على معطيات سليمة نسبيا-

  

  

  

  

                                                            
202 ‐KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Edition 2012, p(74).  
203 ‐le règlement n°92/01 du 22mars 1992, portant l’organisation de la centrale des risques, art(03). 



  مركزية عوارض الدفع : الفرع الثالث 

لى الذي يفرض ع 1992مارس 22المؤرخ في 92/02نشئت مركزية عوارض الدفع بموجب النظام رقم أُ    
أو استعمال وسائل  إليها و تبليغها بكل عوارض الدفع الناتجة عن القروض الممنوحة، الانضمام ∗الوساطة المالية

  : 205، و تتمثل مهمة مركزية عوارض الدفع في204الدفع الموضوعة تحت تصرف الزبائن

أو عن مشاكل في تنظيم و تسيير بطاقية مركزية تتضمن كل عوارض الدفع الناتجة عن عدم تسديد القروض -
  ؛استعمال وسائل الدفع و ما ينجر عنها من تبعات أخرى 

نشر و إعلام كل الوسطاء الماليين و كل الأشخاص المعنيين بقائمة عوارض الدفع و ما ينجر عنها من تبعات -
  .أخرى و بصفة دورية

  جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد: الفرع الرابع

افحة إصدار الشيكات بدون رصيد ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم وسيلة دفع و هي لقد تم إنشاء جهاز مك   
، فهذا الجهاز متخصص في تجميع 1992مارس22المؤرخ في  03-92الشيك، و تم إنشاؤه بموجب النظام 

 المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، و القيام بإيصال هذه المعلومات إلى الوسطاء
الماليين المعنيين، و يجب على الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدم كفاية أو لعدم وجود 

، حتى 206أيام من تاريخ استلام الشيك04رصيد أصلا، أن يصرحوا بذلك إلى مركزية عورض الدفع في أجل 
  .شيكات الزبون يتم استغلالها        و تبليغها إلى كل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر

و من الملاحظ أن إنشاء مركزية للوقاية و مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد بالإضافة إلى وظيفته    
  الإعلامية، يهدف إلى تطهير النظام البنكي من المعاملات التي ترتكز على عنصر الغش و خلق قواعد للتعامل 

  

  
                                                            

لبريد و المواصلات و آل المؤسسات المالية التي تضع الوساطة المالية تتمثل في البنوك و المؤسسات المالية ، الخزينة العمومية ، مصالح ا-  ∗
  .بحوزة الزبائن وسائل للدفع و تسييرها 

204 ‐le règlement n°92/01 du 22 mars 1992, portant l’organisation et le fonctionnement de la centrale des 
impays, art(04). 
205 ‐ibid, art(02). 
206 ‐règlement n°92/03 du 22 mars 1992, relatif a la prévention et a la lutte contre l’émission de cheque sans 
provision, ART(05). 



لرقابة معتمدا على أهم وسائل الدفع المستعملة في المالي على أساس الثقة، كما يهدف إلى وضع آليات ل
  .الاقتصاد المعاصر، بغية تطويرها و استعمالها و الاستفادة من مزايا التعامل بها

   LA CENTRALE DES BILANSالميزانيات مركزية : الفرع الخامس

جويلية 03المؤرخ في  07-96أنشئت في الجزائر مركزية الميزانيات بموجب المادة الأولى من النظام      
  :و التي تنص على    1996

مركزية الميزانيات لدى بنك الجزائر طبقا لمهامه المتمثلة في مراقبة و توزيع القروض التي تمنحها  إنشاءيتم "  
البنوك و المؤسسات المالية غير البنكية، و قصد تعميم طرق موحدة في التحليل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن 

 ". صرفي النظام الم

أن تنظم إلى مركزية  ألإيجاري الاعتماديجب على كل البنوك و المؤسسات المالية غير البنكية و شركات     
الميزانيات لبنك الجزائر، و أن تزودها بالمعلومات المحاسبية و المالية التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة لزبائنها 

  .ك الجزائر من المؤسسات وفقا لنموذج موحد يضعه بن

  أنواع الرقابة المصرفية في الجزائر : الفرع السادس

فهي تقوم دائما بالمراقبة الدورية و المستمرة لضمان ، نظرا للدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية     
يمكن أصناف الرقابة البنكية التي  10-90استمرار أعمالها على أحسن وجه، إذ حدد قانون النقد والقرض 

المراقبة  والمراقبة على الوثائق  والرقابة الخارجية  والرقابة الداخلية  : و التي تتلخص في للجنة المصرفية ممارستها 
  .، جميعها تكون شبكة مراقبة احترازية هفي المكان عين

  

  

  

  

  



     CONTROLE SUR PIECESالمراقبة على الوثائق : أولا 

لجة و مراقبة جميع الوثائق المحاسبية و المالية للبنك و للمؤسسة المالية التي تبعث تقوم اللجنة المصرفية بمعا      
إذ تقوم  ،، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق لا تعتبر المصدر الوحيد207بهذه الأخيرة للجنة بصفة منتظمة 
                  نماذج و أجال إرسال الوثائقو تقارير مراجعي الحسابات، و تحدد قائمة و  اللجنة كذلك بمعالجة تقارير المراقبة

و لا  .و المعلومات، بالإضافة إلى طلب التوضيح و الاستعلام و التفسير الذي يساعد على إتمام عملية المراقبة
            للإلمام الجيد بجميع أدوات المر دوديةمراقبة اللجنة المصرفية على تحليل مراكز الميزانية بل تتعداه لدراسة  تقتصر

  .بالمراقبةو مفاهيم التسيير في البنك أو المؤسسة المالية المعنية 

كانت هناك هيئة تفتيش خارجية مرتبطة بالمديرية العامة للمفتشية العامة لبنك  ،  2001سنة  إلى غاية     
لية غير البنكية، تم مكلفة بهذا النوع من الرقابة ، و مع توسع شبكة البنوك و المؤسسات الما) DGIG(الجزائر 

  : 208تقوم بالمهام التالية ) مديرية الرقابة على الوثائق(إقامة هيئة متخصصة  2002سنة 

  ؛التأكد من انتظام نقل المعلومات المالية الصادرة عن البنوك و المؤسسات المالية غير البنكية -

  ؛السهر على احترام نقاط التوجيه التنظيمية للتصريح-

  ؛المعلومات الملقاة  التأكد من صدق-

  ؛التأكد من احترام القواعد و النسب الاحترازية -

  .تأكيد علاج المعلومات الملقاة و تطابقها مع التنظيم الساري المفعول -

المستندات إلى اللجنة المصرفية لمتابعتها و قد ينجر عن الرقابة على  الوثائق وترسل تقارير الرقابة على      
  .المكانفي عين أخرى دات رقابة المستن الوثائق و

  

  

  
                                                            

  ).108(، مرجع سبق ذآره، المادة11-03الأمر رقم -  207
  )59(، و المتعلق بالرقابة الداخلية، المادة 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02النظام رقم -  208



  الرقابة في عين المكان : ثانيا 

 حيث تنص ،10-90قانون المن  151تمارس اللجنة المصرفية المراقبة في عين المكان بموجب المادة       
  :على

الذين يسيطرون يمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفية إلى المساهمات و العلاقات المالية الجارية بين الأشخاص "    
و إلى الشركات التابعة للبنوك أو المؤسسات  مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية

، و تسمح الرقابة في عين المكان من التحقق من شرعية العمليات المصرفية المنجزة  و مطابقة المصرح ..".المالية
يها و التي تمت مراقبتها في عين المكان، زيادة على ذلك يهدف بها لبنك الجزائر مع المعطيات المرقمة المحصل عل

هذه كذلك هذا النوع من الرقابة إلى التحقق من حسن التسيير و الاحترام الصارم للقواعد المهنية  و تمكن 
و   و المؤسسة المالية، ليتم إعطاء التوصيات المراقبة من تحديد نقاط القوة و الضعف في تسيير البنك 

  سجلة و إعادة تنظيم نمط التسييرراحات الضرورية الكفيلة بتصحيح النقائص و الأخطاء المالاقت

    )commissaires aux comptes(محافظو الحسابات : ثالثا 

          يلزم قانون النقد و القرض البنوك و المؤسسات المالية على تعيين على الأقل محافظين اثنين للحسابات،   
، و يتعين على محافظو 209رعلى فروع البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائ فسهو يطبق الشيء ن

  :الحسابات القيام بما يلي 

أن يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها إحدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في -
اللجنة  كذلكو  ن أحكامه و توجيهات مجلس النقد و القرضحق أحكام هذا القانون أو الأنظمة المنبثقة ع

  ؛المصرفية

يسلم هذا التقرير للمحافظ في  بها وأن يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا -
  المالية؛من تاريخ اختتام السنة  ابتداءجل أقصاه أربعة أشهر أ

  

  

                                                            
  ).100(ق ذآره، المادة، مرجع سب11-03الأمر-  209



و المؤسسات المالية لأحد  ا خاصا مسبقا قبل منح أية تسهيلات من البنوك أن يقدموا للجمعية العامة تقرير-
تقريرا أخر حول استعمال هذه  تقديم  من هذا القانون، و 168الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 

لية السنة المالية، أما فروع البنوك و المؤسسات الما اختتاممن تاريخ  ابتداءأشهر  04التسهيلات في أجل أقصاه 
  ؛الأجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر 

  .أن يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة-

  .و من جهة أخرى يخضع محافظو الحسابات للبنوك و المؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية      

  )contrôle interne(الرقابة الداخلية : رابعا

المراقبة الداخلية ، (غالبا تقوم هيئات متخصصة بعملية المراقبة الداخلية للبنك و لقد تعددت تسميتها      
و مراقبة عمل هيئات الاستغلال العاملة  تحليل و الهدف من تأسيسها....) شيةت، المف auditتدقيق الحسابات 

تهدف إلى التحكم الجيد في نشاط البنوك و ذلك بواسطة ة عامو المراقبة الداخلية بصفة   ،210داخل البنك
  : 211و لتحقيق ذلك لا بد من توفر ثلاثة شروط  .تطبيقهامسيرها الذين يسهرون على 

  ؛وجود نظام مراقبة داخلي مندمج يتماشى مع الطرق العلمية و الوظيفية للبنك -

  الداخلية؛راقبة توفر الشروط اللازمة التي تضمن للمسيرين فعالية و جدية الم-

  .الإعلام المنتظم للمسيرين و مجلس الإدارة بالمخاطر و النتائج المتحصل عليها -

  :و تهدف المراقبة الداخلية للبنك إلى تحقيق ما يلي 

المساهمة مع بنوك أخرى في منح  الضمانات، التوزيع، التغطية،(المساهمة في تعريف و تحديد أخطار البنك -
  ؛..).القروض

  

  

                                                            
210 ‐Michel Mathieu, l’exploitation bancaire et le risque de crédit mieux cerné pour mieux maitriser, la revue 
banque éditeur, paris, 1995, p(262). 
211 ‐ibid., p(264). 



و هذا للتحكم في الأخطار داخل كل قطاعات ) كتدقيق الحسابات(لعمل على وضع و تطبيق تقنيات ا-
  ؛أنشطة البنك بدل القيام بالمراقبة البعدية التي تبقى دائما ضرورية لذلك 

و ذلك من خلال الاجتماعات التي  البنك،تعمل على إدخال ثقافة الاحتياط من الخطر لدى كل وحدات -
  .الأخطارمجموع العاملين و المتعاملين مع  الداخلية معنة المراقبة تقوم بها لج

و كاستجابة لمبادئ لجنة بازل أصدر مجلس النقد و القرض في الجزائر نظاما يهدف من خلاله إلى ضرورة       
  : ي تقوية وسائل الرقابة الداخلية من طرف البنوك و المؤسسات المالية حيث تتمثل هذه الوسائل  فيما يل

  ؛نظام لرقابة العمليات و الإجراءات الداخلية -

  ؛تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات-

  ؛الرقابة و التحكم في المخاطر-

  ؛نظام التوثيق و الإعلام الآلي-

  .الداخلينظام التوثيق و الإعلام -

  النظام المصرفي الجزائري و تطبيق معايير لجنة بازل : المبحث الثاني 

 يعدمن خلال قانون النقد و القرض و التعديلات التي تلته و الذي  ،سلطات النقدية في الجزائرتبنت ال     
، و عملت 1988في المنظومة المصرفية، التوصيات الصادرة عن لجنة بازل في اتفاقيتها الأولى  الأهم الإصلاح 

ما يوفره هذا الإطار من  على تطبيق هذه التوصيات بشئ من التمهل و التدرج، يدفعها و يحذوها في ذلك
إمكانية لربط رأسمال البنك بالأخطار الممكن أن يتعرض لها، ما يعزز سلامة الوحدات المصرفية و النظام المالي 

الخسائر،  منرأسمال في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق السلامة و الاحتياط لبشكل عام، مع بروز أهمية 
سعت من  تتمثل في قواعد الحذر للتسيير،ائر إلى إقرار مجموعة من التدابير اتجهت السلطات النقدية  في الجز

 29الصادرة في  74/94: خلالها إلى تعزيز هذا التوجه لدى البنوك الجزائرية، و يعتبر ما جاءت به التعليمة 
  .الأهم في هذا الصدد  1994نوفمبر 

  



 الأموال الخاصة  :الأولالمطلب 

اصة الاحترازية عنصرا أساسيا لملاءة المؤسسة المالية و هي الملجأ الأخير في حالة وجود تعتبر الأموال الخ     
الضمان الأخير لأصحاب تعتبر و هي بهذا  المؤونات،صعوبات لا يمكن إستعابها عن طريق الأرباح العادية أو 

مية، و وفقا للتعليمة رقم الحقوق  و لا تعتبر معيارا للتسيير في حد ذاته بل تساهم في مختلف النسب التنظي
المتعلقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية،   1994نوفمبر 29المؤرخة في  94-74

  : فإن الأموال الخاصة تتكون من 

  ؛الأموال الخاصة الصافية-

  .الأموال الخاصة التكميلية-

  الأموال الخاصة الصافية : الفرع الأول

  : 212الخاصة الصافية العناصر التالية  تضم الأموال    

  الاجتماعي؛رأسمال -

  ؛...)الاحتياطات القانونية ، الاحتياطات (احتياطات أخرى غير تلك المتعلقة بإعادة التقييم -

  دائنا؛الرصيد المرحل عندما يكون -

  ؛توقعة حصيلة السنة المالية الأخيرة المقفولة في انتظار تخصيصها مع طرح توزيع الأرباح الم-

  .المخاطر البنكية العامة بالنسبة للديون الجارية مئونات -

 s’arrête a des dates(قد تشمل الأموال الخاصة الصافية الربح المحدد عند تواريخ وسيطة 

intermédiaires (بشرط:  

  

  

                                                            
212 ‐banque d Algérie, instruction n° 74‐94 du novembre 1994, relative a la fixation des règles prudentielles de 
gestion des banques et des établissements financier, art(05). 



ابات لحس)  dotation( أن يكون محددا بعد حساب كل الأعباء المتعلقة بالفترة و كل التخصيصات-   
  المؤونات ؛الاستهلاك و 

  المصرفية؛اللجنة  صادقت عليهأن يكون قد تم التحقيق فيه من طرف محافظي الحسابات و -   

و يطرح من مجموع هذه  الأرباح، أن يكون محسوبا على أساس صافي الضرائب المتوقعة و تقديرات -   
  :يليالعناصر ما 

  ؛ل الاجتماعي الحصة غير المحررة من رأسما-*           

  ؛بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) détenues)(التي هي في حالة حيازة(الأسهم الذاتية المحتازة -*           

  المدين؛الرصيد المرحل عندما يكون في جانب -*           

  ؛الأصول غير المادية بما فيها مصاريف التأسيس -*           

  ؛النتائج السلبية محددة بتواريخ وسيطة ) le cas échéant(عند الضرورة -*          

  .عن خطر القرض حسب ما يحدده بنك الجزائر المئونات نقص -*          

   الأموال الخاصة التكميلية: الفرع الثاني

  : 213تتكون الأموال الخاصة التكميلية من العناصر التالية     

  ؛احتياطات إعادة التقييم -

  :التاليةر فيها الشروط العناصر التي تتوف-

من طرف البنك أو المؤسسات المالية المعنية و هذا لتغطية المخاطر المرتبطة بالنشاطات البنكية  استعمالهايمكن  - 
  ؛للسنة المالية عندما تكون الخسائر و انخفاضات القيمة لم يتم تشخيصها بعدّ 

  ؛أن تظهر في محاسبة البنك أو المؤسسة المالية-

  
                                                            
213‐ instruction n° 74 ‐94, op cit , art(06) 



من طرف محافظي ) vérifié( امن طرف مديرية البنك أو المؤسسة المالية و محقق امبلغها محددن أن يكو-
  المصرفية؛الحسابات و يبلغ إلى اللجنة 

من إصدار السندات و بالخصوص غير محددة المدة و كذلك الناتجة ) provenant(الأموال الناتجة أو الآتية-
  :التاليةيها الشروط و التي تتوفر ف) emprunts(من الاقتراض 

و باتفاق ) l’emprunteur(إلا بمبادرة من المقترض ) remboursés(لا يمكن تعويضها -          
  المصرفية؛مسبق مع اللجنة 

  الفوائد؛عقد الإصدار أو القرض يعطي للمقترض إمكانية تأجيل دفع -         

  ؛لدائنين حقوق المقرض على المؤسسة مرتبطة بديون باقي ا-          

 بأن تقوم الديون و الفوائد غير المدفوعة) prévoit(عقد الإصدار أو القرض يسمح من البداية -         
  نشاطها؛بامتصاص الخسائر بطريقة تجعل من البنوك و المؤسسات المالية المعنية تستمر في أداء 

تي إن لم تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه الأموال الناتجة عن إصدار السندات أو القروض المرتبطة و ال-      
   :البديلة التاليةتتوفر على الشروط  أنيجب 

في حالة ما إذا العقد ينص على اجل الاستحقاق المحدد للتسديد فإن الفترة الأولية يجب أن لا -*               
الديون لن تسدد إلا بعد تكون أقل من خمسة سنوات، أما إذا لم يكن هناك أي أجل استحقاق محدد فإن 

  ؛إشعار بمدة خمس سنوات 

و ينص كذلك أنه في الحالات  يجب أن لا يشمل عقد القرض على أي شرط للتسديد،-*              
و بعد  قبل أجل الاستحقاق المحدد يجب أن تسدد الديون المالية،الأخرى غير حالة تصفية البنك أو المؤسسة 

  التصفية؛عند تاريخ ) exigibles(فروضة تسوية كل الديون الأخرى الم

  

  

  



و في الأخير لا يمكن إدخال الأموال الخاصة التكميلية في حساب الأموال الخاصة إلا في حدود مبلغ      
لا ) إصدار السندات أو القروض التابعة (الأموال الخاصة القاعدية، من جهة أخرى الأموال الخاصة التكميلية 

 . القاعديةمن الأموال الخاصة % 50موال الخاصة التكميلية إلا في حدود يمكن أن تضم إلى الأ

  تحديد المخاطر و ترجيحها :الثانيالمطلب 

أوت  14تتمثل المخاطر التي تتعرض لها البنوك الجزائرية في المخاطر المحددة وفقا للنظام الصادر بتاريخ       
 04-05ؤسسات المالية، و المعدل و المتمم بالنظام رقم المحدد لقواعد الحذر في تسيير البنوك و الم 1991

الواجب أخذها بعين الاعتبار في الترجيح و من ثم تحديد القواعد الاحترازية، و  1995أفريل  20المؤرخ في 
  : يتعلق الأمر بمخاطر العناصر التالية 

  ؛القروض للزبائن -

  ؛القروض للمستخدمين -

  ؛لمالية المساهمات للبنوك و المؤسسات ا-

  ؛سندات التوظيف-

  المساهمة؛سندات -

  ؛سندات الدولة -

  ؛حقوق أخرى للدولة -

  ؛أصول ثابتة صافية من الاهتلاكات -

  المراسلين؛حسابات التسوية و الربط الخاصة بالزبائن و -

  .القروض بالتوقيع -

  

  



  :يطرح منها العناصر التالية 

  ؛ئات التأمين البنوك و المؤسسات الماليةمبالغ الضمانات المحصلة من طرف الدولة ، هي-

المبالغ المحصلة كضمانات من طرف الزبائن في شكل ودائع أو أصول مالية و التي يسهل تحويلها إلى سيولة -
  ؛دون أن تتأثر قيمتها

  .قيمة السندات  لانخفاضالمشكلة لتغطية الحقوق أو المئونات مبالغ -

و كل مجموعة من المخاطر تقابلها نسبة ترجيح تتراوح من  مجموعات،ة إن هذه الأخطار مقسمة إلى أربع      
و هي مقسمة إلى قسمين قسم خاص بالمخاطر التابعة للميزانية و قسم خاص بالمخاطر  ،% 100إلى % 0

   .الميزانيةخارج 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ترجيح المخاطر داخل الميزانية : الفرع الأول

  :التاليالميزانية و معدل الترجيح الخاص بكل خطر من خلال الجدول  فيما يلي سنوضح المخاطر داخل     

  .الميزانيةالأخطار المرجحة داخل ):  1-4(جدول رقم 

  %0  %5 %20 %100  معدل الترجيح 
 
 
 
 
 
  

  الأخطار المحتملة

 :قروض للزبائن*
  ؛الأوراق المخصومة-
   ؛القرض الايجاري-
   .الحسابات المدينة-
  قروض للمستخدمين*
سندات المساهمة *

 غير تلك والتوظيف
الخاصة بالبنوك و 

  .الماليةالمؤسسات 
  .الموجودات الثابتة *
  
   

قروض للبنوك و*
المؤسسات المالية من 

  :الخارج 
  ؛حسابات عادية -
  ؛توظيفات -
سندات المساهمة -

لمؤسسات  والتوظيف
القرض التي تعمل في 

  .الخارج 
  

قروض للبنوك و*
مل المؤسسات التي تع

  :الخارجفي 
  ؛حسابات عادية-
  ؛توظيفات -
سندات التوظيف و -

المساهمة للبنوك و 
المؤسسات المالية 
  .المقيمة في الجزائر

حقوق على الدولة أو *
  :يشابههاما 
سندات أخرى -

مشابهة لسندات 
  ؛الدولة

حقوق أخرى على -
  ؛الدولة 

ودائع لدى بنك -
  .الجزائر

  

  ).11(المادة رقم  94-74مادا على التعليمة رقم من إعداد الباحث اعت: المصدر 

   ترجيح المخاطر خارج الميزانية: الفرع الثاني

        يعتبر ترجيح المخاطر للالتزامات خارج الميزانية مشابه لحد كبير للطريقة المقترحة من طرف لجنة بازل،    
باستعمال معامل التحويل لكل صنف من  تصنيف الالتزامات خارج الميزانية وفقا لدرجة مخاطر القرضو يتم 

و التي تتوقف على طبيعة المدين ليتم الحصول على المخاطر المرجحة  إلى المرحلة الثانية للترجيح ينتقلالخطر، ثم 
   .للمخاطر خارج الميزانية 

  

  

  



  .الأخطار المرجحة خارج الميزانية): 2-4(الجدول رقم

  معامل الترجيح  طبيعة المدين معامل التحويل  درجة الخطر
   خطر ضعيف 

0%  
الدولة ، البريد و المواصلات

،بنك الجزائر ، الخزينة 
  العمومية 

  
0%  

   خطر متواضع 
20%  

  

بنوك و مؤسسات مالية
  مقيمة في الجزائر 

  
20%  

  
   خطر متوسط

50%  
بنوك و مؤسسات مالية

  مقيمة في الخارج 
  

50%  
   خطر مرتفع

100%  
    زبائن آخرين 

100%  
  

  

  ).11(المادة  ،74-94اعتمادا على التعليمة رقم  الباحث،من إعداد  :لمصدرا

يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقوم بالتصريح على هذه  حيثو هكذا يتم حساب نسبة الملاءة،      
، كما يمكن 214كل سنة لديسمبر  31 سبتمبر و 30، جوان  30مارس ، 31في  كل ثلاثة أشهر النسبة
ة المصرفية أن تطلب منهم ذلك في أي وقت و ذلك نظرا لوظيفتها المتمثلة كهيئة مراقبة على الجهاز للجن

  . 215المصرفي 

  متابعة الالتزامات : الفرع الثالث

و لضمان المتابعة الحسنة للالتزامات التي تقدمها البنوك  و المؤسسات المالية لزبائنها، يجب عليها أن تقوم    
و  و التوظيفات   و السياسات المتعلقة بالقروض الإجراءات، دوريا بوضعتسيير و الإدارة بواسطة أعضاء ال

و أالسهر على احترامها، و تعمل على التمييز بين حقوقها حسب درجة الخطر الذي تشكله إلى حقوق جارية 
  .أخطار القروض  مئوناتو تكوين  حقوق مصنفة 

  
                                                            
214 ‐KPMG, op cit , p(72). 
215 ‐instruction n° 74 ‐94, op cit, art(13). 



  الحقوق الجارية : أولا 

عامة ب  مئونةتشكل لها  المحددة حيثرية هي كل الحقوق التي يتم استرجاعها كاملة في أجالها الحقوق الجا   
  .رأسمالذات طابع احتياطي كجزء من % 3 إلى% 1

   créances classéesالحقوق المصنفة : ثانيا

  :و هي تنقسم إلى ثلاثة مجموعات    

  :الحقوق ذات المشاكل القوية -1-

 مؤونة احيث تشكل له عليه،يمكن استرجاعها و لكن بعد أجل يفوق الأجل المتفق و هي الحقوق التي     
  %. 30تقدر بحوالي 

  :خطيرةالحقوق الجد -2-

  :و هي الحقوق التي تتميز بإحدى الميزتين التاليتين     

  ؛عدم التأكد من استرجاع المبلغ بكامله - 

  %.50تقدر بحوالي  مئونةو تشكل لها  سنة، إلىأشهر  6 منمدة تصل إلى التأخر في دفع المبلغ و الفوائد - 

   créances compromises: منها الميؤوسالحقوق -3-

و هي الحقوق التي لا يستطيع البنك استرجاعها بالطريقة العادية و إنما حتى يستعمل كل طرق الطعن       
  %. 100تقدر ب  مئونةكون لها الممكنة من أجل تحصيلها و يُ

لى تقدير إمتجانسة لتقييم المخاطر  لكي تصل  اًعلى كل البنوك و المؤسسات المالية أن تتبنى طرقيجب       
، و أن تهتم بصفة خاصة بالمستحقات نفسهممماثل لكل الحقوق و العمليات خارج الميزانية على المستخدمين 

  . 216ابعة خاصةأو التي تتطلب مت التزاماتهاو أموالها الخاصة أالتي تمثل نسبة مرتفعة من 

  

                                                            
216 ‐ instruction n° 74 ‐94, op cit , art (22). 



  :règles prudentielles   القواعد الاحترازية  :الثالثالمطلب 

في تعاملاتها المالية بشكل  تتصرف بحذرالضروري أن  أصبح مننظرا للمجال الواسع للتدخلات البنكية،      
و قد حدد البنك  .يحافظ على توازن هيكلها المالي و الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير من أصحاب الودائع الخاصة

         أدوات تنظيم تحدد فيها شروط للنشاط البنكي و كذا النسب الاحترازية،، باعتباره سلطة نقدية، المركزي
الصادرة بتاريخ  34-91تطبيقا للتعليمة رقم  1992جانفي  الفاتح منمن  ابتداءرع في تطبيقها و التي شُ

  .حترازية في تسيير البنوك و المؤسسات المالية و المتعلقة بتحديد النظم الا 1991نوفمبر  14

  :   capital minimumرأسمال الأدنى : الفرع الأول 

 1990جويلية  04الصادر في  01-90يعتبر أول نظام في الجزائر المحدد لرأسمال الأدنى هو النظام رقم     
  :الجزائر و الذي نص على ما يلي  المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في

  .من الأموال الخاصة %  33مليون دج ، دون أن يقل هذا المبلغ عن  500الحد الأدنى لرأسمال البنوك -

من الأموال %  50مليون دج ، دون أن يقل هذا المبلغ عن  100الحد الأدنى لرأسمال المؤسسات المالية -
  .الخاصة

مليار   2.5ب  اليصبح محدد 2004 لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية سنة و قد تم تعديل الحد الأدنى     
، أما فيما يخص البنوك و المؤسسات المالية 217مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية 500دج بالنسبة للبنوك و 

زيا على الأقل الكائن مقرها الرئيسي في الخارج فعليها أن تخصص لفروعها الموجودة هنا في الجزائر مبلغا موا
 الآن، أما 218لرأسمال الأدنى المطلوب تخصيصه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري

الصادرة بتاريخ  04- 2008دنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية من خلال التعليمة رقم فقد حدد الحد الأ
مليار دج 10و المؤسسات المالية التي تنشط في الجزائر، ب   دنى للبنوكالمتعلقة برأسمال الأ 2008ديسمبر  23

و المؤسسات المالية الكائن   مليار دج ، أما فيما يخص البنوك3.5، أما بالنسبة للمؤسسات المالية فقد حدد ب 
  هذه التعليمة على ما كان سابقا، من خلال ضرورة تخصيص لفروعها  أبقتمقرها الرئيسي في الخارج، فقد 

  
                                                            

، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، 2004مارس  04المؤرخ في  01-90النظام رقم -  217
  ).02(المادة

  ).03(نفس المرجع، المادة -  218



المطلوب تخصيصه من طرف البنوك و المؤسسات  الأدنىلرأسمال  الأقلوجودة في الجزائر مبلغا موازيا على الم
  . 219المالية الخاضعة للقانون الجزائري

  نسبة توزيع المخاطر  : الفرع الثاني 

ثل في توزيع عند ممارستها لنشاطها العادي المتم المالية،لقد فرض بنك الجزائر على البنوك و المؤسسات      
 . 220النسب التالية من الأموال الخاصة الصافية  هأن لا يتجاوز الأخطار المحتملة مع المستفيد نفسالقروض، 

  ؛ 1992من أول جانفي  ابتداءً%  40-

  ؛ 1993من أول جانفي  ابتداءً% 30-

  . 1995من أول جانفي  ابتداءً%  25-

  .الماليةة تكوين تغطية تمثل ضعف المعدلات الخاصة بالملاءة و كل تجاوز لهذه النسب يجب أن يتبعه مباشر    

  ؛ 1995ابتداء من نهاية جوان  % 4ضعف معدل %  8-

  ؛ 1996ابتداء من ديسمبر  % 5ضعف معدل %  10-

  ؛ 1997ابتداء من ديسمبر  % 6ضعف معدل %  12-

  ؛ 1998ابتداء من ديسمبر  % 7ضعف معدل %  14-

  . 1999ء من ديسمبر ابتدا % 8ضعف معدل %  16-

في الحالة التي يكون فيها مبلغ (أما بالنسبة للمبلغ الإجمالي للأخطار التي يمكن تحملها مع كل المستفيدين      
مرات ) 10(فيجب أن لا يتجاوز  ،)الصافيةلكل واحد منهم من الأموال الخاصة  % 15الخطر يتجاوز نسبة 

  .للبنكمن مبلغ الأموال الخاصة الصافية 

  

                                                            
219 -règlement n° 2008‐04 du 23 décembre 2008 , relatif au capital minimum des banques et établissement 
financiers exerçant en Algérie ,ART(03). 
220 ‐instruction n° 74‐94, op cit, art (02). 



 مبلغ الاخطار المرجحة= نسبة توزيع الأخطار بالنسبة لمستفيد واحد  -
 % 25 ≤ 100×    الاموال الخاصة الصافية

 

 مبلغ الاخطار المرجحة= مبلغ الأخطار المحتملة مع كل المستفيدين   -
   10 ≥   الاموال الخاصة الصافية

   ratio de couverture des risques :المخاطرنسبة تغطية : الفرع الثالث

الناتجة عن عملية توزيع  المتكفلة وو هي تمثل العلاقة بين الأموال الخاصة الصافية و مجموع مخاطر القرض       
 :كوكتعرف بنسبة الملاءة المالية أو نسبة  القروض،

  .   مجموع الاخطار المرجحة الاموال الخاصة الصافية  =حيث نسبة كوك  

و هذا ابتداء  احترامه،كحد أدنى يجب على البنوك و المؤسسات المالية %  8لنسبة ب و قد حددت هذه ا     
   :كالتاليإذ حددت قبل ذلك بنسب أخرى  ،1999من نهاية ديسمبر 

 ؛ 1995ابتداء من نهاية جوان %  4 -
 ؛ 1996ابتداء من نهاية ديسمبر %  5 -
 ؛ 1997ابتداء من نهاية ديسمبر 6% -
 . 1998مبر ابتداء من نهاية ديس%  7 -

  نسبة السيولة : الفرع الرابع

و تهدف  تعرف هذه النسبة بالعلاقة بين العناصر السائلة في الأجل القصير و عناصر الخصوم قصيرة الأجل،    
        ية لحظة،أهذه النسبة من جهة إلى ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالية على الدفع لأصحاب الودائع في 

  :    تهدف إلى و من جهة أخرى 

  

  



بحيث تكون هذه الأخيرة مستعدة لتسديد ديونها  المالية،قياس متابعة خطر عدم السيولة للبنوك و المؤسسات -
  استحقاقها؛جال آفي 

  ؛ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالية على تقديم القروض -

    .سسات المالية تجنب اللجوء إلى البنك المركزي لتصحيح وضعية خزينة البنوك و المؤ-

  :أي % 100وتلتزم هذه الأخيرة بأن تكون هذه النسبة على الأقل 

  

 الأصول السائلة في الاجل القصيرة=نسبة السيولة 
  % . 100 ≥ 100×   الخصوم المستحقة في الاجل القصيرة

  

  : ويتم تحديد عناصر هذه النسبة وفق المخطط الجديد للحساب البنكي كما يلي     

  عناصر الأصول السائلة  :  أولا

  الصندوق؛ -

  المركزي؛البنك  -

  الجاري؛الحساب البريدي  -

 ؛الخزينة العمومية  -

  ؛سندات الخزينة  -

 ؛ )الأجانبالمحليين و (حسابات البنك لدى المراسلين  -

 .متنوعونمدينون  -

 



  عناصر الخصوم المستحقة في الأجل القصير : ثانيا 

 الزبائن؛حسابات -

 ؛سابات العادية بالدينار الجزائري و بالعملات الصعبة الح-

 الادخار؛حسابات -

 ؛حسابات مستحقة للقبض -

 متنوعون؛دائنون -

 ؛حسابات دائنة لأجل -

 ؛سندات الصندوق -

  .بالقبولتعهدات -

 .الجزائرو تكلف مديرية المحاسبة بحساب هذه النسبة شهريا و إرسالها إلى بنك 

  الإجباري  الاحتياط: الفرع الخامس

في حساباته الجارية  على الاحتفاظلبنوك التجارية ايقضي نظام الاحتياطات الإجبارية إلزام البنك المركزي      
حجم الائتمان الذي  علىبنسبة معينة في شكل نقود قانونية، و يستخدم معدل الاحتياطي القانوني للتأثير 

  .  221تقدمه البنوك التجارية

، و الذي نص على أنه يحق 10-90طبقت هذه الأداة لأول مرة في الجزائر من خلال القانون رقم  و لقد    
  احتياطياللبنك المركزي أن يفرض على البنوك أن تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد أو لا ينتجها، 

و على بعض أنواع يحسب على مجموع ودائعها أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توضيفاتها أ
  . 222العملة الأجنبية، يدعى هذا الاحتياطي بالاحتياطي الإلزامي بهذه التوضيفات و ذلك بالعملة الوطنية أو 

                                                            
  ).84(، ص2001، -1- السياسات الاقتصادية الكلية، الجزائر، طبعة المدخل إلى عبد المجيد قدي،-  221
  ).93(، مرجع سبق ذآره، المادة10-90القانون رقم -  222



يوما   15أجبر هذا القانون البنوك التجارية على الالتزام بتطبيق الاحتياطي الإجباري لفترة شهرية أي كل     
، كما أخضعها لغرامة مالية لعدم تكوين أو نقص في مبلغ الاحتياطي من الشهر الموالي ايوم  14من الشهر إلى 

 taux de(على معدل التعويض ) 02(الإجباري، معدل هذه الغرامة  يزيد نقطتان 

remboursement( الذي يدفعه بنك الجزائر على الاحتياطات الإجبارية ،.  

على % 2جباري على البنوك التجارية  ب و لقد بدأ البنك المركزي الجزائري في فرض الاحتياطي الإ    
لبنك الجزائر المتعلقة بنظام الاحتياطي الإجباري الصادر  73-94مجموع الودائع لأول مرة  بموجب التعليمة 

التعليمة  حسب   %4حيث ارتفع إلى نسبة   2001و لم يتغير هذا المعدل حتى سنة ، 1994نوفمبر  28في 
المتعلقة بنمط الاحتياطي الإجباري، أما الآن فيبلغ معدل  2001ي فيفر 11المؤرخة في  01- 01رقم 

، المتعلقة بنظام  2004ماي  13الصادرة بتاريخ  04-02التعليمة رقم  حسب% 6.5الاحتياطي الإجباري 
  . الإجباريالاحتياطي 

   surveillance de position de change: مراقبة وضعيات الصرف : الفرع السادس 

اتساع مجال التدخل  و لقد كان بر العمليات الخارجية للنظام البنكي من الأنشطة الحساسة و المعقدة،تعت    
و العولمة المالية متزايدة ) تنوع وسائل التدخل و  التدخل في الأسواق المالية الدولية وعمليات الصرف البسيطة (

القواعد الخاصة بوضعيات الصرف و كذا  و ترابطها ، سببا في وضع اندماج الأسواق المالية و الاتساع 
و في  .و هذا لتخفيف أثار المخاطر الناجمة عن العمليات بالعملة الصعبة .تأسيس سوق ما بين البنوك للصرف 

   :التاليتينهذا الإطار يتطلب على البنوك و المؤسسات المالية احترام و باستمرار النسبتين 

لصرف الطويلة و القصيرة لكل عملة أجنبية مع مبلغ أموالها بين وضعية ا%  10نسبة قصوى محددة ب -
 ؛الخاصة

 

 

  

  



 مجموع وضعيات الصرف لكل عملة
  %10 ≤  صافي الاموال الخاصة

بين مجموع وضعيات الصرف لجميع العملات و مبلغ الأموال الخاصة % 30نسبة قصوى لا تتعدى -
  .الصافية

     

ملاتالع مجموع وضعيات الصرف لجميع 
  %30 ≤  الاموال الخاصة الصافية

  :  223يلي و يجب على البنوك و المؤسسات المالية المتدخلة في سوق الصرف أن تتوفر على ما      

نظام دائم للقياس يسمح بتسجيل فوري للعمليات على العملات الصعبة و حساب النتائج، بالإضافة إلى -
  ؛ و على حدىف لجميع العملات وضعيات الصر

  ؛نظام للرقابة وتسيير المخاطر مع احترام الحدود الموضوعة وفقا لنصوص هذه التعليمة-

  .نظام مراقبة دائم يسمح باحترام الإجراءات الداخلية الضرورية لضمان احترام النظامين السابقين -

يوميا  ت المالية و كذا الوسطاء المعتمدين أن يصرحوا،يُلزم على البنوك و المؤسساو في الأخير نشير إلى أنه      
  .للمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية في بنك الجزائرعملية، في كل  مبوضعية الصرف الخاصة به

  المصرفية إنشاء نظام تأمين الودائع : الفرع السابع

يخرج عن السياق العالمي الذي أنشئت على إثره  إن إنشاء نظام التأمين على الودائع المصرفية في الجزائر لا     
في  هذا النظامإنشاء  إلىالعوامل التي أدت  حصرالكثير  من أنظمة التأمين على الودائع في العالم، و يمكن 

  :سباب التاليةلى الأإالجزائر 

      المودعين موال و حقوق الأ ما انجر عنه ضياعو إعلان إفلاسه  2003ظهور أزمة الخليفة بنك مع مطلع -
  الخاص؛و ضياع للمال العام و    

                                                            
  )2(، المتضمنة للقواعد المتعلقة بوضعيات الصرف ، المادة 26/12/1995رخة في المؤ 78- 95التعليمة رقم -  223



نتيجة للعامل السابق حدثت أزمة في المصارف الخاصة و هذا بعد الفضائح التي أصبحت تظهر و تكشف -
        و على إثر ذلك تفجرت فضيحة البنك الصناعي   الخاصة،التعاملات المشبوهة التي تتم في بعض المصارف 

  لس بدوره؛أُفو التجاري و الذي 

بضرورة تطوير ) البنك العالمي ، صندوق النقد الدولي (لتوصيات المؤسسات المالية و النقدية الدولية  استجابة-
و الرقابة على المصارف من أجل فرض الانضباط السوقي و توفير عوامل خلق مناخ تنافسي  الإشراف آليات

القادمة و هذا لمواجهة المنافسة  للاستحقاقاتزائر الج استعدادلى إ بالإضافةسليم  و بيئة مصرفية سليمة، 
لى المنظمة العالمية للتجارة  و بالتالي المصادقة إو بالخصوص أن الجزائر على وشك الانضمام        الشديدة،

  في هذا السياق تم إنشاء نظام ضمان الودائع، حيث يجب أن تلتزم  ،تحرير الخدمات المالية و المصرفية اتفاقيةعلى 

تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية، و قد حددت علاوة ضمان سنوية بكل البنوك فيه 
دج  600000لتعويض لكل مودع ب لقصى ، كما يبلغ الحد الأ224كثر من مبلغ الوديعةعلى الأ%1نسبتها 

  .هذا الضمان إلا في حالة توقف المصرف عن الدفع  استغلالو لا يمكن 

  مستوى الالتزامات الخارجية : امنالفرع الث

جنبية لفائدة عتمادات المستندية من قبل المؤسسات المالية الأالمفتوحة على الا الالتزاماتو يقصد بها نسبة     
، و يتم 225موال الخاصة للمؤسسة المالية المحليةت حجم الأامر) 04(زبائن البنك و التي يجب أن لا تتجاوز 

  : على العلاقة التالية  بالاعتمادية الصافية حساب الالتزامات الخارج

                                                            
  ).118(، مرجع سبق ذآره، المادة 11-03الأمر رقم-  224
  ).02(، المحددة لمستوى الالتزامات الخارجية للبنوك، المادة1994أآتوبر  25، المؤرخة في 68- 94التعليمة رقم-  225

 

إيداع ضمانات  ―بالتوقيع المتعلقة بعمليات التصدير  تالالتزامامجموع = الخارجية الصافية  الالتزامات
  مكونة ب دج مؤوناتو 

  



  المساهمة في رأسمال الشركات : الفرع التاسع

لا معدة لكي توظف في مساهمات لدى امهور أمويمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تتلقى من الج     
و حصص الشركات و الموصين في شركات  المحا صاتسهم و مؤسسات وفقا للنظم القانونية، كما في الأ

و يجب أن لا يتعدى مجموع مساهماتها نصف أموالها الخاصة  و يحدد المجلس الحد   ،226و سواها  التوصية 
  المتعلق بالنقد و ) 11- 03(مر ،  لكن بعد إصدار الأ227التو ضيفاتمن  قصى لمساهمات البنوك في كل نوعالأ

القرض فقد أزال النسبة المحددة للمساهمات من أموالها الخاصة، و بذلك أصبحت البنوك و المؤسسات المالية 
عمال الأ و بالتالي يمكن لها أن تستعمل مواردها للقرض و المساهمة دون حدود في      غير معنية بهذا السقف، 
مر الجديد سمال الخاص للمؤسسات ، هكذا يسمح الأأنشاء  أي في الاكتتاب في رالموجودة أو في قيد الإ

إمكانية المساهمة في مؤسسات  اعتياديةلى ممارسة عمليات القرض بصفة إللبنوك و المؤسسات المالية إضافة 
  .تجارية بدون حدود 

  لجزائري وفق معايير لجنة بازل تكييف النظام المصرفي ا: المبحث الثالث 

 اتفاقيتهالقد بدأت الجزائر في تطبيق القواعد الاحترازية و هذا بعد التوصيات الصادرة عن لجنة بازل في     
، و لكن معايير 1994نوفمبر  29الصادرة في  74/94، و هذا من خلال التعليمة رقم 1988ولى لسنة الأ

سنحاول في هذا ل تطورت مع تطور النشاط البنكي و المالي، لذلك لجنة بازل لم تتوقف عند هذا الحد ب
تقييم الرقابة الاحترازية المطبقة في الجزائر و مقارنتها بالقواعد الاحترازية الصادرة عن لجنة بازل،  المبحث
ن بعض الاقتراحات الضرورية و اللازمة للنظام المصرفي الجزائري حتى يمك سنحاول عرضذلك  إلىضافة بالإ

  .تطبيق القواعد الاحترازية الصادرة عن لجنة بازل 

  تقييم الرقابة الاحترازية المطبقة في الجزائر :الأولالمطلب 

و هذا منذ الاستقلال، و من أهم هذه  للاقتصادلقد قامت السلطات الجزائرية بإصلاحات شاملة     
  : و هي بمراحل متعددة  كما نعلم  الأخيرإصلاح الجهاز المصرفي  حيث مر هذا  الإصلاحات

                                                            
  ).117(ره، المادة، مرجع سبق ذآ10-90القانون رقم-  226
  ).118(نفس المرجع، المادة-  227



النموذج  انتهجتحيث ، 1970لى غاية إ1962من سنة  امتدتأولها كانت مرحلة التأسيس و التي     
جنبية العاملة في السوق و النقدية الأ  المخطط للتنمية الاقتصادية و عملت على تأميم كل المؤسسات المالية 

 1970من سنة   امتدتو التي  للاقتصادرحلة التخطيط المالي المحلية، ثم بعدها جاءت المرحلة الثانية و هي م
، حيث عرف الجهاز المصرفي تسييرا إداريا و مركزيا و أصبح مرتبطا مباشرة بالسياسة 1986لى غاية إ

المخطط و أصبحت  الاقتصاديلى حلقة من حلقات الجهاز إو تحولت البنوك   الاقتصادية و المالية للدولة 
، و بذلك يمكن مرد وديتهاخذ بعين الاعتبار هي تمويل المشاريع المخططة مركزيا دون الأمهمتها الوحيدة 

  القول بأن البنوك الجزائرية في هذه المرحلة أصبحت مجرد صناديق ملزمة بتغذية المؤسسات بالموارد النقدية التي

في  1986 وقوع الجزائر في عام لىإتحتاجها و التي كان البنك المركزي قد أصدرها في غالبيتها، هذا ما أدى  
من سلامتها و تطورها  ولكن تعمل ضبأنها تحتوي على بنوك لا تعمل بفعالية لكي ت تيقنتأزمة نقدية قوية و 
لى التفكير في إدخال إالتي تتمثل في الوساطة المالية هذا مما أدى بالسلطات العمومية  الأساسيةو تجهل وظيفتها 

دوات الضرورية للعمل كمؤسسة تجارية، و بذلك ز المصرفي، هدفها إعطاؤه الأإصلاحات جديدة على الجها
 ابتداءو هذا  السوق، اقتصادلى إخيرة و الحاسمة للإصلاح و هي مرحلة التحول دخلت الجزائر في المرحلة الأ

-86إبتداءا من القانون : ذلك  إلىو تقود       حيث أصدرت ثلاثة نصوص أساسية تمهد 1986من سنة 
و بعدها يأتي روح هذه القوانين و الذي       المؤسسات،  باستقلاليةالمتعلق  19/08/1988المؤرخ في  12
بفضله البنوك العمومية الجزائرية القانون  اكتسبتو    عطى للنظام المصرفي الجزائري وظيفته و تنظيمه الحقيقيأ
المتعلق بالنقد و القرض  14/04/1990في المؤرخ  10-90، و هو القانون رقم 228ساسي للبنوك الشاملةالأ

الذين لديهم فائض و  الاقتصاديينعوان حيث أصبحت البنوك تلعب دور الوسيط الذي يجمع الأموال من الأ
عوان الذين يعانون عجزا، من جهة أخرى عملت السلطات الجزائرية على تعزيز تعمل على توزيعها على الأ

بما  الإشرافو معايير الرقابة و       الجزائري من خلال تفعيل أسسمستوى مناعة و سلامة النظام المصرفي
جراءات أبرزها السلطات الجزائرية في هذا المجال سلسلة الإ اتخذتينسجم مع المعايير الدولية المعاصرة، فقد 

لق أصدرت المرجحة بالمخاطر بما يتماشى مع مقررات لجنة بازل، و في هذا المنط الإجماليةنسبة كفاية رأسمال 
المتعلقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات  1994نوفمبر  29في  74 – 94التعليمة رقم 

  :هما المالية، و قد ساهمت هذه التعليمة بشكل واضح في تحقيق هدفين رئيسيين 

                                                            
228 ‐ammour ben Halima, op cit, p(91) 



  المخاطر؛و متابعة  ولى تسييرإرساء قواعد متينة للعمل المصرفي وفق المعايير الاحترازية تخص بالدرجة الأ-

  .ولى و التقيد بمعاييرها التكيف مع متطلبات لجنة بازل الأ-

بمعاييرها لكفاية رأسمال المحدد  للالتزامو بالرغم من تأخر إصدار هذه التعليمة عن أخر أجل أقرته لجنة بازل     
قد نجحت ف، 1999ا سنة منحها مهلة خمسة سنوات للتطبيق تصل نهايته إلى بالإضافة  1993نهاية سنة إلى 

و تسيير المخاطر لضمان سلامتها و سلامة  و حُمِلت البنوك مسؤولية متابعة ولى بازل الأ اتفاقيةفي مسايرة 
  . عامالجهاز المصرفي بشكل 

  لرأسمال البنوك الجزائرية  الأدنىمتطلبات الحد : الفرع الأول

، تطبق %8بنسبة ملاءة لرأسمال أكبر أو تساوي على البنوك الالتزام  74- 94لقد فرضت التعليمة      
السوق و حدد أخر  اقتصادبشكل تدريجي مراعاة للمرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري نحو نظام 

  :، و ذلك وفق المراحل التالية 1999أجل لذلك نهاية ديسمبر 

  ؛ 1995مع نهاية شهر جوان 4%-

  ؛ 1996مع نهاية شهر ديسمبر % 5-

  ؛ 1997مع نهاية شهر ديسمبر % 6-

  ؛ 1998مع نهاية شهر ديسمبر % 7-

  . 1999مع نهاية شهر ديسمبر % 8-

 رأسمالهاو تحاول البنوك و المؤسسات المالية الممارسة لنشاطها المصرفي في الجزائر أن تتعدى نسبة كفاية      
حجم (لدى البنوك  التي يجب أن تتوفرامل من العناصر و العو مجموعة، و يساهم في تحقيق هذه النسبة 8%

لقدرة البنوك  احقيقي او هي تعتبر أساسية و مؤشر) صافي الربح وحقوق المساهمين  وحجم الودائع و الأصول
 .الدولي و قدرتها على المنافسة  الصعيدليس فقط لتحقيق نسبة الملاءة المستهدفة بل أيضا لتعزيز مكانتها على 

 

  



  ة حساب نسبة الملاءة المالية كيفي: الفرع الثاني

بنك  –لكفاية رأسمال في البنوك الجزائرية محددة من طرف البنك المركزي  الأدنىإن عملية حساب الحد      
موال الخاصة و ذلك عن طريق نماذج تبين طريقة الحساب، بحيث يتم في البداية حساب صافي الأ –الجزائر 

ثم بعد ذلك يتم ترجيح المخاطر  ،229و المكملة منقوصا منها بعض العناصر موال الخاصة القاعديةالمكونة من الأ
 استعمالهاالنسب المحددة الخاصة بكل شريحة و تسمى هذه الطريقة بالطريقة المعيارية البسيطة، إذ بدأ  باحترام

  ويات لى معيار بنك التسإمع رفعها % 4بحيث في البداية حددت هذه النسبة ب  1995هنا في الجزائر سنة 

، و بالتالي فلقد تأخرت البنوك الجزائرية في تطبيق هذه النسبة عن 1999في عام% 8البالغ )  ∗ (BRIالدولية
 انتقالية، بالرغم من أن لجنة بازل منحت للبنوك فترة 1992و الذي كان نهاية سنة  حددته لجنة بازل  ما

المتعلقة بتحديد القواعد الاحترازية و  94-74ة رقم بمعيارها، بينما منحت التعليم للالتزاممدتها ثلاث سنوات 
لى خمس سنوات لتطبيق ذلك المعيار تماشيا مع الفترة إتسيير البنوك و المؤسسات المالية في الجزائر مدة تصل 

 السوق الحر و التطبيق المتدرج للإصلاحات الاقتصادية منذ اقتصادالانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري نحو 
المقدم من البنك المركزي نجد  2006بداية التسعينات من القرن الماضي، و من خلال التقرير السنوي لسنة 

لى التنظيم الاحترازي في مجال نسبة الملاءة المالية، حيث ترتفع هذه إو الخاصة تستجيب   بأن البنوك العمومية
بالنسبة للبنوك % 29.59وك العمومية و بالنسبة للبن% 14.37، فتقدر بنسبة % 15.15النسبة إجمالا ب 

  2005في %  11.69الخاصة، و يعود السبب في تحسن هذا المؤشر بالنسبة للبنوك العمومية الذي كان بواقع 
ثر المتزامن لإعادة الشراء من طرف الخزينة العمومية للديون البنكية غير الناجعة على المؤسسات العمومية لى الأإ

ة صعبة، على العكس من ذلك فقد عرفت هذه النسبة فيما يتعلق بالبنوك الخاصة في سنة التي تعاني من وضعي
و يعود السبب في %  26.66، حيث كانت تمثل 2005تراجعا طفيفا مقارنة مع مستواها في سنة  2006

ر ، و من نفس التقري230في ظل الاستقرار النسبي لأموالها الخاصة  2006 سنة القروض في ارتفاعلى إذلك 
بقيت البنوك العمومية       و الخاصة تستجيب للتنظيم الاحترازي في مجال نسبة الملاءة المالية،  2010لسنة 

بالنسبة  %29.59بالنسبة للبنوك العمومية و %21.78بحيث  %23.31فقدرت هذه النسبة إجمالا ب 
                                                            

  ).13(للتوسع أآثر ، أنظر الفصل الأول ،ص-  229
∗ - BRI : هي مؤسسة  مالية دولية تأسست طبقا لعقدLA HAYE   مقرها بازل بسويسرا، يتكون مجلس إدارة البنك  1930في جانفي

انضمت  2003دول من هذه المجموعة، و في سنة  10زية للدول العشرة، إضافة إلى إداريين معينين من من حكام البنوك المرآ
  .دول من بينهم الجزائر إلى هذه المؤسسة6

  ).103(، ص2007بنك الجزائر،  أآتوبر  ، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر،2006التقرير السنوي  -  230



و من جهة أخرى . %22.11أين كانت ب  2009للبنوك الخاصة، حيث ارتفعت هذه النسبة مقارنة بسنة 
بقي مستوى القروض غير الناجعة مقارنة بالحجم الإجمالي للقروض الممنوحة منخفض في حين معدل المئونات 

   231 %68.29ب  2009أين كان في سنة  %74.17المشكلة لتغطية الحقوق الخطرة زاد بحيث وصل إلى 

تباين واضح بين  2006-2004خلال سنوات تم تسجيل  أما فيما يتعلق بمردودية الأموال الخاصة فقد     
  الخاصة للبنوك العمومية بشكل معتبر في  الأموال مردوديةلبنوك الخاصة، فقد تحسنت نسبة البنوك العمومية و ا

              2005فقط في %  5.63مقابل %17.41نقطة لتبلغ  12تقارب  استثنائيةو ذلك بزيادة  2006سنة 
تراجعت  2005و 2004سنتي العكس من ذلك و بعد التزايد الملاحظ في ، على 2004في  %3.38و 

سنة في % 23.40نقطة مئوية لتبلغ  2.03الخاصة للبنوك الخاصة بشكل طفيف ب  الأموال مرد وديةنسبة 
  . 2004في سنة %23.48و  2005 سنة في%  25.43مقابل  2006

موال الخاصة للبنوك الخاصة بشكل أساسي الأ ديةمردوفي نسبة  2006و يعود التراجع المسجل في سنة      
لى التنظيم الجديد حول رأسمال إتمتثل  من أجل أن أموالها الخاصة المترتب عن رفع رؤوس أموالها  ارتفاعلى إ
موال الخاصة للبنوك الأ مرد وديةو ذلك بالرغم من ارتفاع مبلغ نتائجها، و يرتبط انخفاض نسبة      دنىالأ

 سنة في 9و  2005 سنة في 11 إلى 2004سنة في  14من  انتقلتالتي  ∗رافعتها المالية  اضبانخفالخاصة 
و ،  الخاصة للبنوك الخاصة هو أكثر أهمية من ارتفاع حجم نشاطها الأموال ارتفاععليه يظهر أن ف، 2006

أصولها  بمردوديةأساسا موال الخاصة للبنوك العمومية الأ مردوديةالهام في  الارتفاعيفسر   على العكس من ذلك
فمرد ودية الأموال  2008أما بالنسبة لسنة  ،232و لكن بتناسب أقل من ارتفاع نتائجها ارتفعتالتي 
و في سنة )%25.15(للبنوك العمومية بقيت ثابتة نسبيا إذ بلغت ) return on equity ROE(الخاصة

، أما بالنسبة للبنوك الخاصة %20.72لتستقر عند  2010و انخفضت في سنة   )%25.99(بلغت 2009
كانت نوعا ما كبيرة عن تلك المحققة من طرف البنوك العمومية و منخفضة عنها في سنة  2008ففي سنة 

   2010233في سنة %16.79و ب  %21.84ب 2009، حيث كانت في سنة 2010و    2009

                                                            
231 ‐Bank of Alegria, rapport 2010 évolution économique et monétaire en Algérie ،juillet 2011, p(81). 

و هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، و تبين مدى اعتماد مصادر التمويل لأي مشروع أو مؤسسة على :الرافعة المالية-  ∗
  .رأسمال أوالاقتراض، و يتم احتسابها بقسمة مجموع الالتزامات على حقوق المساهمين 

  ).114(، مرجع سبق ذآره، ص2006التقرير السنوي -  232
233 ‐Bank of Alegria, rapport 2010, op cit ،p(91). 



فقد عرفت البنوك العمومية  2010لسنة  أما فيما يتعلق بمعدل مردودية الأموال الخاصة من نفس التقرير     
سنة  %27.41لتصل إلى  2008سنة  %25.01، بحيث ارتفعت من 2009و  2008ارتفاعا بين سنة 

، و الجدول التالي يوضح مقارنة %22.70أي ب  2010نقطة في سنة  4.7وتراجعت ب  2009
  .مؤشرات مردودية البنوك خلال السنوات الثلاث 

  شرات مردودية البنوكمؤ): 3-4(دول رقمج

 2008  2009  2010  
 البنوك العامة بما فيها صندوق الادخار

*ROE  
ROE  ) قبل المئوناتavant provision(  

**ROA  
  الرافعة المالية***
  )قبل الضريبة(مجموع المنتجات/مجموع التكاليف: معدل

  9200البنوك الخاصة النشطة خلال 
  
*ROE  

ROE )قبل المؤونة (  
**ROA 

  الرافعة المالية ***
  )قبل الضريبة(مجموع المنتجات/مجموع التكاليف: معدل

 
25.01%  
33.29%  

0.99%  
25  

60.03%  
  
  

25.60%  
30.43%  

3.27%  
8  

61.37%  

  
27.41%  
27.41%  

1.33%  
21  

57.00%  
  
  

21.84%  
22.58%  

3.28%  
7  

64.43%  

  
22.70%  
22.70%  

1.25%  
18  

53.12%  
  
  

16.79%  
18.38%  

3.49%  
5  

52.40%  

*ROE : résultat/fonds propres moyens. 

**ROA : résultats/total moyen des actifs. 

***levier financier : total moyen des actifs /fonds propres moyens. 

Source : Bank of Alegria, rapport 2010 évolution économique et 
monétaire en Algérie, juillet 2011, p(92).  

  

  



فمن خلال هذا الجدول يرجع انخفاض مردودية الأموال الخاصة للبنوك العمومية إلى ثبات نتائجها        
، و يرجع الارتفاع المهم للأموال الخاصة إلى نتيجة إدماج )بما فيها المؤونات ذات الطابع الاحتياطي 0.2(+

ع جزء قليل منها سنة في الاحتياطات، و من جهة أخرى تم دف 2009جزء كبير من نتائج سنة 
2010)l’état propriétaire ( في شكل كوبونات، أما بالنسبة للبنوك الخاصة فانخفاض مردوديتها يعود

، و الذي تم تقويته 2009إلى الارتفاع الكبير في أموالها الخاصة بالخصوص رأسمال الأدنى للثلاثي الرابع لسنة 
هذا نتيجة الارتفاع الهام لنتائجها، من جهة أخرى  في الاحتياطات و 2009بوضع جزء من أرباح سنة 

    234فانخفاض الرافعة المالية للبنوك العمومية و الخاصة سببه الارتفاع الهام لأموالها الخاصة مقارنة بحجم نشاطاتها

ئرية البنوك الجزا أما فيما يتعلق بكيفية حساب نسبة الملاءة المالية في السنوات القادمة فنتوقع استمرار     
و هذا نظرا لعدم وجود أجهزة رقابية قادرة على  الاعتماد على المنهج المبسط و المعروف بالمنهج المعياري،

  .بازل الثانية  لاتفاقية الأساسيةضافة والمتطورة و التي تشكل الإ بلورة و إدارة مناهج قياس المخاطر المعقدة

 نسبتهاك الجزائرية على نسب تثقيل للمخاطر واحدة كما يرتبط المنهج المبسط المعتمد من طرف البنو    
و  وكالات التقييم العالمية للدول  طرفن الجزائر ليست موضوع تقييم و تصنيف من لأ، و هذا 100%

، لأن عدم التقييم و التنقيط من طرف هذه الوكالات )MOODY’S , S&P(البنوك و المؤسسات 
، و هو ما يجعلها في %100لى إلى رفع درجة مخاطرتها إزل الثانية يؤدي تلقائيا حسب ما تنص عليه اتفاقية با

وضع غير تنافسي أمام باقي البنوك على الصعيد العالمي و بالتالي تصبح لجنة بازل من فرصة يمكن استغلالها 
و  ، ∗نيةلى تحد يساهم في طرد الرساميل و التوظيفات لصالح الدول ذات المخاطر المتدإالمصرفي  بالأداء للارتقاء

و المؤسسات المالية الجزائرية للتخفيف من حدة تأثيرات هذه  لبنوك لهو ما يستوجب العمل المتواصل 
  على مقياس  BBول دون تطبق على البنوك التي درجة تقويمها الأ % 100الوضعية، و بالتالي فنسبة 

  

  

  
                                                            
234 ‐ Bank of Alegria, rapport 2010, op cit, p(92). 

ول و البنوك لفهم ما هي الشروط اللازمة حتى يتم التصنيف و التقييم من طرف وآالات التقييم العالمية للد) 02(أنظر الملحق رقم -  ∗
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، إذ  الإضافيةفة لبنوكنا بالرساميل مما يعني أن تطبيق الاتفاقية الجديدة ستكون مكل،  235ستاندرأند بورز
  مخاطرة هي حاليا  ستنتقل الجهات السيادية بما فيها الدولة و البنوك المركزية و المؤسسات العامة من درجة 

، و تشكل المخاطر B236أو حتى أعلى إذا تدنت درجة  التصنيف عن% 100لى درجة مخاطرة إ% 0
في المتوسط بالرغم من %  36ائرية و العربية عامة حصة تزيد عن و تسليفات البنوك الجز السيادية في محفظة 

و فيما يخص الرقابة الممارسة من اللجنة المصرفية و المنجزة من المفتشية ،  لى أخرىإوضاع من دولة اختلاف الأ
التي المصرفي  الإشرافو   لبنك الجزائر، فقد صيغت بطريقة تتشابه مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية 

و المراقبة عن بعد، و كذا الاستفادة من تقارير محافظي  تعتمد كما أوضحنا سابقا على المراقبة الميدانية 
  .الحسابات 

خير يمكن القول بأن الرقابة الاحترازية في الجزائر معرقلة أساسا بعوامل مرتبطة بالعمليات إلا أنه في الأ     
من  التي هي غاية الرقابة على الوثائق، غالبا ما هي معرضة للمخاطر  الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية و

لنقص في الدقة، و بالتالي فالنظام المصرفي الجزائري ما يزال لأجال التصريح ومن جهة أخرى  احترامعدم لجهة 
المستوى الاقتصادية المباشرة على  الإصلاحاتيعاني من عدة مشاكل تجعله غير مساير سواء لحجم التغيرات و 

   .المحلي أو لحجم التطور الحاصل في المجال المصرفي و المالي على الصعيد العالمي  

  مقارنة النظم الاحترازية الجزائرية مع مبادئ لجنة بازل الجديدة:المطلب الثاني 

بادئ الخمسة      بالفعل تتطابق القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر مع المبادئ و القواعد الدولية، خاصة الم    
و العشرين للجنة بازل، و لكن هذا لا يمنع من وجود اختلافات بين هذه القواعد، بل هي اختلافات كبيرة 

توفير مجموعة من العوامل، منها  تفرضبالخصوص عن متطلبات تطبيق المعايير الخاصة بلجنة بازل و التي  ناتجة
  .ج عن نطاق تحكمها ما هو مرتبط بالبنوك بحد ذاتها و منها ما يخر
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  أوجه التشابه : الفرع الأول

     ولىبازل الأ اتفاقيةمن القواعد الاحترازية في البنوك الجزائرية هي نفسها المحددة ضمن ضنسبة الملاءة المحددة -
  ؛الذاتية و المخاطر المرجحة  الأموالبين صافي % 8و الثانية، و هي كحد أدنى تبلغ 

ساسية و العناصر المطروحة هي نفسها المتبعة في موال الخاصة الأفي حساب رؤوس الأالعناصر المستعملة -
  ؛مقترحات لجنة بازل 

و تتطابق مع متطلبات   خارج الميزانية المتعلقة بمخاطر الائتمان هي نفسها الالتزاماتبالنسبة لطريقة تحويل -
  ؛لجنة بازل 

  كذلك؛صرف هي نفسها المعايير المطبقة في الجزائر لمراقبة وضعية ال-

تشابه في طريقة حساب معامل توزيع المخاطر بين ما هو مطبق في الجزائر و معايير لجنة بازل مع الاختلاف -
  ؛في النسب فقط

المؤرخ في ) 03/11(مر التأمين على الودائع تم إنشاؤها بمقتضى الأ ئةيحتوي النظام المصرفي الجزائري على هي-
  .افق مع ما تحرص عليه لجنة بازل و هو ما يتو 2003أوت  26

  أوجه الاختلاف : الفرع الثاني

تختلف الترجيحات داخل الميزانية المطبقة في الجزائر من حيث النسب عن الترجيحات التي اقترحتها لجنة -
% 50لى إ% 20لى إ، %  10لى إ% 0: تتفاوت معدلات الترجيح المقترحة من لجنة بازل من بازل، بحيث 

لى إثم % 20لى إ% 5لى إ% 0، بينما معدلات الترجيح في البنوك الجزائرية  تتفاوت من %100 إلى،
  ؛100%

خطر معدل  (خرى خطار الأمازال يستعمل في الجزائر معدل كوك و الذي يغطي فقط خطر القرض دون الأ-
  ؛)المحفظةخطر  وخطر الصرف  والفائدة 

  

  



ولى و هي إدخال خطر السوق، فإن هذا التعديل لم يصل بعد بازل الأطرأت على بالرغم من التعديلات التي -
لى ذلك فقد إ بالإضافةخطر السوق غير مغطى في القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر، فلى الجزائر و بالتالي إ

من المتطلبات الجديدة لبازل الثانية الذي يتمثل في خطر التشغيل و يعتبر من المخاطر ضتم إدراج خطر أخر 
  ؛الحديثة التي لا بد من تغطيتها ، فإن القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر لا تتوفر بعد على ذلك 

نظمة و الطرق الحديثة لتقييم و قياس مخاطر التشغيل و السوق، لا تتوفر البنوك الجزائرية العمومية على الأ-
نة بازل الثانية لقياس خطر القرض، بالرغم من متطلبات لجضذلك الطرق الحديثة التي تم إدراجها  علاوة على 

من أن التشريعات البنكية الخاصة بالقواعد المصرفية تنص على ضرورة توفر البنوك على هذا النوع من الطرق 
  ؛)الأساسيالتقييم الداخلي، أسلوب التقييم الداخلي  أسلوب(و تقييم المخاطر  لقياس 

على ضرورة وجود الشفافية  تصرائرية العمومية، فقواعد لجنة بازل الشفافية على مستوى البنوك الجز انعدام-
طراف المشاركة في السوق من خلال توافر نظام دقيق و سريع للمعلومات يمكن الاعتماد عليه حتى تستطيع الأ

  ؛و معرفة مقدرتها على إدارة المخاطر  تقييم أداء المؤسسات و مدى كفاءتها

لى إ بالإضافة، IASسها قواعد أبالقواعد المحاسبية الدولية و على ر لإفصاحا ارتباطتركز لجنة بازل على -
دوات المالية بالقيمة التي تنص على التسجيل المحاسبي لبعض الأ   IAS32 , IAS39خرى أقواعد محاسبية 

و  يم في تحديدو ليس بتكلفتها التاريخية، ففي الجزائر مازلت البنوك العمومية تعتمد على النظام القد  الحقيقية 
بتطبيق النظام  2010جانفي  1، بالرغم من أن المشرع الجزائري رخص ابتداء من عداد وضعياتها الماليةإ

المحاسبي و المالي الجديد لكل القطاعات بما فيها القطاع البنكي، و نظرا لأن طرق التقييم الخاصة بهذا النظام هي 
ورة من أجل ضمان المتابعة، فالبنوك الجزائرية مازلت في بداية جد معقدة و تحتاج إلى أنظمة معلومات جد متط

  ؛  237تطبيقها

و كفايته  سمالأر ملاءةلا يتوفر النظام المصرفي الجزائري على هيئات للرقابة قوية قادرة على اكتشاف مدى -
و منعها   الخاصة الأموالعلى التدخل المبكر للمحافظة على مستوى كذلك قادرة  ليستلتغطية المخاطر، و 

  .من التدني، فالركيزة الثانية للجنة بازل تؤكد على ضرورة توفر ذلك 

  

                                                            
237 ‐‐KPMG, op cit , p(85) 



  الجديدة  لتطوير النظام المصرفي الجزائري و تطبيق معايير لجنة بازل  اقتراحات: المطلب الثالث 

ق في النظام ول و الثاني، وجدنا هناك بالفعل أوجه التشابه بين ما هو مطبلى المطلب الأإبعدما تطرقنا      
المصرفي الجزائري و ما تفرضه معايير لجنة بازل، لكن تبقى هناك اختلافات و نقائص يجب على النظام المصرفي 

البنوك العالمية القوية، و هناك  من أن تدخل السوق و تنافسالجزائرية  البنوكحتى تتمكن  تداركهاالجزائري 
  :  معايير لجنة بازل و تتلخص   فيما يلي دفعت البنوك الجزائرية إلى تطبيق أسباب كثيرة 

ة من خلال المنتديات العالمية يمشاركة البنوك الجزائرية و بشكل متزايد في قضايا و هموم الصناعة البنكية العالم-
لى مشاركة السلطات إفي نيويورك، إضافة   IIBو مؤسسة المصارف العالمية   IIFكالمؤسسة المالية الدولية 

  ؛و صندوق النقد الدولي   BISطار بنك التسويات الدولية النقدية في إ

أرست القطاعات المصرفية و السلطات النقدية خلال السنوات العشر الماضية سياسات واضحة، من خلال -
  ؛اعتماد القواعد و المعايير المعمول بها في الصناعة البنكية العالمية

ولى من حيث دقة مفهوم الرساميل مقارنة مع اتفاقية بازل الأالتحسينات التي تدخلها الاتفاقية الجديدة على -
  .قياس المخاطر و المرونة في التطبيق

دائما قرارات لجنة بازل و خاصة فيما يتعلق بتصنيف الجزائر ضمن مجموعة الدول ذات المخاطر  تُثِيُرلكن      
وض التجارية النمطية تحمل وزن مخاطر يبلغ و القر  المرتفعة العديد من التخوفات لأن الديون السيادية للجزائر

لى الموجودات إسمال ألى ذلك يجب على البنوك الجزائرية أن تستوفي شروط وصول نسبة رإ، إضافة % 100
و ذلك بالنسبة لقيمة جميع قروضها، بينما أعطى القرار %) 8(البالغ  الأدنىالخطرة المرجحة بالحد ) الأصول(

ي زيادة في رأسمال أمر الذي لا يستدعي ، الأ%)0(قدره  ةعية القوية وزن مخاطرالديون نفسها للدول الصنا
  .لتغطية الديون 

على  اعيات تطبيق توصياتهالجنة بازل و تد اتالسلبية لقرار الآثارموعة من و من هنا  نستنتج بأنه هناك مج    
  :البنوك الجزائرية و التي يمكن حصرها إجمالا فيما يلي 

  

  



نظرا لتصنيف الجزائر  الدولية،سواق كلفة الحصول على الموارد المالية اللازمة للبنوك الجزائرية من الأزيادة -1-
  ربحيتها؛و هذا سينعكس سلبا على نتائج أعمالها و  المرتفعة،من مجموعة الدول ذات المخاطر ض

ي و على حركة انسياب رؤوس توزيع الموارد المالية في النظام المصرفي العالم يؤثر قرار لجنة بازل على -2-
  ؛لى داخل الجزائر إلى شح انسياب رأسمال إلى الدول ذات المخاطر المرتفعة و بالتالي فهذا يؤدي إ الأموال

كما يمكن أن يؤثر قرار لجنة بازل على توظيفات البنوك الجزائرية بحيث تصبح أكثر توجها نحو الدول -3-
الناتجة عن  رأسمالهاو تجنب تحمل أعباء زيادة   ى نسبة رأسمال المطلوبة المتقدمة و القوية  و هذا للمحافظة عل

التوظيف و الاستثمار في الدول النامية، أما إذا رغبت عكس ذلك فهذا يلزمها تحمل أعباء زيادة رأسمالها 
ك فإن لى ذلإضافة لى ذلك سوف يضعف من قدرتها التنافسية مقارنة ببنوك الدول المتقدمة، بالإإ بالإضافة

دارة المخاطر و تساعد إلى مزيد من الكفاءة في إسوف يؤدي بلا شك  -2-بازل  اتفاقعملية تطبيق أحكام 
لى التقليل من درجة استثمار البلدان المتقدمة في إالمالي، و لكن من جهة أخرى تؤدي  الاستقرارعلى مزيد من 

، و بذلك تفقد الجزائر جزء كبيرا من ∗قراضلفة الإو بالتالي زيادة تك قراض جد مرتفعة ن مخاطر الإلأالجزائر 
من الفوائد المفروضة  إضافيةلى تحمل أعباء إموال التي كانت تقترضها من بنوك البلدان المتقدمة أو تضطر الأ

ة ين البنوك العالملأقراض لها، و لكن يبقى هذا ليس دائما صحيحا ارتفاع تكلفة الإ عليها لتعويض البنوك عن
  .  238البلدان النامية بما فيها الجزائرى نظم و نماذج داخلية لتقدير المخاطر الحقيقية في تعتمد عل

خذ بتقدير عند الأ -2-بازل  اتفاقتساؤلات كثيرة حول أثر تطبيق أحكام  أثيرتو من جهة أخرى      
لى البلدان النامية إموال السوق للمخاطر على تعميق التقلبات الاقتصادية و تأثير ذلك على تدفقات رؤوس الأ

لى مزيد إيكون فيها الاحتياج  الاقتصادي الانكماشفي أوقات الانكماش الاقتصادي، ففي هذه الفترات أي 
و هذا  تكون تكلفة الاقتراض من البنوك العالمية جد مرتفعة، همن التسهيلات و القروض و لكن في الوقت نفس
لتمويل اللازم و بالتالي يضعف من قدرتها على السيطرة على ما يزيد من تعقيد و صعوبة حصول البلدان على ا

لى ذلك عملية البحث عن كيفية تعامل البنوك الجزائرية مع إ بالإضافةو صعوبة خروجها منها،  وضاعهذه الأ
  .و مدى تأثرها بالدعائم الثلاثة  - 2-مبادئ الرقابة الفعالة وفقا لأحكام بازل
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البلدان  التزامو البنك الدولي حول مدى  FMIقام بها كل من صندوق النقد الدولي وفقا للدراسة التي      
فقط من البلدان التي تم مراجعتها قد حققت توافقا مع % 50بالمعايير الدولية للقطاع المالي، فقد أوضحت أن 

ن مبدأ، و أن ساسية الصادرة عن لجنة بازل و ذلك في حدود عشرة مبادئ من خمسة و عشريهذه المبادئ الأ
تباينا  فيظهرو بالنسبة للبلدان النامية % 30جاوز تعدد البلدان التي توافقت مع خمسة من هذه المبادئ لا ي

أن متوسط التوافق يقتصر على سبعة مبادئ مقابل تسعة عشر مبدأ في المتوسط  كذلك بينتكبيرا بينهما، 
ك طريقا طويلا أمام معظم البلدان بصفة عامة للتطبيق و من ثم يتبين أن هنا، 239للتوافق مع البلدان المتقدمة

  .بازل اتفاقالمتكامل لأحكام 

ساسية للرقابة الفعالة على توافقها مع المبادئ الأ لاستفاءكثر صعوبة بالنسبة للبنوك الجزائرية أمر و يظل الأ     
         لى العمل الجاد إالبنك المركزي نستنتج مدى حاجة البنوك العمومية الجزائرية و ، بناء على ما سبق .البنوك

و المتواصل لتنفيذ الدعائم الثلاثة الخاصة بلجنة بازل و توصياتها، و فيما يلي نوضح أهم التحديات الضرورية 
، في انتظار الإصلاحات الجديدة        لى مستوى البنوك العالميةإ الارتقاءالواجبة حتى تتمكن البنوك الجزائرية من 

  .مستقبلا  -3-سوف تقترحها لجنة بازل و التي

  بالنسبة للدعائم الثلاثة  : الفرع الأول 

   الأولىالدعامة : أولا

تتوافق مع أوضاع القطاع المالي بالبلدان ) -2-بازل (ن نسبة كبيرة من هذه التعديلات أيمكن القول     
، أما فيما يتعلق بالقطاع المالي الجزائري ولى و خاصة البنوك الكبرى ذات النشاط الدوليالأ ةالمتقدمة بالدرج

، و هو مدخل لا يختلف كثيرا )سلوب المعياريالأ(سلوب المدخل المعياري أ إتباعفيمكن القول بأنه سوف يتم 
الاستعانة بمؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية و هيئات ضمان الصادرات،  يةمكانإ باستثناءوضاع القائمة عن الأ

في المستقبل القريب و ) ساسي و المتقدمالأ(ل التمكن من استخدام أساليب التصنيف الداخلي لأنه من المستحي
، أما بالنسبة لتغطية المخاطر التشغيلية فمن الائتمانيةسمال اللازمة لتغطية المخاطر أحتساب احتياجات رهذا لا

  .ولى على أقل تقدير ساسي في المراحل الأسلوب المؤشر الأأ اعتمادلى إالسلطات  تلجأالممكن أن 
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        ضافة المخاطر التشغيلية  إستثناء انه لا يتوقع أن تكون هناك تغيرات جوهرية بإف، و بناء على ما تقدم     
  .لى جانب مخاطر القرض لتحديد متطلبات كفاية رأسمال إو خطر السوق 

  الدعامة الثانية : ثانيا 

و بمدى توافق البنك  دارة السليمة في البنوك بمبادئ الإ بالأخذشكل عام التي تتعلق من الناحية العملية و ب     
لى إمع مبادئ الرقابة الفعالة للجنة بازل، فالبنوك الجزائرية تواجه في الواقع القصور الحقيقي و لم تصل بعد 

تفضل هذه الدعامة  السليمة، و الإدارةبمبادئ  الأخذو  إليهاالتوافق مع هذه المبادئ و هي تعتبر بأمس الحاجة 
خاص البنوك المركزية، و من هنا يظهر الدور بشكل شراف و دارة البنوك تلك المنوطة بجهات الإإليات ؤومس

من سلامة التوافق مع  حيث تتأكدعلى البنوك  الإشرافجهات الرقابة و  باعتبارهاالمتميز للبنوك المركزية 
ستراتيجيات المناسبة لتهيئة المناخ الملائم لإدارة القطاع و الا السياسات  تضع و  -2- متطلبات لجنة بازل 

  .البنكي و الرقابة عليها و فق المعايير الدولية المستقرة 

  الدعامة الثالثة : ثالثا

فصاح العام خاصة بقضية الإ الاهتمامساسيا في أتعد محورا  حيثالسوق،  لانضباطالفعال  الاستخدامهي      
جهها البنوك و مستوى رأسمال المتوافق مع تلك المخاطر، و مع ذلك فإن اكلية التي توفيما يتعلق بالمخاطر ال

  فصاح يظهر بشكل أكثر وضوحا بالنسبة للبنوك ذات الفروع المتعددة العاملة في مختلف البلدان،أهمية هذا الإ
نوك التي تأخذ بأساليب فصاح عن الميزانيات المجمعة لأنشطتها، و كذلك بالنسبة للبو بالتالي عن كيفية الإ

لى إتتجه ) السوق لانضباطالفعال  الاستخدام(حكام هذه الدعامة أفإن معظم  منهالتقييم الداخلي للمخاطر، و 
  .الأولىاهتمام البلدان المتقدمة بالدرجة  تجلبالبلدان التي تأخذ بأساليب و مناهج التقييم الداخلي و بالتالي 

   لمعايير لجنة بازل للاستجابةساسية الأمقومات البنية : الفرع الثاني 

لتطوير القطاع المصرفي ككل و هذا ما يتطلب ضرورة توافر  متكاملاً اتعد معايير لجنة بازل الجديدة برنامجً     
  :همها أساسية للقطاع المصرفي الجزائري بصفة عامة من عدد من المقومات بالنسبة للبنية الأ

  

  



  مخاطر القرض : أولا

ة للقرض نحلذلك يتعين على المؤسسة الماإلى يومنا هذا، تتم صياغة مواجهة مخاطر القرض بشكل نهائي  لم     
أن يتصف نظامها الداخلي بالمرونة الكافية حتى تتمكن من التكيف مع تلك المتطلبات، و من هنا تبرز أهمية 

اجعة كافة النظم المستخدمة في البنك، أهمية مر كذلكنوعية البيانات الخاصة بالقرض و طرق جمعها و تخزينها، 
 كفأةدارة إكما يستلزم هذا النوع من النشاط أن يكون لدى البنك أو المؤسسة المالية نظام تقييم داخلي و 

 .أنظمة كافية لتكنولوجيا المعلومات على النحو الوارد تفصيله في الاتفاق الجديد تمتلكو أن   ،240للضمانات

   السوق ومخاطر التشغيل : ثانيا 

يتعين استفاء متطلبات ضرورة إدخال مخاطر التشغيل و السوق في مقام نسبة الملاءة المالية، و لمواجهتها      
الجديد مع القدرة على وضع نماذج للمخاطر و استخدام الطرق المناسبة  بالاتفاقالمعايير ذات الصلة الواردة 

  .دارة المخاطر كمصدر للميزة النسبية إام و استخد و توفير البيانات اللازمة       لقياسها

  رأسمال الداخلي : ثالثا

المعايير المحددة في  لاستفاءضافي إن يكون لدى البنك أو المؤسسة المالية القدرة على جمع رأسمال أيتعين      
رأسمال و  واضحة لتحديد مخاطر آليةمناسبة لجمع هذه الزيادة في رأسمال ووجود  آليةالاتفاق الجديد، ووضع 

  .للمحفظة و المخاطر المتصلة بها  كفأه إدارةوجود  و توزيع هذه المخاطر، 

  تطوير النظم المحاسبية : رابعا

مزيد من الاعتماد على السوق لتقدير المخاطر، فالاتجاه الذي تتبناه المقترحات  - 2-اتفاق بازل  يفرض    
 الأمرتقدير هذه المخاطر، و هذا أمر مطلوب سواء تعلق الجديدة هو الحساسية العالية لما يقرره السوق حول 

و بالتالي يصبح توافر  ، أو بالعمل على توفير الاستقرار المالي بصفة عامة،إدارتهابضمان سلامة البنوك و كفاءة 
عليها، لى معايير و قواعد لإدارة البنوك و الرقابة إالسوق  اتجاهاتساس لترجمة البيانات المالية المناسبة هو الأ

  على يجبو بناء على ذلك  سواق،جراء المقارنات بين المتعاملين في الأإمكانية إفضلا عما يوفره ذلك من 
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من ناحية، و ما تفرضه القواعد  -2-التطوير و التنسيق بين متطلبات بازل  السلطات الجزائرية أن تعمل على 
 TRADING BOOK , BANKING(خرى أ و المعايير الدولية و المحلية للنظم المحاسبية من ناحية

BOOK(و ضرورة الإسراع في توفير حداث تطوير في مجال النظم المحاسبية المطبقةإمر ، كذلك يستلزم الأ ،
كذلك ضرورة و كل الضر وف اللازمة على المستوى الكلي و الجزئي من أجل التطبيق الفعال لهذه النظم،

و العمل على تطوير قواعد الشفافية و نشر    و التقارير المالية، فصاح عن البياناتالإ إحداث تطوير في مجال
 .المعلومات 

  مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية : خامسا

لى تطوير إ بالإضافةخرى المساعدة، ضرورة تطوير عدد من المؤسسات المالية الأ -2-يتطلب تطبيق بازل      
بة للبنوك الجزائرية مثلها مثل باقي العديد من البنوك العاملة في ، فبالنس241دارة البنوك و هيئات الرقابةإساليب أ

لى إنحاء العالم فإنه يصعب الاستناد أو المتوسطة العاملة في جميع  بلدان العالم الثالث  و حتى البنوك الصغيرة 
مؤسسات  حوال على تقديراتالأ معظمنظم و نماذج تقدير المخاطر الداخلية، مما يفرض عليها الاعتماد في 

أو هيئات ضمان الصادرات، أو أنها تعمل على خلق مؤسسات محلية خاصة لتقييم  الائتمانيةتقييم الجدارة 
المهني  الأداءبشرط أن تطور أساليب أعمالها و تجعلها متقاربة مع مستويات  للمقترضينالجدارة الائتمانية 

  .لمؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية العالمية 

  ير الكفاءات البشرية تطو: سادسا

نشطة ذات الكثافة العالية للعمل و هو ما يتطلب نوعية متميزة من من الأ -2-حكام تنفيذ بازل أيعد       
و في وضع النظم المحاسبية و مراجعتها، أو من حيث الكفاءات الفنية أالكفاءات البشرية سواء في التحليل المالي 

    ومات، و بناء على ذلك يزداد احتياجات كل من البنوك و الجهات الرقابية التكنولوجية في ميدان تقنيات المعل
مر سوف لهذه التخصصات الفنية و بالتالي الطلب على هذه النوعية من العمالة لذلك فإن الأ الإشرافيةو 

رية يتطلب بذل جهود كبيرة في ميدان التدريب و نظم التعليم بصفة عامة حتى يمكن توفير الكفاءات البش
  .و متابعتهاالجديدة لبازل  الاتفاقيةحكام أتنفيذ  والمطلوبة 
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  : الفصل   خلاصة

المتعلق ) 10-90(القانون رقم  الإصلاحاتلقد مر النظام المصرفي الجزائري بعدة إصلاحات و أهم هذه       
  . 2003ت أو 26الصادر في ) 11-03(مر رقم للأ وفقابالنقد و القرض، الذي تم إلغاؤه و تعديله 

عند مقارنة القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر و القواعد الاحترازية الصادرة عن لجنة بازل، نجد بالفعل      
فالنظام المصرفي الجزائري مازال يعاني من عدة  .من جهة أخرى تختلف كثيراتشابه بينهما  و لكن  نقاط

 الإصلاحاتدرة عن لجنة بازل، و لحجم التغيرات و مشاكل تجعله غير مساير للقواعد الاحترازية الصا
الاقتصادية المباشرة على المستوى المحلي أو لحجم التطور الحاصل في المجال المصرفي و المالي على الصعيد العالمي، 

القيام بإصلاحات شاملة حتى تتمكن البنوك الجزائرية من تطبيق الدعائم الثلاثة و بالتالي كان من الضروري 
ساسية المتمثلة في لى ضرورة توفير مقومات البنية الأإ بالإضافةلى مستوى العالمية، إنة بازل و الارتقاء بها للج

للضمانات، و أن يكون لديها أنظمة كافية لتكنولوجيا  كفأةضرورة توفير نظام تقييم داخلي و إدارة 
لى ضرورة توفير النظم المحاسبية المطبقة إ ذلكعلاوة على المعلومات على النحو الوارد تفصيله في الاتفاق الجديد 

 كماو التقارير المالية، و العمل كذلك على تطوير قواعد الشفافية و نشر المعلومات،  عن البيانات الإفصاحو 
 توفير الكفاءات البشريةل و متابعتهايتطلب بذل جهد كبير في ميدان التدريب و نظم التعليم بصفة عامة 

  .و متابعتها بازل الجديدة  اتفاقيةتطبيق أحكام  ثمالمطلوبة، 

 

  

  

  

  

  

  

  



  الخاتمة

أزمة الديون  الأوربيةو   مريكيةروف التي واجهت فيها البنوك الأظتحت ال -1-لقد تأسست لجنة بازل    
لهذا فقد اليابانية، لى المنافسة الشديدة من طرف البنوك إضافة العالمية و التي طالت معظم الدول النامية، بالإ

ستقرار النظام المصرفي و النظام المالي العالمي  ووضع البنوك اول من تأسيسها هو المحافظة على الهدف الأكان 
الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة من خلال إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأسمال المصرفي  

على هذه  1996قابة على أعمال البنوك، و لقد تم إدخال تعديلات جديدة سنة ساليب التقنية للرو تحسين الأ
  .سمال و تحديث طرق القياس أالاتفاقية من خلال تغطية مخاطر السوق و إضافة شريحة ثالثة لر

التفرقة بين الدول  و المتمثلة أساسا في -1-و نظرا للسلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق معايير لجنة بازل   
 ،)NON OCDE(و الدول خارج هذه المنظمة) OCDE(نتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الم

مقارنة بالمشروعات غير المصرفية التي تؤدي  منافسة جعلت من البنوك المطبقة لها في موقف أضعف حيث
لم يؤخذ خرى، فخطر السوق بالمخاطر الأ الاهتمامركزت فقط على خطر القرض دون  مشابهة، و خدمات

لى التطورات التي عرفها النظام الاقتصادي العالمي خلال العقد إضافة بالإ .  1996بعين الاعتبار إلا في سنة 
و المتمثلة في العولمة  و التي كان لها أثار كبيرة على النشاط المصرفي من خلال ظهور   خير من القرن السابق الأ

وراق لى تدخل البنوك في سوق الأإضافة البنوك الالكترونية، بالإ و  كيانات مصرفية عملاقة كالبنوك الشاملة 
عقود  و ستقبلياتعقود الم والمالية و أصبحت تقدم خدمات مالية لم تكن تقدمها في السابق، كعقود المبادلات 

 اندماج بل امتدت إلىوعمليات التسنيد، و لم تتوقف أثار العولمة عند هذا الحد ،  الآجلةو العقود   الاختيار
جهزة المصرفية في موال عبر البنوك و الأو غسيل الأ ظهور عمليات تبيض علاوة علىالبنوك و خوصصتها 

  .مناطق متعددة في العالم 

، فمنها ما هو مرتبط غير مسبوقةالانفتاح و التطور في النشاط البنكي ظهور مخاطر جديدة  نتج عنف   
المخاطر :  نجد و من أهم هذه المخاطر .ما هو مرتبط بالمحيطو منها  الاقتصاديةبالتحولات في الوظيفة 

  .النظامية  و الإستراتيجيةالمخاطر  والمخاطر المرتبطة بالمحيط  ،المخاطر القانونية  ،التشغيلية

  

  



من الساحة المصرفية، و بالتالي فبالرغم من  انسحابهالى إفلاس العديد من البنوك و أدت إ ثم هذه المخاطر    
 لتراكم ، إلا أنه فتح مجالااستثنائيةرباح أتحقيق  ساهم في أنه  حيثور الذي بلغه النظام المالي و المصرفي التط
     للدول الصناعية الكبرى بالتدخل ) البنوك المركزية(أدى بالسلطات الرقابية  ممازمات ، خطاء و إحداث الأالأ

و اسم ، و هذا التعديل مس  -2-عايير لجنة بازل للبنوك من خلال م الاحترازيةو القيام بتعديل النظم 
صبحت تسمى نسبة ماكدنوث، أما فيما يتعلق بمكوناتها فقد تم إدخال أمكونات نسبة الملاءة المالية، حيث 

موال الخاصة اللازمة لتغطية حتساب الأطرق جديدة لا اقتراحالمخاطر التشغيلية في مقام النسبة، كما تم 
المعيار الثاني و المتمثل في الرقابة كذلك لى مخاطر السوق، و تم إدخال إ ضافةو التشغيلية بالإالمخاطر الائتمانية 

  .السوق بانضباطو المعيار الثالث المتعلق  الاحترازية 

زمة الأ اندلعت، الأوربيفي دول الاتحاد  -2-بداية تطبيق معايير لجنة بازلقرار  أصدرو لكن بمجرد أن    
إفلاس العديد من البنوك الكبيرة في  حيث أدت إلىعلى الاقتصاد العالمي ،  أثرت بشكل كبيرالتي  العالميةالمالية 

ورصات بنهيار الكثير من المؤسسات المالية و شركات التأمين، و او   مريكية و أوروبا الولايات المتحدة الأ
كثر من أئرها وفقا لبعض التقديرات متتالية بلغت خسا انخفاضاتوراق المالية على مستوى العالم في صورة الأ

ذا تدخلت الحكومات في العديد من الدول قصد إنقاذ لهو . مريكية وحدهاتريليون دولار في البورصة الأ 25
النظام المالي العالمي، و تدخلت البنوك المركزية للدول القوية لإعادة  انهيارفلاس و تفادي البنوك الكبيرة من الإ
ة بازل الثانية، و هذا من خلال تقوية فعالية قواعد الحذر في إطارها الاقتصادي و المالي غير النظر في معايير لجن

و تم الاتفاق على   ،-2-جديدة لتعديل القواعد الاحترازية بازل اقتراحاتو هكذا بدأ التفكير في  المؤكد، 
و المالية  البنكية  الأزماتمن و هذا قصد التقليل  2013سنة  تفوقفي مدة لا  -3-ير لجنة بازل يتحضير معا

  .و تفاديها المستقبلية المحتملة

كذلك بعدة  ية، فالنظام المصرفي الجزائري مرالعالم الاقتصاديةحداث ن الجزائر ليست بمعزل عن الأأو بما    
المتعلق ) 10-90(القانون رقم  الإصلاحاتهم هذه أإصلاحات منذ تشكيله بعد الاستقلال مباشرة، و من 

بفضله البنوك العمومية الجزائرية القانون  اكتسبتالذي  1990أفريل  14لنقد و القرض و الصادر بتاريخ با
- 03(مر الرئاسي رقم إصدار الأ بعدتم تعديل هذا القانون  2003أوت  26و في  .ساسي للبنوك الشاملةالأ

   استجابةو  و المصرفي  الميدان الماليالدولية للجزائر في  الالتزاماترض ليدخل ضمن قالمتعلق بالنقد و ال) 11

  



المقاييس  مع للتطورات الجديدة في الساحة المصرفية الجزائرية و من أجل تكييف النظام المصرفي الجزائري
  .العالمية

تجهت او الاحتياط ضد الخسائر،   مة لاو مع بروز أهمية رأسمال  في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق الس    
لى تعزيز هذا التوجه لدى البنوك إلى إقرار مجموعة من التدابير سعت من خلالها إالنقدية الجزائرية السلطات 

نوفمبر  29الصادرة في  74/94عتبر التعليمة تالجزائرية من خلال وضع مجموعة من قواعد الحذر للتسيير، و 
  .أهم ما في ذلك 1994

الجزائر و القواعد الاحترازية الصادرة عن لجنة بازل، نجد هناك  و عند مقارنة القواعد الاحترازية المطبقة في    
و بالتالي فالنظام المصرفي الجزائري  .كبيرة اختلافهناك أوجه  هبالفعل أوجه التشابه بينهما، و في الوقت نفس

م يعاني من عدة مشاكل تجعله غير مساير للقواعد الاحترازية الصادرة عن لجنة بازل و كذلك حج يزالما 
صلاحات الاقتصادية المباشرة على المستوى المحلي، أو لحجم التطور الحاصل في المجال المصرفي و الإ   التغيرات 

القيام بإصلاحات شاملة حتى تتمكن البنوك الجزائرية  لذلك كان من الضروريو المالي على الصعيد العالمي، 
  .لى مستوى العالمية إيفة المصرفية و الارتقاء بالوظ من تطبيق الدعائم الثلاثة للجنة بازل

  :  الدراسةختبار فرضيات ا-

  : خلصنا منها إلى النتائج الآتيةفي مقدمة الدراسة مجموعة من الفرضيات و  عرضنالقد     

   الحجم  وولى و المتمثلة في كون أن البنوك في تطور دائم و مستمر من حيث الوظائف بالنسبة للفرضية الأ-1-
كلما  زاد حجم " تتمكن من الاستجابة للتغيرات العالمية المتسارعة، فهي تعتبر خاطئة كون أنه و التوسع حتى

، فعملية تركز البنوك و تنويع نشاطاتها  لا يشكل ميزة تنافسية و لا يسمح "فلاسالبنك سهلت عملية الإ
ملها و تغطيتها و التي لا التي تستطيع تح الأخطارخفيض التكاليف، كما أنها تجعل البنوك تتعامل مع كل تب

تستطيع تحملها و تغطيتها ، و بالتالي فلا بد من تحديد حجم وظائف البنوك حتى يتم حمايتها و حماية النظام 
  .المالي العالمي

 إلى زمة المالية العقارية سوف تكون سببا في عودة البنوكالتي تنص على أن الأو بخصوص الفرضية الثانية -2-
  الذي أنشئت من أجله و هو الوساطة المالية، تعتبر صحيحة ، فهذه الفرضية مكملة للفرضية لدور الرئيسي ا

  



لى الوظيفة التي إ، و بالتالي فلا بد من العودة الإفلاسكون أنه كلما زاد حجم البنك كلما سهلت عملية  الأولى
ساسية لإنتاج القروض و ت الأبمعنى خلق المعلوما و هي تسيير علاقاته مع الزبائن ،البنك من أجلها ئأنش

توزيع الخدمات و التوسع في العلاقات الجوارية، و العمل على تنويع خدماته المعروضة التي تساهم في خلق 
  .قيمة مضافة لها 

ولى، و حتى بالنسبة للفرضية الثالثة المتمثلة في أن البنوك العمومية الجزائرية تطبق معايير لجنة بازل الأ-3-
بيق معايير لجنة بازل الجديدة لا بد من القيام بإصلاحات جديدة، تعتبر صحيحة، فالبنوك تتمكن من تط

معايير لجنة  تطبيق تتمكن من  ، و بالتالي و حتىالأولىالعمومية الجزائرية بالفعل مازلت تطبق معايير لجنة بازل 
لى مستوى إ الارتقاءبلجنة بازل  و الدعائم الخاصة  تطبقبازل الجديدة لا بد من القيام بإصلاحات شاملة حتى 
ساسية المتمثلة في ضرورة توفير نظام تقييم داخلي و إدارة العالمية من خلال ضرورة توفير مقومات البنية الأ

 الاتفاقة للضمانات و أن تعمل على توفير أنظمة كافية لتكنولوجيا المعلومات على النحو الوارد تفصيله في أكف
فصاح عن البيانات و التقارير المالية  و تطوير ضرورة تطوير النظم المحاسبية المطبقة و الإ لىإ بالإضافةالجديد، 

بذل جهد كبير في ميدان التدريب و  علاوة على ذلك يستوجبو نشر المعلومات،     كذلك قواعد الشفافية 
 اتفاقيةطبيق و متابعة أحكام نظم التعليم بصفة عامة حتى يمكن توفير الكفاءات البشرية المطلوبة  و بالتالي ت

  .بازل الجديدة 

طبق حتى في الدول المتقدمة  و نتيجة بخصوص الفرضية الرابعة  التي مفادها أن معايير لجنة بازل الثانية لم تُ-4-
زمة ظهرت ت جديدة عليها ، تعتبر صحيحة، كون أن هذه الألابدأ التفكير في إجراء تعدي العالميةللأزمة المالية 

-لى تطبيق معايير لجنة بازل إوربي تسعى تحاد الألوقت الذي كانت فيه العديد من الدول بما فيها دول الافي ا
لى مدى أهمية معايير إ الانتباهولى، و لكن جذبت زمة  ظهرت تحت غطاء معايير لجنة بازل الأ، فهذه الأ- 2

كون تفيجب أن  لهذا .في تقييم المخاطرلى الضعف الكبير إ هلجنة بازل الثانية و مصادرها، و في الوقت نفس
المستمر لقدراتها  التطويرهدفها تحسين تسيير المخاطر البنكية و تشجيع البنوك على ، هناك إصلاحات شاملة 

  . هاتغطي و هذه المخاطر على القياس و تسيير 

  

  



  :  الدراسةنتائج -

  : الاستنتاجات التالية لى النتائج و إمن خلال المراحل المختلفة للبحث توصلنا      

 العقارية،من خلال إقدامها على منح القروض المالية العالمية زمة ول في حدوث الأتعتبر البنوك السبب الأ-1-
نخفاض أسعار االنمو الكبير لقطاع العقار و  الأزمةة هذه دكما زادت من ح التقييم،متجاهلة قاعدة الحذر و 

  ؛الفائدة المعمول بها

و شركات التأمين و  مريكية و المؤسسات المالية في إفلاس أكبر البنوك الأ المالية العالميةزمة ساهمت الأ-2-
وراق المالية على مستوى في بورصات الأ انهيارلى أوروبا و اليابان و باقي دول العالم، كما تبع ذلك إ امتدت
  ؛العالم 

ولى، فهناك العديد من النقاط الايجابية بازل الأ زمة تحت غطاء بازل الثانية  و إنما تحت غطاءلم تظهر الأ-3-
  ؛زمة لبازل الثانية لم تظهر عند بداية تطبيقها و إنما ظهرت بظهور الأ

       للخطر،و هذا من خلال فشلها في التقييم الحقيقي  الأزمة،مساهمة وكالات التقييم الدولية في حدوث -4-
  مغلطة؛لنماذج حساب الخطر  استعمالهاو 

المقدمة على النشاطات المالية و نشاطات السوق في زيادة درجة المخاطرة التي أثرت  المكافآتاهمت س-5-
  الأزمة؛بدورها من حدة  تعلى عمليات المضاربة و التي زاد

 الأخطارو الذي يغطي فقط خطر القرض دون  كوك،عدل ممازلت البنوك العمومية الجزائرية تستعمل -6-
  التشغيل؛خطر المحفظة و خطر  وخطر الصرف  وفائدة خطر معدل ال أيخرى الأ

ضرورة وجود فكرة الشفافية على مستوى البنوك العمومية الجزائرية، فقواعد لجنة بازل تلح على  انعدام-7-
طراف المشاركة عليه حتى تستطيع الأ الاعتماديع للمعلومات يمكن رالشفافية من خلال توافر نظام دقيق و س

  ؛أداء المؤسسات و مدى كفاءتها و معرفة مقدرتها على إدارة المخاطر في السوق تقييم 

  

  



ضافة ، بالإ IASفصاح بالقواعد المحاسبية الدولية و على رأسها قواعد الإ ارتباطتركز لجنة بازل على -8-
دوات المالية التي تنص على التسجيل المحاسبي لبعض الأ IAS39و   IAS32خرىألى قواعد محاسبية إ

مة الحقيقية و ليس بتكلفتها التاريخية، ففي الجزائر مازلت البنوك العمومية تعتمد على النظام القديم في بالقي
  ؛تحديد و إعداد وضعياتها المالية 

رأسمال و  ملائمةكتشاف مدى الا يتوفر النظام المصرفي الجزائري على هيئات للرقابة قوية قادرة على -9-
موال الخاصة و منعها من قادرة على التدخل المبكر للمحافظة على مستوى الأ كفايته لتغطية المخاطر و كذلك

  ؛التدني، فالركيزة الثانية للجنة بازل تؤكد على ضرورة توفر ذلك 

نسبة تغطية " ختيار لجنة بازل لهذه النسبة على ضوء ا، و جاء % 8لقد حددت نسبة الملاءة المالية ب-10-
أو برهان  استدلال، و لم تكن هذه النسبة ثمرة 1979ت الفرنسية منذ ئاى الهيالتي كانت تستعمل لد" المخاطر
 اتفاقعلى أساس النظرة التاريخية لخطر القرض، و بقصد تحقيق  اختيرتو لا عمل تجريبي، و لكنها  اقتصادي

ك بنو ومؤسسات مالية دولية  وبنوك مركزية (المشتركة في النقاش  الأطرافو كل  بين أعضاء اللجنة
  ؛)الخ....دولية

و  نظمة و الطرق الحديثة لتقييم و قياس مخاطر التشغيللا تتوفر البنوك الجزائرية العمومية على الأ-11-
لى ذلك الطرق الحديثة التي تم إدراجها ضمن متطلبات لجنة بازل الثانية لقياس خطر إ، بالإضافة السيولة

القواعد المصرفية تنص على ضرورة توفر البنوك على هذا القرض، بالرغم من أن التشريعات البنكية الخاصة ب
 .)ساسيأسلوب التقييم الداخلي الأ وسلوب التقييم الداخلي أ(و تقييم المخاطر  النوع من الطرق لقياس 

 

 

 

 

 

 

  



  :توصيات الدراسة -

لاقتراحات        بناء على دراستنا لهذا الموضوع و انطلاقا من الاستنتاجات التي توصلنا إليها، يمكن أن نقدم ا    
  :و التوصيات التالية

لابد على وكالات التقييم الدولية أن تتوفر على كل الوسائل اللازمة لتقييم المخاطر الناتجة عن التقنيات -1-
المالية الحديثة ، و يجب على كل المتعاملين بهذه التقنيات أخذ كل الاحتياطات اللازمة و عدم وضع الثقة 

  التامة؛

ن وضع تشريعات تعمل على تحديد المكافآت المقدمة على النشاطات المالية و نشاطات السوق،       لابد م-2-
و تفرض خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التحفظ في توزيع الأرباح   و عدم المبالغة في المكافآت حتى تكون 

  لها القدرة على مواجهة هذه الظروف؛

كل الإجراءات اللازمة لاختيار و مراقبة القروض المسندة، تم اقتراح من أجل اجتناب عدم اتخاذ البنوك -3-
إجبار البنوك على امتلاك نسبة من كل نوع من القروض المسندة ،  و حتى يكون لها إمكانية جعل الفوائد التي 

  تحصل عليها من عمليات التسنيد تتماشى مع فوائد المستثمرين و تحافظ على عمليات التسنيد ؛

، و بالتالي فلا بد من "  TOO BIG TO FAIL"زاد حجم البنك سهلت عملية الإفلاس  كلما-4-
العودة إلى الوظيفة التي أنشئ البنك من أجلها ألا و هي  تسيير علاقاته مع الزبائن، بمعنى خلق المعلومات 

تنويع خدماته  الأساسية لإنتاج القروض و توزيع الخدمات و التوسع في العلاقات الجوارية  و العمل على
المعروضة التي تساهم في خلق قيمة مضافة له، و هذا لا يعني إزالة كل البنوك الكبيرة و إنما يجب الفصل بين 

و بنوك الأعمال، بحيث تبقى بنوك الودائع تعمل مع أصحاب الودائع الشهرية البسيطة، من خلال  بنوك الودائع
القروض و تتجنب المخاطر الناتجة عن المضاربة و التنويع و التي تؤدي إلى  الوساطة المالية بتلقي الودائع و منح

  الإفلاس، في حين تبقى بنوك الأعمال تعمل مع المؤسسات الكبيرة أين درجة المخاطرة تكون أكبر ؛

     ضرورة تزويد البنوك العمومية الجزائرية بإطارات ذات تكوين عالي و كفاءات عالية، مع محاولة رفع    -5-
و ترقية مستويات مستخدميها بواسطة برامج تدريبية مستمرة، حتى تتمكن من التقليل و الحد من المخاطر        

و تسمح لها من الدخول إلى السوق المصرفية العالمية و تتمكن من مواجهة المنافسة الشديدة من البنوك             
  و المؤسسات المالية الخاصة ؛



ديل في نسبة الملاءة المالية المطبقة في الجزائر من خلال تطبيق نسبة ماك دنوث، بإدخال ضرورة التع-6-
المخاطر التشغيلية و مخاطر السوق في مقام النسبة إضافة إلى خطر القرض، و إضافة المكونات الجديدة لرأسمال 

  حسب ما تم اقتراحه من لجنة بازل في بسط النسبة ؛

تي متطور و سريع للبنوك العمومية الجزائرية، الذي يساهم في توفير المعلومات وجوب إدخال نظام معلوما-7-
يمكن الاعتماد عليها حتى تستطيع الأطراف المشاركة في السوق تقييم أداء المؤسسات و مدى كفاءتها و معرفة 

  مقدرتها على إدارة المخاطر؛

ة قوية قادرة على اكتشاف مدى ملائمة لابد من وجود داخل النظام المصرفي الجزائري هيئات للرقاب-8-
رأسمال و كفايته لتغطية المخاطر، و كذلك قادرة على التدخل المبكر للمحافظة على مستوى الأموال الخاصة و 

  منعها من التدني؛

ضرورة تحديث التنظيم الداخلي للبنوك العمومية الجزائرية بتحديد صلاحيات و مسؤوليات كل متدخل، -9-
  سمح لها بتسيير أفضل لمخاطرها و المحافظة على حقوقها ؛الشيء الذي ي

تفعيل وزيادة دور هيئات الرقابة التي يضمها البنك المركزي لاسيما مركزية المخاطر و عوارض الدفع -10-
التي تساهم بدرجة كبيرة في تزويد البنوك و المؤسسات المالية بكل المعلومات اللازمة التي تسمح لها بالتقليل من 

  اطر عدم السداد ؛مخ

، و هو مدخل لا )الأسلوب المعياري(ضرورة إتباع البنوك العمومية الجزائرية أسلوب المدخل المعياري -11-
يختلف كثيرا عن الأوضاع القائمة باستثناء إمكان الاستعانة بمؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية و هيئات ضمان 

في ) الأساسي أو المتقدم(تخدام أساليب التصنيف الداخلي الصادرات، لأنه من المستحيل التمكن من اس
المستقبل القريب، و هذا لاحتساب احتياجات رأسمال اللازمة لتغطية المخاطر الائتمانية، أما بالنسبة لتغطية 
المخاطر التشغيلية فمن الممكن أن تعمد السلطات إلى اعتماد أسلوب المؤشر الأساسي في المراحل الأولى على 

  تقدير ؛ أقل

ضرورة الإلغاء الكلي للمخطط المحاسبي الوطني و العمل وفقا للقواعد المحاسبية الدولية، مع ضرورة -12-
  الإسراع في توفير كل الظروف اللازمة على المستوى الكلي و الجزئي من أجل التطبيق الفعال لهذا النظام و 

  



و ما تفرضه القواعد و المعايير الدولية  -2- لجنة بازل تحقيق أهدافه، و العمل على التنسيق بين متطلبات معايير
للنظم المحاسبية  و كذلك يستلزم الأمر إحداث تطوير في الإفصاح عن البيانات و التقارير المالية، إضافة إلى 

  .تطوير قواعد الشفافية و نشر المعلومات 

  :أفاق الدراسة -

نب الموضوع كلها، بل ما تزال بعض النقاط تستوجب التوضيح       و في الأخير ، نعلم جيدا أننا لم نُلم بجوا    
  :و الدراسة بشكل أعمق و التي ارتأينا إلى اقتراحها في شكل مواضيع تتلخص فيما يلي 

 .و النظام المالي الجديد  -3-معايير لجنة بازل  -

 .تحديث النظام المصرفي الجزائري و فق معايير لجنة بازل الجديدة  -

 .بة المصرفية في ظل مقررات لجنة بازل الجديدة دور الرقا -

  .الوظائف الحديثة للبنوك و معايير لجنة بازل  -
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  .ين الصادرة عن أهم الوكالات الدولية المتخصصة تقديرات الد: 1ملحق رقم 

  ".موديز "تقديرات وكالة  -1-

  ":موديز "تقديرات الدين قصي الأجل الصادرة عن وكالة -1-1-

 السمات  المركز الائتماني
د ، و له مصادر مؤكدة له قدرة فائقة على السدا  المركز الأول 

للسيولة البديلة ، يعد مركزا رائد في صناعة قوية ، له 
عوائد مرتفعة على رأسمال المستخدم ،يحتوي على 

نسبة عالية للتمويل بأسهم رأسمال ،به مستوى عال 
) غطاء الفائدة(لغطاء الربح بالنسبة لمصروفات الفائدة

  .له قدرة عالية على توليد السيولة
له قدرة كبيرة على السداد، و له مصادر وفيرة   لثاني المركز ا

للسيولة البديلة ،به خصائص مماثلة لخصائص المركز 
الأول و لكن بدرجة أقل،يحتوي على تغير أكثر في 

  -غطاء الفائدة–نمو الأرباح 
له قدرة مقبولة على السداد ، و له مصادر كافية   المركز الثالث

كبير بالتغيرات التي تطرأ  للسيولة البديلة، يتأثر بشكل
على الصناعة و حالة السوق ، قد يؤدي التغيير الذي 

يطرأ على الإيرادات إلى ضرورة الاقتراض بنسبة 
  كبيرة

 

 

 

  

  

  



  " :موديز"تقديرات الدين طويل الأجل الصادرة عن وكالة -1-2-

 السمات  المركز الائتماني 
Aaa أصل  أفضل أنواع السندات، سندات مضمونة، مبلغ

الدين مضمون، مدفوعات الفائدة مضمونة بشكل 
  .جيد للغاية بواسطة الأرباح الكبيرة

Aa  سندات عالية الجودة و لكن ليست بجودة
،نظرا لمعدل التغيير الكبير في هوامش  Aaaالمركز
  الربح

A  تمتلك السندات العديد من السمات الجيدة و هي
لمبلغ وسيلة للحصول على درجة أعلى، ضمان كاف 

  .أصل الدين و الفائدة
Baa  سندات ذات درجة متوسطة أي لا تتم حمايتها

بشكل كبير أو ضمانها بشكل سيئ ، مبلغ أصل 
الدين و الفائدة مضمونان بشكل كاف في الوقت 

الحالي ، و لكن ثمة بعض الخطورة التي يمكن أن 
تحدث على المدى الطويل ،توجد بعض خصائص 

  .مثل الاستثمارات المضاربة أو المخاطرة
  
  

Ba  سندات لديها خصائص مضاربة أو مخاطرة مثل  
الاستثمارات، عادة ما تكون هناك حماية متوسطة 

  للفائدة و مبلغ أصل الدين
B  السندات ينقصها بوجه عام سمات الاستثمار

المرجو،من غير المؤكد أنه ستكون هناك حماية للفائدة 
ترة طويلة من و مبلغ أصل الدين على مدار أية ف

  .الوقت
Caa  السندات ذات مركز ضعيف، فضلا عن وجود بعض

المخاطر المتعلقة بسداد مدفوعات الفائدة أو مبلغ 



أصل الدين، و قد تكون بعض هذه السندات قد 
  شهدت بالفعل حالات توقف عن السداد

Ca  السندات بها نسبة كبيرة من المخاطرة، و غالبا ما
  سدادها  يكون قد تم التوقف عن

C  يعد أقل مركز، هناك احتمالات ضئيلة جدا أن تحقق
  )غير جزافي(السندات مركز استثماريا

 

  ".ستاندرأند بورز" تقديرات وكالة-2-

  ".ستاندرأند بورز" التقديرات قصيرة الأجل الصادرة عن وكالة-2-1-

 السمات  المركز الائتماني 
A-1 قدير أعلى فئة، معدلات أمان كبير يشير التA-1+ 

  .إلى أعلى معدلات الأمان
A-2  ليس له درجة الارتفاع نفسها مثلA-1 و لكن لا ،

تزال هناك قدرة مرضية على سداد المدفوعات في 
 .الموعد المحدد

A-3  ،له قدرة كافية على سداد المدفوعات في الموعد المحدد
و لكنه أكثر عرضة لحدوث تغيرات عكسية في الضر 

-Aأو التقدير A-1ين ذي التقدير وف أكثر من الد
2.  

B له قدرة غير مؤكدة على السداد في الموعد المحدد.  
C له قدرة مشكوك فيها على السداد.  
D يحدث فيه توقف عن السداد.  

  

  

 

  ".ستاندرأند بورز" تقديرات الدين طويل الأجل الصادرة عن وكالة -2-2-



 السمات  المركز الائتماني 
 اريةالدرجات الاستثم

AAA 
يعبر عن أعلى تقدير، كما له قدرة بالغة القوة على 

  .سداد مدفوعات الفائدة و مبلغ أصل الدين
AA  له قدرة قوية على سداد مدفوعات الفائدة و مبلغ

من  AAAأصل الدين، لكنه أضعف من التقدير 
  .ناحية الهامش فقط

A  له قدرة كبيرة أيضا على سداد مدفوعات الفائدة و
أصل الدين ، و لكن مع إمكانية التأثر بالتغيرات مبلغ 

العكسية التي تطرأ على الظروف و الأحوال 
  .الاقتصادية

BBB  له قدرة كافية على سداد مدفوعات الفائدة و مبلغ
أصل الدين ، و لكن هذه القدرة يمكن أن تضعف 
  .بسبب التغيرات العكسية التي تطرأ على الظروف 

التقديرات الأخرى ذات ليس مضمونا بنفس درجة 
  .الدرجة الاستثمارية 

 درجة المخاطرة
  
BB 

يمكن أن تؤدي حالات الشك الرئيسية أو التعرض 
المستمر إلى التغييرات العكسية التي تطرأ على 

الظروف إلى قدرة غير كافية على سداد مدفوعات 
يستخدم .الفائدة و مبلغ أصل الدين في الموعد المحدد 

ا مع الدين الثانوي التابع للدين الممتاز هذا التقدير أيض
  . -BBBذي التقدير 

B  له قدرة على الوفاء بمدفوعات الفائدة و مبلغ أصل
الدين في الوقت الحالي، و لكن مع إمكانية التعرض 

  .BBللتوقف عن السداد بشكل أكثر من التقدير 
يستخدم هذا التقدير أيضا مع الدين الثانوي التابع 

  .-BBأو التقدير  BBاز ذي التقدير للدين الممت
CCC  له إمكانية أن يتم التوقف عن سداده في الوقت

الحالي، و لذلك فهذا الدين يعتمد على الظروف 
الاقتصادية و المالية و العملية الجيدة لتجنب التعرض 



لهذه الحالة، يستخدم هذا التقدير أيضا مع الدين 
أو التقدير  Bقدير الثانوي التابع للدين الممتاز ذي الت

B-.  
CC  يكون الدين الثانوي تابعا للدين الممتاز ذي التقدير

CCC 
C  يكون الدين الثانوي تابعا للدين الممتاز ذي التقدير

CCC- . يستخدم أيضا مع الدين القائم في حالة
تقديم طلب لإشهار الإفلاس، و لكن لا تزال هناك 

  .خدمة يتم تقديمها للدين
  

 خرىالدرجات الأ
C1 

سندات الدخل في هذا المركز لا يتم دفع فائدة عليها 
.  

D  تحدث فيه حالة توقف عن السداد أو تقديم طلب
لإشهار الإفلاس و من المحتمل أن تحدث حالة توقف 

  .عن السداد
  

كي ) -(أو علامة سالب (+) بإضافة علامة موجب CCCو حتى  AAقد يتم تعديل التقديرات من    
  .فتشير علامة الموجب إلى تقدير أعلى من علامة السالب .ل فئة من التقديراتمركز الدين داخل كتشير إلى 
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Les critères de reconnaissance des notations 

 

   L’utilisation de notations externes repose sur la reconnaissance (eligibility) des 
organismes d’évaluation du crédit et sur l’établissement de correspondances 
(mapping) entre les évaluations et les pondérations des risques. Le superviseur 
national est chargé de déterminer si un organisme externe d’évaluation de crédit 
OEEC (ECAI : external credit assessment institution) peut être reconnu sur une 
base exhaustive ou restreinte. Les agences externes d’évaluation doivent 
répondre à des critères d’objectivité, d’indépendances, de transparence, de 
crédibilité, d’accés international et de ressources. Les superviseurs sont chargés 
d’établir une correspondance entre les catégories d’évaluation et les 
pondérations de risque. Pour ce faire, ils doivent évaluer le taux de défaut 
cumulé TDC (CDR : cumulative default rate) sur une période de trois ans. Sur le 
long terme, la moyenne sur 20ans du CDR à trois ans doit être estimée et 
comparée aux valeurs du tableaux-1-. 

Tableau -1- : taux de défaut à long terme des organismes externes de notation 

Standard 
§poor’s  
Moody’s 

AAA-AA 
(Aaa-Aa) 

A 
(A) 

BBB 
(Bbb) 

BB 
(Bb) 

B 
(B) 

Moyenne 
du taux de 
défaut 
cumulé sur 
20 ans  

 
0.1% 

 
0.25% 

 
1% 

 
7.5% 

 
20% 

 

 

   Sur le court terme (voir le tableau-2- ), les deux dernières valeurs du CDR à 
trois ans doivent être comparées à des références du superviseur qui permettent 
de s’assurer que le défaut est considérablement en dessous (niveau de suivi : 
monitoring level) ou au-dessus (niveau de seuil : trigger level) de la moyenne  

 



 

historique. Dans ce cas, le superviseur peut soit ne rien faire, soit changer la 
notation associée, soit exiger temporairement-conformément aux prescriptions 
du pilier2- que le capital mobilisé soit augmenté. 

 

Tableau-2- : taux de défaut à court terme des organismes externes de notation 

standard§poor’s 
moody’s 

AAA-AA 
(Aaa-Aa) 

A 
(A) 

BBB 
(Bbb) 

BB 
(Bb) 

B 
(B) 

Niveau de suivi 0.8% 1% 2.4% 11% 28.6% 
Niveau de seuil 1.2% 1.3% 3% 12.4% 35% 
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IAS 32 
Instruments financiers : 
Informations à fournir et présentation 
Objet de la norme 
Elle définit les instruments financiers et formule les exigences en matière de 
présentation. 

Contenu de la norme 
Un instrument financier est défini comme un contrat qui donne lieu à la fois à un 
actif financier pour une entité et à un passif financier ou à un instrument de 
capitaux 
propres d’une autre entité. 
Un actif financier est : 

- de la trésorerie ; 
- un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier ; 
- un droit contractuel d’échanger dans des conditions potentiellement favorables 
des instruments financiers ; 
- un instrument de capitaux propres d’une autre entité. 
Un passif financier est une obligation contractuelle : 

- à remettre ou échanger de la trésorerie ou un actif financier ; 
- d’échanger dans des conditions potentiellement défavorables des instruments 
financiers. 
Enfin, elle définit la juste valeur dans le cadre d’une transaction effectuée dans 
des 
conditions de concurrence normale. 

Incidences comptables 
L’émetteur d’un instrument financier classe cet instrument selon ses différentes 
composantes, en fonction de la substance de l’accord. 
La norme traite aussi de la détention de ses propres actions et de la règle de 
compensation entre les actifs financiers et les passifs financiers. 

 

 



IAS 33 
Résultat par action 
Objet de la norme 
Elle veut améliorer la comparaison des performances entre diverses entités ou 
d’une 
entité sur différentes périodes en utilisant un dénominateur commun : le résultat 
par 
action 
Contenu de la norme 

Elle veut améliorer la comparaison des performances entre diverses entités ou 
d’une 
entité sur différentes périodes en utilisant un dénominateur commun : le résultat 
par 
action 

Contenu de la norme 
La norme prévoit la détermination : 
- du résultat de base par action (bénéfice net attribuable aux actionnaires 
ordinaires divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation au cours de la période). 
- du résultat dilué par action (bénéfice net attribuable aux actionnaires 
ordinaires ajuster des charges et produits résultant des actions ordinaires 
potentielles dilutives, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions 
ordinaires en circulations au cours de la période, ajusté des effets de toutes 
les actions ordinaires potentielles dilutives). 

 

 

 

 

 

 

 

 



IAS 39 
Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation 
Objet de la norme 

Elle traite de la comptabilisation et de l'évaluation, à leur entrée et à l'inventaire, 
des 
actifs et des passifs financiers. 
Contenu de la norme 

La définition des instruments financiers est déjà réalisée dans la norme IAS 32. 
Pour 
autant, elle précise leur classement. 
Ainsi, les actifs financiers comprennent les actifs financiers en juste valeur par 
résultat, 
les actifs détenus jusqu’à leur échéance, les prêts et créances émis par 
l’entreprise 
ainsi que les actifs financiers émis ou acquis, disponibles à la vente. 
Les passifs financiers sont constitués de passifs financiers en juste valeur par 
résultat et 
d’autres passifs financiers 

Incidences comptables 
L’évaluation des instruments financiers s’opère soit au coût amorti soit à la juste 
valeur. 
Dès que l'entité se trouve engagée dans une relation afférente à un instrument 
financier générant, pour elle, des engagements, elle doit constater, dans ses 
comptes, l'actif ou le passif financier correspondant. 
La comptabilité de couverture a pour objectif l’enregistrement des positions 
prises 
afin de limiter l’effet des variations afférant à l’élément couvert. La comptabilité 
de 
couverture nécessite une documentation tendant à démontrer l'efficacité de la 
couverture et son caractère non spéculatif, dès l'origine et tout au long de la 
période de couverture. 

La note annexe doit décrire les méthodes et hypothèses retenues pour déterminer 
la 
juste valeur des instruments financiers, les principes comptables retenus, la 
comptabilité de couverture. 
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Bâle III : vers un système financier plus sûr 

 
 Allocution de Jaime Caruana  

Directeur Général de la Banque des Règlements Internationaux  

À l’occasion de la 3
e 
Conférence bancaire internationale Santander  

Madrid, le 15 septembre 2010  

1-Améliorer la qualité des fonds propres  
   En tout premier lieu, Bâle III va considérablement améliorer la qualité des 
fonds propres des établissements bancaires. Ce point crucial est souvent passé 
sous silence, les observateurs se focalisant sur le niveau d’exigences 
réglementaires en fonds propres prescrit par Bâle III. Il est vrai que l’accord 
dégagé, le 12 septembre dernier, sur le calibrage des nouvelles normes a retenu 
l’attention, et ce à juste titre. Il reste que c’est le consensus général de juillet sur 
la conception de la réforme qui a préparé le terrain. La nouvelle définition des 
fonds propres est, en tous points, aussi importante que le relèvement du niveau 
des fonds propres et a marqué une étape majeure du processus : d’ailleurs, peut-
on fixer le niveau d’une variable que l’on n’a pas pris le soin de définir au 
préalable ? Améliorer la qualité des fonds propres revient à améliorer la capacité 
d’absorption des pertes, et partant la robustesse des banques et donc leur 
aptitude à gérer des périodes de tensions.  
   Les nouvelles exigences de fonds propres mettent davantage l’accent sur les 
actions ordinaires, autrement dit la composante la plus solide des fonds propres 
d’une banque. En vertu de Bâle II, les fonds propres réglementaires doivent être 
constitués, pour moitié au moins, de fonds propres de base (dits « de niveau 1 », 
ou T1 pour Tier 1) et, pour le reste, d’autres éléments de moindre capacité 
d’absorption des pertes. De plus, les fonds propres T1 doivent être, pour moitié, 
des actions ordinaires et, pour le reste, des éléments certes de grande qualité par 
comparaison avec d’autres composantes du capital, mais pas du niveau des  

 

 



actions ordinaires ni des bénéfices non distribués. En donnant plus de poids à la 
composante actions ordinaires, Bâle III vise à améliorer la qualité des fonds 
propres qui constituent l’exigence minimale. 

Par ailleurs, la définition de la composante actions ordinaires – également 
appelée « noyau dur » – est plus restrictive désormais. Dans le cadre du présent 
système, certains types d’actifs de qualité discutable sont déjà exclus des fonds 
propres (T1 et T2). Avec Bâle III, ces exclusions seront plus étendues encore, 
puisqu’elles s’appliqueront directement à la composante actions ordinaires. 
C’est là un renforcement significatif de la définition de la composante la plus 
solide des fonds propres des banques. Et, allant toujours dans le sens d’une plus 
grande rigueur, la définition de T1 a également été renforcée pour inclure les 
actions ordinaires et d’autres instruments financiers éligibles sur la base de 
critères stricts.  
   En améliorant la qualité des fonds propres, le nouveau dispositif renforcera 
considérablement la capacité des banques à absorber des pertes. Bâle II fixait les 
exigences minimales à 2 % pour les actions ordinaires et à 4 % pour T1. Aux 
termes de la nouvelle définition des fonds propres, ces ratios équivalent 
aujourd’hui à environ 1 % et 2 %, respectivement, pour la banque moyenne 
opérant à l’échelle internationale. Les nouvelles règles font que, toutes choses 
étant égales par ailleurs, les banques devront relever le niveau de leur 
composante actions ordinaires pour satisfaire aux exigences minimales. 

2. Augmenter les fonds propres  
  Améliorer la qualité des fonds propres ne suffit pas. Comme la crise financière 
l’a douloureusement illustré, le secteur bancaire a besoin d’une quantité accrue 
de fonds propres. C’est ce à quoi tente de répondre le relèvement des exigences 
récemment convenu par l’organe de gouvernance du Comité de Bâle.  
L’une des principales dispositions de Bâle III fera passer à 4,5 % les exigences 
minimales de fonds propres, soit bien plus que le ratio minimal de 2 % prévu par 
Bâle II, lequel, comme je viens de l’expliquer, équivaut davantage, pour la 
banque moyenne, à 1 % dès lors qu’on applique la nouvelle définition, plus 
restrictive.  
De même, le ratio minimal de fonds propres T1 sera porté à 6 %, alors qu’il 
n’est que de 4 % en application de Bâle II. 

 

 

 



  De plus, pour faire face à de futures périodes de tensions, les banques seront 
tenues de disposer d’un volant dit « de conservation », représentant 2,5 % des 
actions ordinaires. Ne pas remplir cette exigence aura des conséquences directes 
: plus les fonds propres d’une banque seront proches des exigences minimales, 
plus cette banque sera limitée en matière de distribution de bénéfices 
(dividendes, rachat d’actions et primes, par exemple), jusqu’à ce qu’elle les 
reconstitue. Le volant lui  

permettra de continuer de disposer des fonds propres nécessaires pour soutenir 
ses opérations en période de tensions. C’est ainsi que, en temps normal, les 
exigences totales pour la composante actions ordinaires seront effectivement 
portées à au moins 7 %. Et à ce surcroît de fonds propres, déjà important, 
viendra s’ajouter un volant contracyclique, sur lequel je reviendrai dans un 
instant. 

  Jusqu’ici, je n’ai abordé que le niveau des fonds propres, à savoir le 
numérateur des ratios. Il importe cependant de ne pas perdre de vue les actifs en 
regard desquels les fonds propres sont mesurés. Des progrès significatifs ont été 
réalisés sur ce plan. En 2009, le Comité de Bâle a relevé les exigences pour le 
portefeuille de négociation et les produits structurés complexes, lesquelles 
entreront en vigueur au plus tard fin 2011.  
  Enfin, à ces exigences fondées sur le risque viendra s’ajouter un ratio 
indépendant du risque, qui contribuera à limiter le recours abusif à l’effet de 
levier au sein du système et couvrira le risque de modélisation. Il a été convenu 
de tester un ratio de levier minimal de 3 % pour T1 – soit le ratio des fonds 
propres de base, calculé selon la nouvelle définition, plus stricte, de Bâle III, par 
rapport à la somme des actifs totaux non pondérés d’une banque et de ses 
expositions de hors-bilan – durant une période préliminaire qui débutera en 
janvier 2013. Ce test permettra au Comité de Bâle de suivre l’évolution du ratio 
de levier tout au long du cycle économique et d’étudier ainsi son impact sur les 
modèles opérationnels des banques et son interaction avec les exigences fondées 
sur le risque. 

En bref, le niveau de fonds propres exigé des banques à l’échelle mondiale va 
considérablement augmenter dans les années à venir. J’insiste pour dire que ces 
exigences constituent un plancher. Comme auparavant, il importe de veiller que  

 

 



les banques disposent de fonds propres suffisants au-delà des ratios minimaux, 
compte tenu de leur profil de risque, leur modèle opérationnel, de la conjoncture 
économique, etc. La possibilité, pour les autorités nationales, d’exiger un niveau 
plus élevé de fonds propres au titre du deuxième pilier – de même qu’une mise 
en oeuvre accélérée des normes – restera un aspect clé avec Bâle III 

3. Une dimension macroprudentielle pour contrer les risques systémiques  
Le troisième élément essentiel du nouveau cadre de réglementation des fonds 
propres est une « dimension macroprudentielle » qui vise à contrer le risque 
s’étendant à l’ensemble du système, c’est-à-dire le risque que des perturbations 
au sein du système financier puissent déstabiliser la macroéconomie. Il est vrai 
que si chaque banque est mieux capitalisée, c’est 4/8  
le système tout entier qui se trouve renforcé, mais l’approche microprudentielle 
risque de ne pas être suffisante. Notamment parce que le risque auquel le 
système est exposé est plus grand que la somme des risques auxquels font face 
les différents établissements, comme on a pu le constater durant la crise 
financière amorcée en 2007. À la BRI, nous pensons qu’il faut accomplir deux 
tâches pour limiter effectivement le risque systémique : la première consiste à 
réduire la procyclicité, c’est-à-dire la tendance du système à amplifier les 
périodes d’expansion et de repli de l’économie réelle. La seconde consiste à 
prendre en considération les interconnexions et les expositions communes des 
établissements financiers, particulièrement ceux qui ont une importance 
systémique.  

À cet égard, Bâle III marque un tournant fondamental : il répond, selon moi pour 
la première fois, à la nécessité d’ajouter à la dimension microprudentielle de la 
supervision financière une dimension macroprudentielle. 

S’agissant de l’aspect procyclique, Bâle III encouragera la constitution, durant 
les périodes fastes, de volants de sécurité qui pourront être utilisés pendant des 
épisodes de tensions. Premièrement, comme je l’ai dit, la nouvelle exigence de 
fonds propres se situera à 7 %. Ce nouveau ratio, qui inclut le volant de 
conservation (de 2,5 %), fera que les banques conserveront un volant de fonds 
propres qu’elles pourront mobiliser pour absorber les pertes en période de crise 
sans descendre en deçà des exigences minimales. Mieux que les précédents  
 
 
dispositifs, il permettra de réduire l’éventualité que s’enclenche un cycle 
dangereux de pertes et de contraction du crédit.  



Deuxièmement, un élément essentiel de Bâle III pour limiter la procyclicité sera 
le volant contracyclique, qui se situera entre 0 et 2,5 %. Ce volant sera constitué 
durant les périodes de rapide expansion du crédit si, de l’avis des autorités 
nationales, le taux de croissance du crédit exacerbe le risque systémique. 
Inversement, ce volant pourra être utilisé en cas de repli, pour réduire le risque, 
par exemple, d’une contraction du crédit imputable aux exigences 
réglementaires en fonds propres. Le but est d’atténuer la procyclicité ainsi que 
l’impact des épisodes d’expansion et de repli du cycle financier. 

Outre cet aspect, Bâle III permettra de mieux appréhender le risque systémique 
découlant des interrelations et des expositions communes des divers 
établissements. Le principe fondamental, à cet égard, vise à s’assurer que les 
normes sont calibrées aussi en fonction de la place qu’occupe chaque 
établissement au sein du système tout entier, et pas seulement en fonction du 
risque qu’il représente à titre individuel. Le CSF (Conseil de stabilité financière) 
et le Comité de Bâle réfléchissent à plusieurs mesures qui s’appliqueraient aux 
établissements financiers d’importance systémique (SIFI, systemically important 
financial institutions). Dans le cadre de Bâle III, il a été convenu que de tels 
établissements devraient avoir une capacité d’absorption des pertes supérieure 
aux normes annoncées. Les travaux se poursuivent pour définir, dans leurs 
grandes lignes, les  
modalités de traitement du risque systémique ; l’une des solutions envisagées 
serait de permettre aux autorités nationales d’appliquer aux SIFI des exigences 
supplémentaires de fonds propres.  
Bâle III prévoit des outils macroprudentiels spécifiques que les autorités de 
contrôle nationales pourront employer pour définir des exigences de fonds 
propres visant à limiter le risque systémique dans le temps de même qu’entre 
établissements. De ce point de vue, le nouveau dispositif sert de point d’ancrage 
à l’élaboration d’un dispositif solide et complet qui tient compte de ces deux 
aspects (temporel et transversal) du risque systémique. 

4. Dispositions transitoires  
Le renforcement de la définition des fonds propres, le relèvement significatif des 
ratios minimaux ainsi que l’adjonction d’une dimension macroprudentielle ont 
été qualifiés par certains de refonte historique de la réglementation bancaire. 
Dans le même temps, le Comité de Bâle, son organe de gouvernance, ainsi que  
 
 



les chefs d’État et de gouvernement du G 20 ont toujours souligné que les 
réformes seront mises en place de façon à ne pas entraver la reprise économique. 
De plus, il faudra du temps pour transposer dans les différentes législations 
nationales ces nouvelles normes internationales. C’est dans cet esprit que les 
gouverneurs de banque centrale et responsables du contrôle bancaire ont 
annoncé, le 12 septembre, un train de mesures transitoires pour la mise en 
application desdites normes. Comme je l’ai dit, les autorités nationales peuvent 
et, de fait, devraient, relever les normes si elles jugent que la situation locale ou 
la conjoncture économique l’impose ; de même, elles peuvent écourter la 
période de transition, si cela se justifie.  
La nouvelle définition des fonds propres sera instaurée graduellement sur une 
période de cinq ans (entre 2013 et 2017). De plus, les injections de capitaux du 
secteur public déjà effectuées seront acceptées jusqu’à fin 2017. Les instruments 
de fonds propres qui ne répondent plus à la définition de T1 hors actions 
ordinaires ou de T2 seront supprimés graduellement sur une période de 10 ans à 
partir du 1

er 
janvier 2013. 

S’agissant des exigences minimales de fonds propres, le relèvement des minima 
pour les actions ordinaires et T1 sera instauré progressivement à compter de 
2013 et prendra effet début 2015. Le calendrier de mise en oeuvre se présentera 
comme suit

1 
:  

  
l’exigence minimale passera de 2 % (niveau actuel) à 3,5 % pour la composante 
actions ordinaires et de 4 % à 4,5 % pour T1, début 2013 ;  
 
elle sera ensuite portée à 4 % et 5,5 %, respectivement, en 2014 ;  
 
elle atteindra enfin 4,5 % et 6 %, respectivement, en 2015.  
 
Le volant de conservation des fonds propres (égal à 2,5 %), qui s’ajoutera à 
l’exigence minimale de 4,5 %, sera mis en place progressivement, entre le 1

er 

janvier 2016 et le 1
er 

janvier 2019.  
Enfin, le ratio de levier sera, lui aussi, instauré graduellement. Il fera l’objet de 
tests (durant une période d’évaluation allant de 2013 à 2017), dans la 
perspective de son intégration au premier pilier à partir du 1

er 
janvier 2018, après 

examen et calibrage appropriés 

  


